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جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف 
الطبعة الأولى ١4915‏ 
الطبعة الثانية 5٠٠7‏ 
الطبعة الثالتة م١٠٠‏ 


مقدمة ال موسوعة 


لا يخفى ما للشركات التجارية من ذاتية خاصة» تنبع نما إختص به قانون 
التجارة بوجه عام» وقانون الشركات التجارية» بوجه خاصء من أهمية بالغة 
على مختلف الصعد من قانونية وتجارية وإقتصادية ومالية وضريبية وغيرهاء 
نظراً للروابط التي تشد الأفر اد ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الى التعاون 
والتكامل في سبيل تحقيق طموحهم وأهدافهم؛ من أجل النهوض بأعمال 
يعجز الأفراد عن تحقيقهاء » مالم يشد بعضهم أزر بعضء بتركيز نشاطهم في 
شخص معنوي ينبئق عن إرادتهم المشتركة. ويتعاونون معاً في تأسيسه 
والنهوض بهء وتحقيق نجاحهء وبالتالي حصولهم على أرباح وفيرة. 
ولا يغيب المشترع عن موضوع الشركات» بل يرى نفسه مضطراً إلى 
التدخل فيه من أجل ضبط الحركة الإقتصادية والدخل القومي والوضع 
الضريبى» مع المحافظة على حرية المبادرة الفردية أو تقييدهاء بحسب توجهاته 
المبنية على النظام السياسى الذي تعتمده الدولة. 
ويتنائر تشريع الشركات ف نصوص قانونية متعددة )2 منها: القانون 
المدني» والقانون التجاري. وقانون الشركات نفسهء والقوانين الخاصة بأنواع 
وإذا كانت معظم التشريعات العالمية تلحظ موضوع الشركات في 
قوانينها المدنية » على إعتبار أن هذه القوانين ٠‏ تتناول شركات الملك وشركات 
العقد. فالأولى: ينشأ الإشتراك فيهاء ليس عن إرادة الشركات»؛ بل عن 
الكيان القانوني» عندما يكون شيء أو حق ما ملكا شائعاً ومشتركاً بين عدة 
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أشخاص» سواء بصورة أختيارية أو بصورة إضطرارية. والثانية: تتكون 
بإرادة الشركاء المعير عنها بعقد متبادل» بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة 
أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح . 

ولما كانت القوانين المدنية هي القاعدة العامة التي تشكل العمود الفقري 
القزايم القاضة وال لآ يدافن العوؤدة اليه فى محال إتهاء التضن اق ,هله 
القوائين :كان تمدو صنها وائحة الحطيق »ل الشركات السخارية كلما الى 
النص في القوانين التي ترعى أحكامها هذه الشركات» على أن تطبيقها لا 
يكون إلا على نسبة إتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري . 


ولذلك يلاحظ أن معظم التشريعات تطرقت في قوانينها المدنية إلى بحث 
موضوع الشركات. ولكنها إختلفت في قوانينها التجارية» في بعض النواحي 
التنظيمية» وعلى الأقل في ناحيتين. الناحية الأولى: إدراج تشريعات الشركات 
التجارية في قانون التجارة» بحيث تتخذ هذه التشريعات كتاباً أو جزءاً أو باباً 
أرانضل من كنت أو أجراة أو أررات ]و فصول قاتور التعازة» كنا عي ليان 
في لبنان وسوريا وتونس وليبيا والجزائر. والناحية الثانية: تخصيص تشريع 
الشركات التجارية في قانون مستقل. كما هو الأمر في فرنسا والمملكة العربية 
السعودية والعراق والأردن والكويت والبحرين والمغرب . وهناك نوع ثالث من 
التشر يعات العربية أدرج تشريع الشركات في القوانين التجارية»؛ ثم ما لبث أن 
وضع قانوناً خاصاً لبعض أنواع الشركات» وخصوصاً المساهمة منهاء كما هو 
الأمر في مصر واليمن. 

وم يخل التشريع» بشكل عامء والتشريعات العربية» بشكل خاص» 
من قوانين خاي كلدت رع انود الخر كات الت لهرت تباعاً في القرن 
العشرين» وفي مرحلة متأخرة عن ظهور قانون التجارة» وأحياناً عن ظهور 
فانون الشركات. كالتشريعات المتعلقة بالشركات المحدودة المسؤوليةء 
وشركات الضمان» وشركات «الهولدنغ» وال«أوف شور»» وشركة الشخص 
الواحدء وغيرها من الشركات التي نتناولها بالتفصيل لاحقاً في هذا الكتاب. 
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إن موضوع الشركات» بوجه عامء لا يعتير تشريعاً 00 بل هو 
متأصل في العلوم القانونية» كتب فيه أساتذة وشراح وفقهاء كثيرون وصنفت 
فيه المجلدات والموسوعات وتناوله القضاء بالإجتهادات المعمقة. 6 ذلك» 
يمكن القول أنه في جزء منه على الأقل» ما زال حديئاًء وحتى أنه بالغ 
الحداثة» لما لحقه من تطور يواكب سير الحياة التجارية والإقتصادية المتسارع 

نحو الأفضل في تلبية الحاجات العملية. وها هي السنوات الأخيرة تعرف 
أنواعاً جديدة من الشركات لم تكن معروفة في السابق. نذكر منها: شركة 
الشخص الواحدء التي أدخلت في العديد من التشريعات الأوروبية» والتي 
إنفرد التشريع العراقي لتاريخ الآنء من بين التشريعات العربية اللأخرى» ف 
إدخالها إلى تشريع الشركات فيه. وشركة «الهولدنغ» وشركة ال«أوف شور» 
اللتين أدخلتا في التشريع اللبناني منذ سنة 19417. هذا عدا عن الشركات 
المحدودة المسؤولية التى أدخلت سابقاً في التشريعات الأوروبية منذ العشرينات 
من هذا القرنء وفي التشريعات العربية منذ الستينات منه. ولذلك يمكن 
القول أن تشريع الشركات تضمن» بعد تطوره. مواضيع حديثة. ولكن هذا 
لا يعني أن المواضيع الكلاسيكية منه»ء وخصوصا تلك المتعلقة بشركات 
التضامن والتوصية والمساهمة وغيرهاء قد استنفدت إبتكاراتها ومراميها 
ومعانيهاء بل على العكس من ذلك. ما يزال هناك متسع للفكر القانونٍ كي 
يعمل نضاله ونشاطه في التعمق والإبتكار من أجل إكتشافات حديثة تتماشى 
مع تطور الحياة» وتقوم على تضامن جهود التشريع والفقه والقضاء من أجل 
مواكبة المستجدات المستمرة والمتلاحقة. 


مستوى القانون المقارن الذي يستفاد منه في تقريب وجهات النظر بين مختلف 
التشريعات» ف عالم ينهض مسرعا نحو التقدم والتقنية والحضارة. 
سهذه الروح عقدت العزم على نشر موسوعة الشركات التجارية بعد 
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التحضير والتخطيط لها من الناحيتين النظرية والعملية . فمن الناحية النظرية : 
وضعت منهجاً للعمل تضمن أقسام البحث في عدة أجزاءء مفرداً لكل نوع 
من أنواع الشركات جزءاً أو أكثرء ولربما شمل الجزء الواحد غير نوع منهاء 
بحسب نظام الشركة وما يستغرقه من أبحاث». وبحسب مسار التنفيذ 
ومقتضياته. كما اطلعت على المؤلفات القانونية المتعلقة بالموضوع. قديمها 
وحديثهاء ول آل جهداً في التوصل إلى العديد منهاء وبمختلف اللغات. ومن 
الناحية العملية: إطلعت على مسار الإجتهاد وتطورهء سواء في المجلات 
والموسوعات القانونية المختلفة من عربية وأجنبية» أو في أقلام المحاكم.» حيث 
اطلعت على كل جديد منه يخدم الموضوع ولم ينشر في أي مرجع قانوني. 

وهكذا توفرت لدي مادة البحث» وبدأت عملياً بإخراج هذه الموسوعة 
إلى حيز الوجود الفعلى معتصما بالله في مساعدتي على الثبات والإستمرار 
وإعتطاء امياد امن لمعل ساي ولا را 

وبالرغم من الجهود التي بذلتها وسأبذلها في عملي لا أدعي الكمال فيما 
بلغته وسأبلغه. بل أرى أن الباحث مهما حاول أن يجتهد في البحث والعطاءء 
ويستغرق في المعرفة والعلم» قد لا يستطيع مدّ العلم بفكرة جديدة» وإن 
توصل إلى ذلك فبإلهام من ربهء الذي أسأله العونء وبمؤازرة من رجال 
العلمء الذين أدعوهم إلى التعاون والتكامل والجرأة في النقد العلمي توصلا إلى 
ما نبتغيه جميعا من التقدم في ميادين العلم والحضارة. 


مقدمة الطبعة الثالثة 


يتواللى صدور الأجزاء الجديدة من موسوعة الشركات التجارية» وتتوالى 
إعادة طباعة الأجزاء السابقة. فها أنا اليوم» في الوقت نفسهء ألقى إلى المطبعة 
مخطوطة الجزء العاشر من هذه ال موسوعة. وهو يعنوان: «ججلس إدارة الشركة 
المغفلة». كما ألقى إلى المطبعة بالجزء الأول فى طبعته الثالثة . 

فالحمد لله الذي أكرمئى بانتشار هذه الموسوعة على مدى مساحة الوطن 

وبهذه المناسبة أشكر القرّاء الكرام الذين يتابعون هذه الموسوعة جزءاً 
جزءا وكثيراً ما يتتصلون بي شخصيا من بلاد بعيدة» بمختلف وسائل 
الاتصال. من دون أن يعرفوا وجهىء. يسألون عن الأجزاء التالية» وعن 
مفاهيم بعض النقاط القانونية المتعلقة بمواضيع هذه الموسوعة. 

أخريك تنقيسا “وتضبويا فى :هذه الطيغة لا 'تاوله مضموة الجرء الأول 
هذاء ولا سيّما بعد التطوّر التشريعي الذي طرأ على قوانين الشركات في بعض 
الدول العربية. فأتت هذه الطبعة مستجيبة لهذا التطوّرء ومحتوية على آخر 
المستجدات التشريعية. 
الشركات التجارية» وتستمرٌ إعادة طباعة الأجزاء الصادرة» أجدّد العزم على 
الاستمرار في العمل بعون الله وتوفيقه. 
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وعلى أمل أن يستمرّ صدور الأجزاء الجديدة حىّ تكتمل موسوعة 


مقدمة الطبعة الأولى 


كتابي هذا «الأحكام العامة للشركة»» هو الجزء الأول من موسوعة 
الشركات التجارية التي تضم عدة أجزاء. وهو يتناول بحث الأحكام العامة 
للشركة المستخرجة من القوانين المدنية والتجارية» والتي تطبق على الأنواع 
المختلفة من الشركات بدون تخصيص . 

تشمل الأحكام العامة للشركة مواضيع متعددة. من أهمها: التطور 
التاريخي للتشريع المتعلق بالشركات» وأنواع الشركاتء وعقد الشركة 
ونظامهاء وبطلان الشركة والشركة الفعلية والشخصية المعنوية للشركة» وحل 
الشركة وتصفيتها وقسمتها وإندماجها بشركة أخرى. وغيرها من الأحكام. 
وقد بدا لي أنه من الممكن حصر جميع الأحكام العامة في هذا الكتاب إلا 
اني فضلت. إنسجاما مع نصوص القوانين الوضعية وتقسيمهاء أن اجتزيء 
بعضاً من الأحكام العامة لألحقها ببعض أنواع: الشركات» فألحقت القواعد 
العامة لحل الشركة وتصفيتها بشركة التضامن» وإندماج الشركات بالشركة 
المغفلة. ثم قسّمت كتابي هذا إلى أربعة فصول هي: 
الفصل الأول: معلومات عامة 

بحثت فيه التطور التاريخي للتشريع الخاص بالشركات على مر العصورء 
وأنواع الشركات: كشركة العقد وشركة الملك. والشركة والجمعية» والشركة 
المدنية والشركة التجارية» وأنواع الشركات التجارية» والشركة الأم والشركة 
التابعة»؛ وشركة الشخص الواحد. كما بحثت الفكرة التعاقدية وفكرة النظام 
القانوني في الشركة . 


الفصل الثاني : تكوين الشركة 

تضمّن هذا الفصل : 

الشروط الموضوعية لعقد الشركة. وهي تتألف من نوعين: 

شروط موضوعية عامة : كالرضى والأهلية وا موضوع والسبب. 

وشروط موضوعية خاصة: كتعدد الشركاء ومقدماتهم ورأس مال 
الشركة وإقتسام الأرباح وتحمل الخسائر ونية المشاركة . 

والشروط الشكلية لعقد الشركة» وهي : كتابة العقد ونشره في السجل 
التجاري . 1 
الفصل الثالث : مفاعيل الإخلال بقواعد إنشاء الشركة 

وهو يحتوي على موضوعين أساسيين هما: بطلان الشركة والشركة 
الفعلة : 
الفصل الرابع : الشخصية المعنوية للشركة 

ويتناول مفهوم الشخصية المعنوية» والشركات المتمتعة بالشخصية 
المعنوية والآثار المترتبة عليهاء من إسم ومحل إقامة وجنسية وذمة مالية وأهلية 
للتقاضى وإساءة إستعمال الشخصية المعنوية. 

وبعد فها هو كتابي» بعد معاناة» بين يدي القراء من رجال القانون 
والتجارة والأعمال وأساتذة الجامعات وطلابها في العالم العربيء مع إعتراف 
مني بأني لم أقصر في البحث والتنقيب وسهر الليالي وإقتناص مبتكرات 


الإجتهاد. يرافقها إستعداد دائم لتقبل النقد الموضوعي مهما كان جريئاً على أن 


الفصل الأول 
معلومات عامة 


الشركات وأهميتها الإقتصادية, تطور تشريعهاء أنواعهاء 
الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني. 
أولاً ‏ الشركات وأهميتها الإقتصادية 
ظهرت الحاجة منذ القدم إلى تكتل القوى في الميدان الإقتصادي من أجل 
القيام بالمشاريع الكبيرة التي تتجاوز في متطلبات تحقيقهاء قدرات الأفراد» 
مهما بلغت إمكاناتهم المالية والإقتصادية والعلمية والفنية. وما إن قامت الثورة 
الصناعية حتى خلقت حدثا هاما في المجتمع الإقتصادي» وانبثق عنها ضخامة 
في الأعمال والمشاريع التي تطلبت طاقات هائلة» ختى ازدادت الحاجة إلى 
إشتراك الجهود من أجل تحقيق هذه المشاريع . فقامت بجانب الأفراد العاملين 
في قطاعات الإنتاج من تجار وسواهمء شركات ذات رؤوس أموال هامة» 
وشخصيات معنوية متميزة» قادرة على القيام بدور فعال في الميدان 
الإقتصادي. كتنفيذ المشاريع الإنتاجية على مختلف الصعدء فاحتلت المقام 
الأول في النشاط الصناعي والتجاري وحتى الزراعي وغيرها من النشاطات» 
في كثير من البلدان. 
وأخذت الشركات بالتطور والإتساع. تلبية لحاجات البلاد في مواد 
الإإستهلاك والإستيراد والتصدير وغيرها من الحاجات. فظهرت مع الوقت» 
شركات كبرى تجاوزت بنشاطها حدود الدولة الواحدة إلى دول أخرى. 
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وإستطاع بعض أنواع منها التفوق على البعض الآخرء فتقدمت شركة التضامن 
على الأنواع الأخرى من شركات الأشخاص نظراً للثقة التي تتمتع بها لدى 
الجمهورء والناتجة عن مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية» ليس فقط على 
قدر حصصهم في الشركة» بل أيضاً على ثرواتهم. كما فاقت الشركات المغفلة 
الأنواع الأخرى من الشركات المساهمة قوة وشأناء نظراً لإقبال المدخرين على 
الإكتتاب بأسهمهاء وما تبع ذلك من ضخامة في رؤوس أموالهاء وتعزيز 
مركزها المالي والإقتصادي. فغدت من أضخم المؤسسات الإقتصادية» 
وأقدرها على تحقيق المشاريع الإنتاجية الكبيرة. فأصبح لأسهم هذه الشركات 
وأسنادها أهمية خاصة في تكوين الثروات المنقولة التي أخذت تتفوق تدريجيا 
على الثروات العقارية. 


ول تقتصر وظيفة الشركات على تحقيق رؤوس الأموال وتعبئة المدخرات 
من أجل مواجهة المشاريع الكبيرة» بل إستطاعت أيضاً أن تحقق لهذه المشاريم 
دواماً وإستقراراً يتفوقان على ما تستطيع الطاقات الفردية تحقيقه. وذلك نظرا 
لطبيعة الشركة التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاءف 
تمكنها من الإستمرار مدة أطول من حياة الأفراد التي يتهددها الموت فيضع لها 
نهاية حتمية» بينما تستطيع الشركات أن تعيش عشرات بل مئات السنوات بعد 
وفاة مؤسسيهاء فيضمن بقاؤها إستقرار نشاط المشاريع» والحفاظ على ثمرات 
جهود المؤسسين بعد وفاتهم . 


وتعتبر الشركات» على إختلاف أنواعها وأشكالهاء من نظم الإقتصاد 
الحرء خصوصاً الشركات المساهمة التي أصبحت الثمرة القانونية للنظام 
الرأسمالي الحرء الذي تمكن بفضلها من التوسع والإنتشار في داخل الدولة 
وخارجها. وقد إستطاعت الشركات أن تحقق» في ذلك. نجاحاً لأنها كانت 
تؤدي وظيفتين هامتين يعجز عنهما غيرها من المؤسسات المختصة بأشكال 
قانونية أخرى. الوظيفة الأولى: كون الشركات أداة لا مثيل لها لتجميع 
الملدخرات في شكل أسهم أو أستاد. حتى من جانب الطبقات المتوسطة 
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والفقيرة» من أجل تمويل المشاريع الكبيرة. الوظيفة الثانية : هي إنفرادها بنظام 
خاص في تسيير ادارتها يكفل لها المرونة والكفاءة في توجيه المشاريع ‏ وبالتالي 
إستثمارها على الشكل الأفضل. وإن كان هذا النظام يكفل سيطرة الأقلية من 
كبار رجال المال والصناعة على المشاريع وتوجيهها بما يتفق مع مصالحهم 
وأهدافهم الخاصة. 

غير أن القوة التي إستطاعت الشركات التوصل اليهاء والتى أسهمت 
جدياً ني إرساء دعائم الإنتاج الوطني وتعزيز ثروات المواطنين» وإرفاد الخزينة 
العامة بالإيرادات عن طريق جباية الضرائب على الأرباح» لم يخل من بعض 
المساوىء. سواء تجاه الأفراد أو تجاه الدولة . وذلك لإن الحرية التى تمتعت بها 
الشركات؛ في ظل النظام الإقتصادي الحرء مكنتها من السيطرة على مرافق 
الإنتاج»ء وخصوصاً بعدما أنشأت التكتلات الإحتكارية بشكل التراست 
(اكنط) أو الهولدنغ (5014158)» وفرضت أسعاراً فاحشة على المستهلكين. 
ليس هذا فحسبء بل إستطاعت الشركات أن تستمد من مركزها الإقتصادي 
قوة إمتدت إلى الحياة السياسية.» ففرضت نفوذها على رجال الدولة واستطاعت 
أن تحقق اغراضها الخاصة على حساب المصلحة الفردية. فتنبهت السلطات 
العامةإلى هذه المساوىء؛ وسعت إلى الحد منها عن طريق سن التشريعات التي 
تكفل حماية المساهمين والإدخار العام وتقف بوجه الإحتكار فتحد من 
مساوئه» وتكفل في الوقت نفسه تنظيم إدارة الشركات وسير أعمالها معا. 
وهكذا بدأ تشريع الشركات يفرض عقوبات كثيرة ومشددةء وأخذ دور 
الإرادة الحرة يضعف شيئاً فشيئاً. ولم يقف التطور التشريعي عند هذا الحد 
الذي يقف بوجه الإحتكار من دون أن يمس جوهر النظام الحرء بل بدأ رأس 
المال العام يلعب لعبته الإقتصادية المنظمة. فيدخل بصورة جزئية في شركات 
الإقتصاد المختلطء وبصورة كلية في الشركات المؤممة. ونتيجة لهذا التطور 
الخطيرء كانت النظم المتعلقة بالشركات في مقدمة النظم القانونية التي تعرض 
لها المشترع فأصاب منها الصميمء حتى بدا النظام القانوني لشركات القطاع 
العام ف التشريع الراهن»٠‏ وفيٍ كثير من البلدان؛ وخصوصا تلك التي تعتمد 
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الأنظمة الإشتراكية والشيوعية» وكأنه منقطع الصلة بالتشريع التقليدي 
للشركات . 

إلا أنه بالرغم ما أصاب النظام القانوني للشركات من تطورء.ما زالت 
القواعد والأحكام العامة في هذا النظام قائمة» وهي تشكل المرجع الأساسي 
الذي يرجع إليه في كل ما لا يخالفها من أحكام خاصةء حتى بالنسبة الى 
شركات القطاع العام. وهذا ما يؤكد أهمية دراسة الأحكام العامة للشركات. 


انياً - التطور التاريخي العام للتشريع الخاص بالشركات 
أ -في العصور القديمة والوسطى 


يرتقي نظام الشركات إلى ما قبل القانون الرومانيء فقد عرفه البابليون» 
ونظمه قانون حمورابي. أما البوادر الأولى التي يمكن من خلالها البدء ببحث 
الأصول الحديثة لأنظمة الشركات فقد ظهرت في القانون الروماني الذي أعتير 
أن الشركة عقد رضائي لا ينتج إلا جرد التزامات بين أطرافه؛ دون أن يرتب 
أثراً تجاه الغيرء وتضمن بعض التنظيم لهذا العقد. لا سيما لجهة وجوب تقديم 
الحصص من الشركاءء وتوزيع الأرباح بينهم. وتوافر الغرض المشترك ونية 
الإشتراك . ومما عرفه القانون الرومانٍ» نوع من الشركات يضع فيه الشركاء 
جميع أموالهم الحاضرة والمستقبلة؛ ويتكون بين أفراد العائلة الواحدة. ثم تطور 
مع الزمن فأصبح يشمل أغراباً عن العائلة. ونوع آخر من الشركات يقر مبدأ 
التضامن بين الشركاء» وذلك في الشركات التي تزاول الأعمال المصرفية» ونوع 
ثالث يقترب من شركة التوصية الحالية من حيث إقتصار مسؤولية الشريك فيها 
على الحصة التي قدمها. وكانت هذه الشركات تتألف. على الأخصء» بين 
أشراف الرومان»؛ من جهة؛ وبعض العبيد أو ربابنة السفن من جهة أخرى, 
حيث يدفع الأشراف إليهم بعض أموالهم من أجل الإتجار وإقتسام الأرباح» 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشركات. عقد القرض البحري الجزاني. إلا 
أنه لم يكن ثمة تضامن بين الشركاء بسبب ديون الشركة بل كانت حخصص 
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الشركاء مملوكة بينهم على وجه الشيوع» مما يعني أن الشركة لم تكن متمتعة 
بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء. وبالتالي لم تكن حخصص 
الشركاء لتؤلف ذمة مالية مستقلة للشركة. ومع ذلك فقد ظهرتء في روماء 
شركات خاصة لجمع الضرائب ولتنفيذ الأشغال العامة» وتوريد المؤن الحربية» 
وإستثمار المناجم عرفت بإسم (212011112ن 1[أطتاص 25 وقد تميزت 
هذه الشركات بقيامها على فكرة التضامن بين الشركاء» ووجود ممثل للشركة 
يعمل بإسمها ولحسابهاء ووجود ذمة مالية للشركة مستقلة عن ذمم الشركاء. 


ونمضت الحياة التجارية في الجمهوريات الإيطالية في القرن الثاني عشرء 
فتطور التشريع المتعلق بالشركات» وبرزت في تلك الأثناء شركات التضامن 
وشركات التوصية البسيطة . فاتخذت شركة التضامن صورتها المعروفة حالياء 
وأصبح. معهاء الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة» المتمتعة 
بالذمة المالية المستقلة وبالشخصية المعنوية المستقلة. ومن تقاليد ذلك الزمن» 
أن إسم المدير وأسماء الشركاء كانت تودع في «قنصلية التجار»» وهي الهيئة 
المركزية لتجار المدينة إعلاناً للغير بوجود الشركة. وبذلك تأكدت فكرة 
الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركات. كما تأكدت 
القواعد الأولية لشركة التضامن. وظهرت شركة التوصية في الجمهوريات 
الإيطالية نفسها. ويرجع أصل هذه الشركة إلى نظام من أنظمة القانون 
البحري» هو القرض البحري الجزاني» أو قرض المخاطرة الجسيمة«دنء)810م) 
(565ا406» وهو يتكون عادة بين أشخاص متمولين وربان السفينة من أجل 
تجهيز السفينة والقيام برحلة بحرية. ولا يكون مقدم المال مسؤولآ إلا بنسبة 
الأموال التى قدمها. ولا يستوفي ما قدمه إلا إذا وصلت السفينة سالمة 
ونجحت الرحلة البحرية» وحينئذٍ يحصل» فضلا عن مبلغ القرض» على فائدة 
مرتفعة. أما إذا هلكت السفينة فإنه يفقد دينه. أي أن المقرض في هذا النوع 
من القرض يكون شريكاً في مخاطر الرحلة البحرية. 


وكان عقد القرض البحري أصل عقد التوصية (3203«<همه) الذي 
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إنتشر في القرون الوسطى. فبدلا من إن يشترط مقدم المال فائدة مرتفعة في 
حال وصول السفيئة» يتفق مع المجهز على إقتسام الأرباح الناتجة عن بيع 
البضائع في بلد الوصول. 

وانتقلت فكرة عقد التوصية من التجارة البحرية إلى التجارة البرية. 
ولاقى هذا العقد نجاحاً كبيراً» لإن أصحاب رؤوس الأموال تمكنوا بواسطته 
من التحايل على القانون الذي كان يحرّم القرض بالفائدة» بعد أن حرّمت 
الكنيسة الفوائدء وذلك بإخفاء هذا القرض تحت ستار حصة مقدمة على سبيل 
التوصية. فبدلآً من أن يأخذ العقد صورة عقد القرض بالفائدة» يبرم صاحب 
المال عقد توصية مع تاجرء يتعهد مقدم المال بمقتضاه بتقديم الأموالٍ اللازمة 
للتجارة» ويقتسم معه الفريق الآخرء وهو التاجرء الأرباح. على ألا يكون 
الفريق الأول مسؤولا إلا في حدود ما قدمه من مال. وقد اعترفت الكنيسة 
بشرعية هذا العقدء نظراً للمخاطرة الجسيمة التي قد يتعرض لها صاحب 
المال. ولأ الأشراف ورجال الكنيسة وغيرهم ممن لم يكن لهم حق مزاولة 
التجارة» أو ممن يعتبرون أنفسهم أرفع من مزاولة مهنة محتقرة كالتجارة إلى 
نظام التوصية ستراً لأسمائهم؛ وحتى يظلوا مجهولين من الغير الذين لم يكن 
لهم إلا الرجوع على الشريك الظاهر. وبذلك ازدهر في القرون الوسطى 
توعانلنن الشركات + شركة التضامن .وشركة التوصية .. ل آنه كان اثمة 
خلاف بين هذين النوعين في ما يتعلق بإجراءات النشر. فبينما كان لشركة 
التضامن مظهر خارجي يتم بإعلان عنها في قنصلية التجار» لم يكن هنالك من 
مظهر خارجي لشركة التوصية. فالشريك المفوض فيها هو الذي يتعامل وحده 
مع الغيرء فيحصل على الأرباح أو يتحمل الخسائرء ثم يسوّي الحساب مع 
الشريك الموصي. واستمر الحال كذلك إلى أن صدر الأمر الملكى الفرنسى 
الخاص بالتجارة البرية سنة 2117 وفرق في الباب الرابع منه المخاص 
بالشركات التجارية بين شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة . فأطلق 
على الأولى إسم الشركة العامة (©8686531 50616068)» وفيها يكون الشركاء 
مسؤولين مسؤولية شخصية» تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة. أما الثانية» 
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فلا يسأل فيها الشركاء الموصون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم مقابل 
عدم تدخلهم في إدارة الشركة. أما الشركاء المفوضون فيسألون مسؤولية 
. مطلقة؛ ولهم وحدهم الحق في إدارة الشركة. وأوجب الأمر الملكي على 
الشركات التجارية بنوعيها المذكورين نشر ملخص عقد الشركة في قلم كتاب 
المحكمة التجارية» إعلاماً للغير بقيامها حتى تستطيع الشركة أن تنتج آثارها 
القانونية . 

ب - في العصور المتوسطة والحديثة 


برزت الشركات المساهمة إلى حيّز الوجود منذ القرن الخامس عشر حين 
أنشىء في جمهورية جنوى مصرف سان جورج (61053[10© 538 06 0258) سنة 
84» على أثر إصدار جمهورية جنوى قرضا مقابل مرتبات دائمة للمقرضين 
تتمثل في سندات قابلة للتحويل . ولمالم تستطع جمهورية جنوى دفع المرتبات» 
إتفقت مع دائنيها على إبراء ذمتها من هذه المرتبات مقابل منحهم حق إحتكار 
جباية بعض الضرائب والرسوم الجمركية. فتكونت» من الدائنين»ء شركة 
لتنظيم عملية الجباية وإقتسام الأرباح بنسبة مرتباتهم القديمة»ء وأسموها 
«شركة سان جورج». وكانت هذه الشركة في حقيقتها شركة مساهمة تألف 
رأس مالها من الإحتكار الذي منحته لها جمهورية جنوى بجمع الضرائب» 
وكانت حصص الشركاء فيها المرتبات القديمة. وقد قسم رأس المال هذا بين 
الشركاء في شكل أوراق مالية (صدامة:ءمددهء 1062) يجوز التنازل عنها للغير 
وتنتقل إلى الورثة بالوفاة. 

ولما انتشرت السياسة الإستعمارية في أوروبا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء بدأت الحاجة إلى جمع الأموال الضخمة لإستثمار المستعمرات 
الواسعة في الهند وإفريقيا وأميركا. فنشأت شركات مساهمة كبيرة كانت 
تعطى» بأمر ملكي. إمتياز إستثمار المستعمرات وكان لها حق تكوين 
الجيوش. وصك النقودء وتحصيل الضرائب» فكانت بمثابة دول حقيقية 
داخل الدولة. وكان تأسيس هذه الشركات يتم عن طريق إصدار أوراق قابلة 
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للتداول هي الأسهم . وبالفعل»: فقد تأسست في فرنسا في القرن السابع عشر 
شركات مساهمة ذات رؤوس أموال ضخمة في نطاق الملاحة البحرية» كانت 
تهدف إلى إحتكار التتجارة الدولية : من أهمها شركة الهند الشرقية؛ التي أنشأها 
الوزير كولبير عام ١7764‏ وساهم فيها الملك لويس الرابع عشر والملكة ورجال 
البلاطء وشركة الهند الجديدة» التي نشأت سنة ١11/17‏ وشركة الهند 
الإنكليزية» وشركة خليج هدسون. وقد كان لهذه الشركات طابع خاص 
متميز مختلف عن الشركات المساهمة في صورتا الحديثة. إذ كانت هذه 
الشركات تنشأ بموجب شرعة ملكية (816لإه: 083716). وتكتسب شخصيتها 
المعنوية من إرادة الدولة» كما حصل بعضها على بعض إمتيازات السلطة 
العامة. ولهذا كله كانت هذه الشركات تعتير من أنظمة القانون العامء ولم 
يهتم فقهاء القانون الخاص بدراستها في ذلك الوقت. 


ومع تطور الحركة الصناعية والتجارية في القرن الثامن عشرء وإزدياد 
الحاجة إلى رؤوس الأموال الضخمة. إزداد التسارع في اللجوء إلى تأسيس 
شركات مساهمة في جميع فروع النشاط الإقتصادي نظراً للفوائد التي تحققها 
هذه الشركات» عن طريق إفساح المجال لتوظيف رؤوس الأموال بصورة 
تضمن تحقيق الأرباح» وتحصر مسؤولية المساهمين بمقدار الحصة المقدمة 
منهم. فازدادت الشركات المساهمة قوة وأهمية خصوصاً في عهد الثورة 
الصناعية . لكن الثورة الفرنسية وقفت منها موقف الريبة والشك». تأثراً 
بتجارب الشركات السابقة ذات الطابع العام وخشية منها على حرية التجارة . 
وانتقلت هذه الروح إلى قانون التجارة الفرنسي الذي أخضع تأسيس هذه 
الشركات إلى الترخيص الحكومي» وإن كان قد قرر حرية تأسيس شركات 
التوصية بالأسهم . ١‏ 


وف 0 القرن التاسع عشرء ظهرت الإختراعات الحديثة التى 
قلبت وجه الصناعة والتجارة» وتطلب إستثمارها جمع رؤوس أموال ضخمة. 
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عن ضرورة الحصول على ترخيص حكومي سابق لتأسيس الشركات المساهمة . 
وقد أقر المشترع الفرنسي مبدأ حرية تأسيس الشركات المساهمة بقانون 4 ؟ تموز 
8717. ملغياً نظام الترخيص المسبق» تشجيعاً منه لرواج هذه الشركات 
رازوعارها ف عل النطام الراسمال المنظوو. وقد وضع قانون التجارة الفرنسي 
الصادر سنة ١8017‏ أحكاما عامة للشركات التجارية . فنص على أربعة أنواع 
رئيسية منهاء وهي: التضامن» والتوصية البسيطة» والمغفلة» والعتوصية 
بالأسهم. ثم أضاف إليها شركة المحاصة. وجعل تأسيس هذه الشركات حراً 
بإستثناء الشركة المغفلة التي أخضعها إلى الترخيص المسبق ونظام الرقابة» قبل 
أن يطلق حريتها بقانون 1451/17/74 المذكور آنفاً. وفضللًا عن الأحكام 
الو اردة في قانون التجارة» بشأن الشركات التجارية أدخل المشترع الفرنسي 
أحكاماً متعددة في القانون المدني تتعلق بتنظيم شركات العقدء وهي تطبق على 
الشركات المدنية»ء وتشكل في الوقت نفسه القواعد العامة لشركات الأشخاص 
التجارية . 


ومع بداية القرن العشرين بدأت المكرء التقليدية في الشركات المساهمة 
بالتراجع , فبدأ التشريع يضيّق شيئاً فشيئاً من دائرة الإرادة الحرة في هذا 
المجال» ويفرض القيود والأحكام الآمرةء حماية للمدخرين وللإقتصاد 
الوطني . كما بدأ رأصس المال العام يدخل في شركات الإقتصاد المختلط» في 
بعض القطاعات الإقتصادية التي تعرضت الى الأزمات. وكثيراً ما طالب 
أ المال الخاص نفسهء بدخول الدولة كمساهمة في رأس مال الشركات 
المختلطة بقصد الحؤول دون وقوع هذه الشركات في العجز وإثارة الأزمات. 


وأعقبت الحرب العالمية الثانية موجة عارمة من التأميم شملت العديد 

من الدول التي اعتنقت مبدأ التأميم الكامل. كدول الصين وشرق أوروبا. 
كما امتدت أيضاً إلى دول الإقتصاد الحر كإنكلترا وفرنسا. وقد أدّت حركة 
التأميم إلى ظهور نوع جديد من الشركات لا يكاد يمت بصلة إلى الشركات 
بوضعها التقليدي» هي الشركات العامة التي تملك الدولة أو شخص من 


19 


أشخاص الحق العام كل أسهمها. . وقد انصب موضوع الشركات المؤتمة على 
استثمار مرافق عامة حيوية لا يجوز بقاؤها بيد الأفراد» نظراً لخطورة مركزهاء 
وضرورة استمرار أعمالها بوجه دائم وسليم. وفي القطاعات التي ظلت بعيدة 
عن فكرة التأميم. ظهر في كثير من الدول إتجاه عام إلى الأخذ بمبدا إشراك 
العمال في إدارة الشركات» وفي حصولهم على أنصبة من أرباح الشركات التي 
يعملون في خدمتها. كما ظهرء في دول أخرى» تكتل للشركات بشكل 
إتحادات تضمن لها السيطرة على الإنتاج والتسويق. مما حمل المشترع على إتخاذ 
موقف معارضء وإصدار القوانين المناوئة لها. 

ويذكر أنه في القرن العشرين وضعت معظم التشريعات الأوروبية» 
تنظيماً كاملا للشركة المحدودة المسؤولية؛ وسنعود إلى هذه الأحكام لدى 
معالجة موضوع الشركة المحدودة المسؤولية. وقد طرأت في النصف الثاني من 
القرن العشرين تطورات وتعديلات على معظم التشريعات الأوروبية المتعلقة 
بالشركات» من أجل مواكبة مقتضيات التقدم في الحقل التجاري فصدر في 
المانيا قانون جديد للشركات سنة 21470 وف فرنسا سنة ١١9317‏ مقتبسا 
بعض أحكامه من أحكام القانون الإلماني. وعدل عن كثير من الأحكام 
التقليدية في التشريع الفرنسي» وفي الدانمارك سنة 21914 وفي بلجيكا سنة 
6 » وفي بريطانيا سنة لا191١.‏ وي البلاد المنخفضة (5-825ا02) سنة 
130 . وني إيطاليا سنة 219177 وفي اللوكسمبورغ سنة 219174 وهذه 
التشريعات تختلف في بعض قواعدها بين بلد وآخرء ففي حين أنها تخضع في 
بعض البلدان» كفرنسا مثلاء الى احكام القانون العام» تخضع في بعضها 
الآخرء كالانيا مثلاء الى احكام قانون خاص. كما أنها تختلف في طريقة 
تأسيسها ورأس مالها ويجلس إدارتها ومراقبة الإدارة» وغيرها من القواعد"؟, 
وإن كان القضاء يحاول التقريب» في التطبيق بين هذه التشريعات جميعاًء من 
أجل خدمة العدالة وتطبيق روح النصوص . وقد تكون فكرة السوق الأوروبية 


)١(‏ معنم مهما كمه200اذتعج6] ,1021102 .علإعمظ 


المشتركة سبباً من أسباب وضع قانون خاص للشركات في فرنسا ومعظم الدول 
الأوروبية» بإعتبار أنها تأمل أن تصلء في نماي المطاف» إلى توحيد كامل 
لقانون الشركات. 
ثالثاً - تطور تشريع الشركات في لبنان 

خضع التشريع المتعلق بالشركات. في لبنان» إلى بعض التطور. فبعد أن 
طبق التشريع العثماني المقتبس عن التشريع الفرنسيء في هذا النطاق ردحاً من 
الزمن. صدر بتاريخ 55 كانون الأول سنة 1457» قانون التجارة اللبناني 
بالمرسوم الإشتراعي رقم .7”١15‏ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ؛ نيسان سنة 
447 بملحق العدد 4016 . ووضع موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر 
إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م 574/ 7). وقد أفرد هذا القانون 
الكتاب الثاني منه للشركات التجارية (المواد 41 -7507) ويشتمل هذا الكتاب 
على ستة أبواب هي : الباب الأول: أحكام عامة. الباب الثاني: شركات 
التضامن. الباب الثالث: في الشركات المغفلة. الباب الرابع: في شركات 
التوصية. الباب الخامس: في الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير 
(شركة التعاون) (006غ622م00ه) عاطوتعة؟ لاق ة 5006065 1265. الباب 
السادس : في شركات المحاصة. ثم أضيف بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 
0 تاريخ © آب سنة 21971 إلى الأبواب الستة المذكورة» باب سابع هو: في 
الشركات المحدودة المسؤولية. كما تضمن قانون التجارة اللبناني أحكاماً 
خاصة بإفلاس الشركات في المواد 577 إلى 777 منه. وقد جاءت أحكام 
قانون التجارة اللبناني قريبة من أحكام قانون التجارة الفرنسي» ولكنها راعت 
بالوقت نفسه مقتضيات التطور العصري والأوضاع الوطنية الخاصة» 
فاكتسبت طابعاً مستقلا بدا معه تنظيم الشركات تنظيمأ عصريا لا يقف عند 
حد النقل عن أحكام القانون الفرنسي. 

وقد عدلت أحكام قانون التجارة اللبناني بقوانين لاحقة» منها القانون 
الصادر في ١‏ أيلول سنة 0.1445 والقانون الصادر في 77 تشرين الثاني 


"5 


4: والقانون الصادر بالمرسوم رقم 97948 تاريخ : أيار ١974‏ الذي 
عدّل في جملة ما عدله» بعض أحكام الشركة المغفلة. ثم المرسوم الإشتراعي 
رقم 04 تاريخ 5 الذي عدّل بعض أحكام قانون التجارة وأضاف 
أحكاماً جديدة. وخصوصاً تعديل أحكام الترخيص للشركات المغفلة» 
وإضافة جزء ثالث إلى قانون التجارة يتعلق بالسندات القابلة التحويل إلى 
أسهم. والمرسوم الإشتراعي رقم 4١‏ تاريخ 0/57//ا1917 الذي أحدث 
أحكاماً خاصة تتعلق بتحديد الأصول الواجب إتباعها عند فقدان حيازة 
الأسهم وسندات الدين وغيرها من القيم المنقولة لحامله. وقد أحدث المشترع 
اللبناني تنظيماً خاصاً بالشركات المغفلة التى تتعاطى الأعمال المصرفية من أجل 
حماية مصالح المودعين» ومصلحة الإقتصاد الوطني. فأصدر تشريعات تتعلق 
بتنظيم المؤسسات المصرفية وحماية أصحاب الودائع فيهاء وأخصها: قانون 
النقد والتسليف الصادر في أول آب سنة 977١ء‏ والقانون الصادر في ١7‏ 
كانون الثاني سنة 14737 المتعلق بالمصارف التي تتوقف عن الدفع» والقانون 
الصادر في 4 أيار سنة 7 والمتعلق بإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع 
المصرفية . وكان من الأسباب التي حدت المشترع إلى إصدار هذين القانونين 
الأخيرين ما تعرض له القطاع المصرفي في لبنان على أثر توقف «بنك أنترا عن 
الدفع» فواجه المشترع هذا الواقع بتشريعات جديدة أعادت الثقة إلى نفوس 
المودعين . 

وفي ١987/77/74‏ أصدر المشترع اللبناني المرسومين الإشتراعيين رقم 
5 و 47» يتعلق الأول بنظام الشركات القابضة (هولدنغ)» والثاني بنظام 
الشركات المحصور نشاطها في الخارج (أوف شور). مواكباً بذلك» الوضع 
العام الناتج عن التزايد السكاني» الذي ازدادت معه الحاجات الإقتصادية» 
وتطورت من كمالية إلى ضرورية؛ كما ازداد الطلب على السلع والخدمات» 
وإنتشار المشاريع وتنوعهاء وإضطراد نشاط رجال الأعمال» وإتساع حركة 
التبادل لتشمل نطاقاً إقتصادياً يتجاوز حدود الدولة السياسية» وخصوصاً بعد 
تطور العلم والتكنولوجيا ووسائل النقل والمواصلات . والوضع الخاص الناتج 


يفا 


عن تمدد المشاريع التجارية وإنتشارها إلى خارج الحدود اللبنانية» بسبب 
الأحداث الأخيرة في لبنان وتمادي إستمرارها في الزمن. فهذان الوضعان أدّيا 
إلى نتيجتين هامتين. النتيجة الأولى: خلق أطر جديدة للعمل. تفجرت من 
المؤسسة الأم التي فرعت أقسامها المتخصصة وحولتها إلى شركات مستقلة من 
حيث الأعمال التنفيذية» واحتفظت لنفسها بمهمات التخطيط والتوجيه على 
الصعيدين الإقتصادي والمالي. بحيث تقوم الشركة الأم بالتخطيط والتوجيه 
فقطء بينما تقوم الشركة المنبثقة عنها أو التابعة لها بمهمات التنفيذ. أو تقوم 
شركة تابعة أخرى؛ منبثقة عن الشركة الأم» بمشاركة أشخاص طبيعيين أو 
معنويين يتعاطون نشاطاً مشاباً أو مكملٌ لنشاط الشركة التابعة. أو تقوم 
شركة ثالثة بتملك بعض الخصص أو الأسهم في شركات أخرى قائمة. أو 
تشترك في تأسيس مثل هذه الشركات؛ من أجل التأثير على عملية التخطيط 
والتوجيهء أو من أجل الحصول على استثمار أفضل. من هناء نشأت فكرة 
الشركة القابضة (هولدنغ) التي كانت بمثابة الشركة الأم بالنسبة الى الشركات 
التابعة لهاء التي تولت القيام بنشاطات تنفيذية مختلفة . والنتيجة الثانية: خلق 
محال خارجي للأعمال التنفيذية من شأنه أن يعطي بعداً جديداً لامتداد 
المؤسسات عبر الحدود. وذلك عن طريق شركة تتمركز» بصورة رئيسية» في 
بلد معين يلائم نشاطهاء بسبب ظروف الحياة الإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية وتسهيلات الإقامةء وتوفر وسائل الإتصال والإنتقال.» وحرية 
تحرك رؤوس الأموال. وملائمة النظام الضريبي» فتقوم بوضع الدراسات 
وإعطاء التوجيهات لشركة أخرى عاملة في بلد آخر. من هنا نشأت فكرة 
شركة ال«أوف شور» التي تعتبر الشركة الأم بالنسبة الى الشركة الأخرى 
العاملة في بلد آخر. وإذا كان لبنان سباقاً إلى سن التشريعات المتعلقة بهاتين 
الشركتين في محيطه العربي» فتجدر الإشارة إلى أن بلداناً أخرى سبقته أشواطاً 
بعيدة في هذا المضمارء منها: بريطانيا واللوكسمبورغ ولايشتنشتاين وكاين 
وبرمودا ولايبيريا واليونان وقبرص وغيرها. وقد كانء لنشوء هذين النوعين 
من الشر كات ماتيوره ترجا وماليا وإتيايا :فطل المنغيد الفروي سعيد 
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الشركتان من الإعفاء من الضريبة على الأرباح» والسبب في ذلك هو أن 
أرباحها تتكون من حصيلة الأرباح التي تجنيها الشركات التابعة» وتوزعها على 
الشركاء وتدفع عنها الضرائب المتوجبة» ومن غير العادل أن تدفع الضريبة مرة 
ثانية عن الأرباح نفسها في الشركة القابضة» أو ال «أوف شوراء لا ينشأ عن 
ذلك من إزدواج ضريبي يتنافى مع فكرة الضريبة وغايتها . وعلى الصعيد المالي: 
تؤمن هذه الشركات للدولة بعض الموارد المالية» بالرغم من إعفائها من 
الضريبة على الأرباح لأنها تظل خاضعة لبعض الضرائب والرسوم. أما على 
الصعيد الإنمائي» فهي تستجيب لحاجات الدولة الإنمائية التي تعود بالفائدة 
على الدخل القوميء لا ينتج عنها من تشجيع للإستثمارات الوطنية 
والأجنبية» وإكتساب الخبرات وتبادلها على صعيد التخصص في إدارة الأعمال 
وتطوير الوسائل الوظيفية والتقنية. إلا أن نجاح هذه الشركات وملاءمتها 
لحاجات الدولة يرتبط إلى حد بعيد بمبدأ حسن النية» فهى مفيدة للدولة ما 
دامت تعمل ضمن هذا الإطارء أما إذا أصبحت وَسيلة للتهرت من دقع 
الضريبة» وللتحكم بالقطاعات الإقتصادية» فينتج عنها عكس الغاية المتوخاة 
منها. لذلك تنبه المشترع إلى هذه المحاذير فقيد إنشاءها وممارسة أعمالها 
بالعديد من الشروط ليحول دون تمكينها من التحول عن غايتها الأساسية» أي 
عن أن تكون شركة موجهة. إلى شركة تتهرب من إداء الضرائب» أو تمارس 
إحتكارات تتحكم بالسلع والأثمان. 

ثم صدر القانون رقم ١٠١‏ تاريخ 9 آذار 57 ونشر في العدد ١١‏ من 
الجريدة الرسمية تاريخ .1997/17/١7‏ صفحة .7١1‏ وهذا القانون عدل 
الملدتين ”87 و 85 والمادة لا من الباب السابع من قانون التجارة. وهذه المواد 
تتعلق برأس المال في الشركة المغفلة والسعر الأدنى للسهمء وبرأس المال في 
الشركة المحدودة المسؤولية وتعيين مفوضي المراقبة بصورة إلزامية فيها. وذلك 
على أثر الإنخفاض الذي لحق بالعملة اللبنانية وأدّى إلى التخفيض الفعى 
اللاحق برأس مال الشركة لدرجة الغي معها الحد الأدنى لرأس المال بعد أن 
أصبح وهمياً نتيجة لإنخفاض العملة. فبعدما كان الحد الأدنى لرأس امال في 


كن 


الشركة المغفلة ثلاثماية ألف ليرة لبنانية» ألغت المادة الأولى من القانون المذكور 
نص المادة 87 من قانون التجارة البرية واستعاضت عنه بالنص الآتي: «لا يجوز 
أن يكون رأس مال الشركة المغفلة أقل من ثلاثين مليون ليرة ويجب الإكتتاب 
به كاملاً». وبعدما كان الثمن الأدنى للسهم خساً وعشرين ليرة لبنانية» ألغت 
المادة الثانية من القانون المذكور نص المادة 85 من قائون التجارة البرية 
وإستعاضت عنه بالنص الآنتي : «إن الثمن الأدنى للسهم أو لجزء منه هو ألف 
ليَرَةٍ ة لبنانية»؛ وعلى كل مكتتب أن يعجل مبلغ الربع على الأقل من مجموع ثمن 
أسهمه». وبعدما كان الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية 
خمسين ألف ليرة لبنانية» ألغت المادة الثالثة من القانون رقم ١١١‏ تاريخ 4 آذار 
0 نص المادة /ا من الباب السابع من قانون التجارة البرية وإستعاضت عنه 
بالنص الآتي : «لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة 
ملابين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية. 

إذا نقص رأس المال لأي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة وجب في مهلة 
سنة إكماله أو تحويل الشركة إلى نوع آخر بإستثناء الشركة المغفلة. فإذا لم تقم 
الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائياً بعد 
إنذار يوجهه إلى مديرها لإجل إصلاح وضعها». 

وقد عدلت الادة الرابعة من هذا القانون الفقرة ب من المادة ٠١‏ من 
نظام الشركة المحدودة المسؤولية بحيث أصبح تعيين مفوض الراقبة في هذه 
الشركة إلزامياً إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية» بعدما كان 
تعيينه إلزامياً في النص السابق إذا بلغ رأس مال الشركة نصف مليون ليرة. 

وعملا بالمادة الخامسة.» طبقت أحكام هذا القانون على الشركات 
المؤسسة بعد تاريخ نفاذه. مما يعني أن الشركات التي تم تأسيسها قبل نفاذه 
غير خاضعة لأحكامه . 

وإننا نبدي بشأن هذا القانون الملاحظات الآنية : 
١‏ - ما يزال رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية» وفي الشركة المغفلة 


ه؟" 


رابعاً 


ضئيلا: حتى بعد رفع حدّه الأدنى. فبالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في 
سنة 197ء يلاحظ أن رأس المال في الشركة آنذاك» كان يزيد على 
الخمسة عشر ألف دولاره. أي ما يعادل حوالي 717 مليون ليرة. وإن 
رأس مال الشركة المغفلة كان يعادل مئة ألف دولار تقريباً أي ١75‏ 
مليون ليرة. وكان الثمن الأدنى للسهم يعادل 8 دولارات تقريباً أي 
حوالي ١5‏ ألف ليرة لبنانية . 
كان قانون الشركة المحدودة المسؤولية قبل تعديله يوجب تعيين مفوض 
مراقبة بصورة إلزامية إذا بلغ رأس ال مال نصف مليون ليرة. وكان المبلغ 
يساوي تقريباً مئة وسبعين مليون ليرة» بينما يكتفي بعد التعديل بثلاثين 
مليون ليرة. 

هل يمكن القول إن ضآلة المبالغ المعينة كحد أدنى لرأس المال من 
شأنه أن يشجع على تأسيس الشركات المغفلة والمحدودة المسؤولية؟ 

قد يكون ذلك صحيحاً. ولكنه بالوقت نفسه قد يؤدي إلى عدم 
الجدية في تأسيس الشركات والتهاون في إدارتها. 
لم يجر تعديل المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي أوجبت على 
كل شركة مغفلة أو ذات مسؤولية محدودة يجاوز رأسمالها المدفوع 
حمسماية ألف ليرة لبنانية أن توكل محامياء بشكل ينسجم مع تعديل الحد 
الأدنى لرأس مال الشركة. على أنه إذا كان توكيل محام من شأنه أن ينظم 
أعمال الشركة ويجنبها كثيراً من العثرات مهما كان رأس مالها ضئيلاء 
فلا بد من مراعاة مقدار رأس المال كي لا تتحمل الشركة أعباء إضافية 
ف لآ يبعها تحملها: 


- التشريع المتعلق بالشركات في القانون المقارن 
يحتل نظام الشركات مركز الصدارة بالنسبة إلى المواضيع المختلفة للقانون 


التجاري. وقد أبرزت الدراسات المقارنة مالا كبيراً لتوحيد التشريعات العالمية 
المتعلقة بالشركات. وخصوصاً المساهمة منهاء نظراً لما يشمله إنتشار الشركات 
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من نشاطات لا تقف عند حدود الدولة التي أنشئت الشركة فيها. وسنلقى 
نظرة خاطفة على نظام الشركات في كل من إنكلترا وإمانيا وفرنساء وفي معظم 
تشريعات الدول العربية . 
أ- التشريع المتعلق بالشركات في بعض البلدان الأوروبية 
5 في القانون الإنكليزي 
يميز القانون الإنكليزي بين نوعين من الشركات. شركات مجردة من 

الشخصية المعنوية» تقوم على الإعتبار الشخصي» ولا ته د 
شريكاً وهي تشبه شركات الأشخاص وتسمى (5طنط23:5655) 2 والشركات 
المتمتعة بالشخصية المعنوية» وهي الشركات الخاضعة الى الأحكام المتعلقة 
بالشركات بحسب المفهوم العام للشركة وتسمى (8165ةم02©). هذه الأخيرة 
إما أن تكون غير محدودة (60غمظاانهد). بمعنى أن يكون الشركاء فيها 
مسؤولين مسؤولية مطلقة عن ديون الشركةء وإما أن تكون محدودة 
(160ندذ). وتنقسم الشركات المحدودة بدورها إلى شركة محدودة بالضمان 
(2]6 همدع لاط لءاأدطذ! وءنصهممزمه) تتحدد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون 
الشركة عند حلها بمبلغ معين. وشركات محدودة بالأسهم 2) 
(وعمقظة لاط لعاتصلاء ويقسم فيها رأس المال إلى أسهم ‏ وتنحدد مسؤولية 
الشركاء فيها عن ديون الشركة بقيمة ما يملكونه من الأسهم. والشركة 
المحدودة بالأسهم إما أن تكون شركة خاصة (8ةمتدهه 510816م): أو شركة 
عامة (لإههمصدهه عناطنام) والشركة الخاصة لا تضم أكثر من حمسين شريكاء 
ولا يجوز لها أن تصدر أوراقاً مالية تعرض على الجمهورء ويجب أن يتضمن 
عقدها التأسيسي شروطاً تحد من حرية التنازل عن الأسهمء وبذلك تشبه هذه 
الشركة» الشركة ذات المسؤولية المحدودة. أما الشركة العامة فلا تخضع للقيود 
المفروضة على الشركة الخاصة. ما يعني أن الشركة العامة المحدودة بالأسهم 
(كعتقط نزط لعاتصينا لإمدمصرمه عتاطنام) ما هي إلا الشكل الإنكليزي للشركة 
التى تقابل الشركة المساهمة . 


يفا 


وينظم شركات الأسهم في إنكلترا في الوقت الحاضرء قانون الشركات 
(13 لإمةمصمه) . الصادر في “٠‏ حزيران سنة »١91/‏ والذي حل محل قانون 
٠‏ أيار سنة 214794 وهو يتألف من 457 مادة نصفها تقريباً خصص لتصفية 
الشركات. ومن أهم خصائص القانون الإنكليزي لشركات الأسهم» أن فكرة 
الشخصية المعنوية فيه ليست سوى مجاز وافتراض قانوني لتفسير مجموعة من 
السلطات يحددها القانون بقصد تمكين الشركة من تحقيق أغراضها. ومن ثم 
فإن كل عمل يخرج عن دائرة السلطات المقررة قانوناً يكون باطلا 8عنان) 
الرفة كما أن تكوين شركات الأسهم لا يخضع لأيّ ترخيص مسبق . ولكن 
يجب تسجيلها في سجل الشركات (غأهةمصهمهء 6ه ععاوتوةم) التابع لوزارة 
التجارة. ويعطى المديرون في هذا النوع من الشركات حرية واسعة للقيام 
بأعمال الإدارة» يقابلها مسؤولية ضخمة ملقاة على عاتقهم. أما الرقابة على 
هذه الشركات فدقيقة يباشرها القضاء ومراقبو الحسابات (2100160155)» ولوزارة 
التجارة(5206) 04 603:04) حق التدخل ف بعض الأحيان. ويعتبر تدخل 
القضاء ضرورياً في عمليات كثيرة منها تعديل نظام الشركة» وتعديل حقوق 
المساهمين» والتسويات مع الدائنين. ولقد وضع القانون عقوبات جزائية كثيرة 
وشديدة على الأخطاء المرتكبة في تأسيس الشركة وإدارتها. كما عنى عناية 
خاصة بتصفية الشركات («ناعهذله1/) سواء كانت هذه التصفية إختيار ية أو 
قضائية . 


" - في القانون الإلماني 


يعود تنظيم الشركات في إلمانيا إلى القانون التجاري الألماني الصادر في 
سنة 187١‏ الذي كان يخضع الشركات المساهمة إلى الترخيص الحكومي 
المسبق. ولكن هذا الشرط ألغي بقانون ١١‏ حزيران سنة 0147٠١‏ مع وضع 
قواعد وإجراءات شديدة للتأسيس حلت محل الترخيص الحكومي. ثم صدر 
قانون 79 نيسان 1897 الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. وهى 
مزيج من شركات الأشخاص وشركات الأموال. وفي سنة 0١188917‏ صدر 
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القانون التجاري الذي لم يعدل كثيراً في نظام الشركات السابق. وأخيراً صدر 
في ٠١‏ كانون الثاني 1977 قانون الشركات المساهمة» الذي قصر تأسيسها على 
المشاريع الكبيرة التي لا يقل رأس مالها عن حد معين. وأبرز شخصية 
9 وزاد من مسؤولياتهم. كما زاد من سلطات مجلس الإدارة» ومنح 
الحكومة حق التدخل» حماية للمصلحة العامة. 
" - في القانون الفرنسي 

عالج قانون التجارة الفرنسي الصادر في سنة ١8٠17‏ موضوع الشركات 
التجارية في الباب الثالث من الكتاب الأول منهء في المواد -١4‏ 255 محدداً 
أنواعاً أريعة منها هي: شركة التضامن. وشركة التوصية البسيطة وشركة 
التوصية بالأسهم. والشركة المغفلة. مطلقاً الحرية في تكوين الأنواع الثلاثة 
الأولى منهاء مقيداً إنشاء الشركة المغفلة بضرورة الحصول على الترخيص 
الحكومي. فنشأ عن هذا الوضع إنتشار شركات التوصية بالأسهم في فرنسا 
بين سنتى ١87١‏ و 2184٠‏ لدرجة عرف معها ذلك الوقت بعصر «حمى 
التوصية». بسبب عدم خضوع هذه الشركات لأي تر-ةيص حكومي سابق» 
لأن المشترع رأى بأن وجود واحد أو أكثر من الشركاء المفوضين» مع ما 
يترتب عليهم من مسؤوليات شخصية وتضامنية عن ديون الشركة» يعتبر 
ضماناً كافياً للغير. لكن قصد المشترع لم يتحقق فتنوعت ضروب الغش في 
هذه الشركات» ووقعت تفليسات عديدة وضاعت حقوق كثير من المساهمين . 
لذلك صدر قانون ١7‏ تموز 21803 المتعلق بتنظيم شركات التوصية 
بالأسهمء مشترطاً الإكتتاب بكامل رأس المال» وموجباً تخمين الحخصص 
العينية» وفارضاً رقابة قوية على إدارة الشركة . 

وبتاريخ 7٠‏ أيار ١837‏ صدر قانون يميز بين الشركات المغفلة التي لا 
يتجاوز رأسمالها عشرين مليون فرنك فرنسي» وأجاز تكوينها دون ترخيص 
حكومي » لكنه فرض عليها تنظيماً قريباً من التنظيم الذي وضعه قانون ١8057‏ 
لكتركايها التوصية المساهمة» وبين الشركات المغفلة الأخرى التي يتجاوز رأس 
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مالها العشرين مليون فرنك» وأبقاها خاضعة للإذن الحكومي. 

وبتاريخ 4 تموز 18517. صدر قانون خاص بشركات الأسهم» نظم 
شركات التوصية بالأسهم. وألغى قانون 1807» كما نظم الشركات المغفلة 
بعد إلغائه لقانون سنة 2148517 ونص في المادة ١؟‏ منه على إلغاء المادة /70 من 
قانون التجارة المتعلقة بالترخيص الحكومي» مجيزاً تكوين الشركات المغفلة أيَا 
كان رأس مالها من غير إذن حكومى سابق. ولكنه فرض مقابل هذه الحرية» 
تنظيماً مائلا لما أخذ به قانون سنة 1805 بالنسبة الى شركات التوصية 
بالأسهم. وعلى أثر هذا القانون» نشأ عدد كبير من الشركات المغفلة . 

وبعد ذلك صدرت عدة قوانين لاحقة.من أهمها: قانون أول آب 
1491 الذي أعتبر الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهمء تجارية أيا 
كان موضوعها. وقانون 7 آذار ١9706‏ الذي أدخل الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة في التشريع الفرنسي واعتبرها تجارية أيَا كان موضوعهاء وقانون ١8‏ 
أيلول ١44٠‏ الذي زاد من سلطات رئيس مجلس إدارة الشركة المغفلة ومنحه 
حرية مطلقة في العمل مع تحميله مسؤولية كاملة عن أخطائه الإدارية . 

وأخيراً. صدر قانون الشركات الفرنسى في 74 تموز 4557٠ء‏ الذي 
يعتبر شويع كاملا للشركات التجارية» قم جميع النصوص المتعلقة مهاء 
سواء كانت مدنية أو جزائية أو مالية أو محاسبية. ومن أهم ما استحدثه هذا 
القانون أنه أعتر شركات التضامن» والتوصية البسيطة» والمحدودة المسؤولية 
والمساهمة. تجارية بحسب شكلهاء أيَاً كان موضوعها'"'. وجعل القيد في 
السجل التجاري شرطأً لاكتساب الشركة شخصيتها المعنوية”"' وزاد من تدخل 


)١(‏ هم ناه عمدم؟ دد عقم غستصدعاغ0 أو غاغاع50 عصنل لداع1ع متم عتغاعويقه عل» 1*5 أتم 


أعز00 دمع 

مع وغاغاع50 5ع1 بأعزطه كتاء1 أذ50 عنال أعناق اأء عمره) عبعا عل ممؤلة؟ 3 دع 21اءععتصترمء ألرمد 
ععانصسنا غانائط دعصممكع؟ ق دغاغاع50 دع1 ,عامصدزه عانلمدصسصدمء دع د5غاغاعه؟ وع1 ,كلاء116مء مرمم 
.«كصملاعة مهم كغاغاء50 وغ1 غم 


)١(‏ عل ععاول ذ عأودمم عاتلصممدهعم 13 عل امعدوتداهز كعأداء2ع ممه 50016165 5عل» :5/2 .انم 
.01121116106 نال 16815156 211 201013 أناء1 1215532 تناع| 


ع 


السلطات القضائية والإدارية في تأسيس الشركة وإستمرارهاء وشدد العقاب 
على جرائم الشركات في حال مخالفة الأحكام القانونية التى وضعها. 


ب - التشريع المتعلق بالشركات في البلدان العربية 


خصص قانون التجارة المصري للشركات التجارية المواد ١19‏ 79 منهء 
وأحال في ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التجارة المصري إلى أحكام 
القانون المدني. ومما أخذ على هذا القانون أنه قصر تقصيراً واضحاً أمام بعر 
الشركات المساهمة وإتساع نطاقها في مصر في أواخر القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين”2 ووقف المشترع المصري» في 00 
الأمرةء -مكتوف اليديننسبت الإمشازات الأجنية: .وماانشأ معها من "تزايد 
نفوذ الشركات الإجنبية وقوتها وإستنادها إلى القوى الإستعمارية» فاستفادت 
هذه الشركات من الفراغ التشريعي» وتمكنت من تحقيق أرباح طائلة» كما 
استفادت منها أيضاً الرأسمالية المصرية التى بدأت في الإزدهار بعد الحرب 
العالمية الأول. وكذلك انتشرت ظاهرة الإتجار بالنفوذ السياسي لمصلحة 
الشركات المساهمة دون إستثناء الشركات المصرية إسماً والأجنبية فعلة"' . 
وحاولت الحكومة تدارك بعض الأحكام عن طريق مجلس الوزراء الذي كان 
صاحب الحق في الترخيص للشركات المساهمة بمباشرة أعمالها وقتئذٍء فأصدر 
بضعة قرارات لتنظيم الشركات المساهمة في السنوات 1899 و107١‏ و977١‏ 
و1971 ولكن هذه القرارات لم تستطع سد الثغرات المتعددة في قانون التجارة 
في موضوع الشركات المساهمة. فضلا عن أنه لم تكن لمثل هذه القرارات قوة 
القانون. لذلك رأى المشترع أن يتدخل عن طريق التشريع بعد إلغاء 
الإمتيازات الأجنبية» فأصدر القانون رقم ١8‏ سنة ١947‏ بشأن بعض 
الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. وقد إستهدف هذا القانون محاربة الإتجار 
بالنفوذ السياسي لمصلحة الشركات» وكفالة حد أدنى معقول من مساهمة 
ل ا ا لو ا 
)١(‏ أكثم خولي» قانون التجارة اللبناني المقارن» ج 77 رقم ١١‏ ص 737 . 
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المواطنين فيهاء وفيٍ وظائفها ومرتباتهاء عندما قضى بحق الإحتفاظ للعاملين 
المصريين بنسبة معينة من الوظائف والمرتبات. وهكذا قصر هذا القانون همه على 
قدر ضئيل من التنظيم يتصل. بوجه خاصء بعضوية مجالس إدارة تلك 
الشركات» والقيود الخاصة بموظفي الدولة؛ وتحديد المصريين في رأس المال 
وعدد المستخدمين والعمال من المصريين» ونصيبهم ون الأحور والرقات :إلا 
أنه أعقب هذا القانون ركود حركة تكوين الشركات المساهمة وفتور ظاهر في 
إقبال المدخرين على إستثمار أموالهم فيها . 

في سنة 194014. أصدر المشترع المصري القانون رقم 77 بشأن بعض 
الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة» وشركات التوصية بالأسهم والشركات 
المحدودة المسؤولية. وقد استحدث هذا القانون» والتعديلات الواردة عليه. 
فيما بعد. أحكاماً كثيرة تتعلق بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهمء 
وأدخل فيه جميع القواعد التي تنائرت في قرارات مجلس الوزراءء فضلا عن 
استحداث نوع جديد من الشركات هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 

وفي تموز سنة ١95١‏ وآب سنة 19577. صدرت في مصر قوانين ذات طابع 
إشتراكي» وكان. بنتيجتهاء تأميم عدد كبير من الشركات المهمة تأميماً كاملاً أو 
جزئياً» وظهور شركات القطاع العام التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها 
مع غيرها. وهي شركات تتخذ جميعا شكل الشركات المساهمة وتخضع لإشراف 
ورقابة مؤسسات عامة تختص كل منها بنوع من أنواع النشاط الإقتصادي. وقد 
ورد الكثير من الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام في القانون رقم 77 سنة 
27 التعلق بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. 

وفي سنة ١94١‏ صدر القانون المصري رقم 8 المتعلق بالشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي 
ألغى القانون رقم 57 لسنة .١454‏ وقد نشر في العدد رقم 4٠‏ من الجريدة 
الرسمية في أرَل أكتوير سنة .١94١‏ 

تعن القزانيق الغزية + -بضورة غافة أن الشركة تكون: تحارية باحد 
معيارين وهما: المعيار الموضوعي الذي لا يعتبرها تجارية إِلَا إذا كانت تمارس 


قن 


العمل التجاري على وجه الإحتراف» والمعيار الشكل الى :يضفي عليها الضعة 
التجارية لمجرد إتخاذها شكلا معنياً فق الأشكال القزرة قاتوياً للتر كانت . وقد 
انقسمت التشريعات التجارية العربية في هذا الشأن إلى قسمين. فاعتمد كل من 
القانون المصري والغربي والليبي والسعودي والعراقي المعيار الموضوعي. 
واتكة كز رهن القائون: اللكان ..والسررع" والتريين والأردن وار ائريج 
والكويت والقطري والبحريني والعماني على المعيارين الموضوعي والشكلي معاً . 
003 ويجانب هذا الإنقسام المبدي بين التشريعات التجارية العربية» يلاحظ إنقسام 
آخر بينها من الناحية التنظيمية» مبعثه معالجة المشترع في معظم الأقطار العربية» عقد 
الشركة؛ أو أحكام الشركة بوجه عام؛ ضمن إطار القانون المدني» ومعالجة الأحكام 
الخاصة بالشركات التجارية في القانون التجاري أو في قانون خاص بهاء على طريقة 
التشريع الفرشبي. كما هو الأمر في كل من مصر والمغرب وتونس وسوريا وليبيا 
والجزائر والأردن والعراق ولبنان وغبرها كما ستأتي على ذكره. 

ففي مصر جاءت أحكام عقد الشركة في الفصل الرابع من الباب الأول 
الخصص للعقود التي تقع على الملكية من الكتاب الثاني في العقود المسماة من 
القانون المدني (المواد 5٠ه-/20737)»‏ التي تعتبر الأحكام العامة الواجبة التطبيق 
على الشركات عموماً؛ بما في ذلك الشركات التجارية» إذا لم يرد بشأنها نص 
خاص . كما نصت على ذلك المادة ١8‏ من القانون التجاري بقولها : «تتبع في 
هذه الشركات (أي الشركات التجارية) الأصول العمومية المبينة في القانون 
المدني» والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية:...». في حين 
جاءت الأحكام الخاصة بالشركات التجارية» أولاً في الفصل الأول من الباب 
الثاني المخصصر لأنواع العقود التجارية في القانون التجاري (المواد ١1‏ -56). 
وثانياً في قرارات وقوانين . لاحقة أتينا على ذكرها سابقا. 

وفي المغرب أيضاً جاءت أحكام عقد الشركة في القانون المدني (المواد 
)1١91-7‏ من ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1937 التي تعتبر الأحكام 
الواجبة التطبيق على الشركات عموماً ومنها الشركات التجارية إذا لم يرد بشأنها 
أحكام خاصة. كما نص على ذلك الفصل 84 من القانون التجاريء المنقول 


وفنا 


عن المادة 14 من القانون التجاري التونسي بقوله: «يمخضع عقد الشركة لقواعد 
القانون المدني وللقواعد التجارية ولإتفاقيات الأطراف». في حين جاءت 
أحكام الشركات» في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون التجاري. 
وفي قوانين عديدة أخرى منها: قانون ١977/8/١١‏ الخاص بالشركات 
المساهمة» وشركات التوصية بالسهام. وقانون ١977/97/١‏ الخاص بالشركات 
ذات المسؤولية المحدودة المعدل بقانون 77/ ١19401 /١‏ . ثم بتاريخ ١1‏ شباط 
910 صدر القانون رقم ٠/45‏ المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية 
البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. وبتاريخ 
أب ١995‏ صدر القانون رقم ١7/495‏ المتعلق بشركات المساهمة. 

كما أن المشترع التونبي» بعد أن أورد الأحكام العامة للشركة في المواد 
4 وما بعدها من بجلة الإلتزامات والعقود لسنة 0٠١4٠05‏ فصل أحكام 
الشركات التجارية في المواد 188-١5‏ من المجلة التجارية لسنة .١909‏ 

كذلك. أورد القانون اللبناني الأحكام العامة للشركة في قانون الموجبات 
رالعرد ع 0107 الدى اخعضي لكايه لابه انه الجر كا كر كي بع 0 
الباب الثاني منهء شركات العقدء مبيناً في الفصل الأول منه الأحكام المشتركة 

بين الشركات المدنية والشركات التجارية (المواد 855/-559)» قبل أن يفصل 
أحكام الشركات التجارية في قانون التجارة لسنة ١9447‏ الذي نص في المادة 47 
منه على «أن القواعد التي نصٌّ عليها قانون الموجبات في ما يختص بعقد الشركة 
تطبق على الشركات التجارية بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا 
القانون مخالفة صرمحة أو ضمنية». 

وجاء المشترع السوري بالأحكام العامة للشركة في القانون المدني لسنة 
4. في الوقت الذي أورد فيه القواعد الخاصة بالشركات التجارية في قانون 
التجارة لسنة ١959‏ أيضاً» الذي نص بدورهء في المادة 60 منه على «أن 
القواعد التي نصٌ عليها القانون الماني في ما يختص بعقد الشركة تطبق على 
الشركات التجارية. . 

كما جاء المشترع الليبي بالأحكام العامة للشركة في القانون المدنق لسنة 


3: 


4 وخصص الكتاب السادس من قانون التجارة لسنة ١9514‏ للشركات 
التجارية. وكذلك. فعل المشترع الجزاتري الذي عالح عقد الشركة في المواد 
1493-5 من القانون المدني لسنة 1915 وفصل أحكام الشركات التجارية في 
الكتاب الخامس والأخير من القانون التجاري لسنة ١91/8‏ (المواد 55 840-8). 


ومع أن المشترع الأردني أصدر قانوناً خاصاً بالشركات» وهو القانون 
رقم ١١‏ لسنة 21974 فإنه قد ضمّن القانون المدنٍ رقم 57 لسنة ١9177‏ 
الأحكام العامة للشركة. وفي سنة ١9941‏ صدر قانون الشركات الأردني رقم 
7١‏ ونشر في الجريدة الرسمية رقم 4505 تاريخ .19917/6/١9‏ 


أما القانون العراقي فقد مرّ بأدوار عديدة ومختلفة فيما يتعلّق بأحكام 
الشركات. فبعدما كانت الشركة التجارية خاضعةء فقط. لأحكام قانون 
التجارة العثمانيء المنقول عن قانون التجارة الفرسي » منذ سنة ١86٠‏ حي 
نهاية الخرب العالمية الأولى. حيث أعلنت سلطات الإنتداب الفرنبى ١‏ ف سئة 
8 أمراً بتطبيق قانون الشركات الهندي لسنة 1917.» المنقول عن قانون 
الشركات الإنكليزي لسنة ١408‏ الخاص بالشركات المساهمة» معطلة بذلك ما 
يتعلّق بهذه الشركات من أحكام القانون العثماني. وعندما أصدر المشترع 
العراقي قانون التجارة الأول» في سنة 2.1447 تحاثى عن عمدء معالجة أحكام 
الشركات التجارية فيه» لتظل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص في قانون 
التجارة العثماني. والأحكام الخاصة بشركات الأموال في قانون الشركات 
ال هندي.» هي المطبقة فعلياً . إلا أن المشترع العراقي أصدر في سنة /اه ١‏ قانون 
الثم ركات التجارية رقم لخو الذي ضم أحكام الشركات التجارية هوم > 
وقد ظل هذا القانون نافذاً إلى أن أصدر المشترع العراقٍ قانون الشركات الحديد 
رقم 5" لسنة 94817١ء‏ الذي ألغيت بموجبه أحكام عقد الشركة بوجه عام. 
من القانون المدنٍ» لتصبح التركاك القجازية منه والمدنية» خاضعة فقط. 
لأحكام قانون الشركات الجديدء فضلا عن خضوعها للقواعد العامة للعقود 
والإلتزامات في القانون المدني. وفي سنة ١9917‏ صدر قانون الشركات العراقٍ 
رقم ١‏ ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 5144 تاريخ 1191/9/59 . 
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وقد مر القانون السعودي. بشأن تنظيم الشركات التجارية» بدورين. 
الدور الأول: في ظل الأحكام المقتضبة للشركات في المواد ١7-١١‏ من نظام 
المحكمة التجارية لسنة .١91"١‏ حيث اقتصرت الادة ١١‏ منه على القول: « 
الشركة عقد بين إثنين» فأكثر» يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع 
وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضةء وشركة العنان» وشركة المضاربة»» وتكفلت 
المواد ١0-١7‏ من القانون نفسه بتعريف الشركات المذكورة بما في ذلك بيان أن 
المقصود من شركة المفاوضة هو شركة التضامن» وأن من (فروع) أي (أنواع) 
شركة العنان الشركة المساهمة. وتضيف المادة ١7‏ من القانون المذكور أيضاً على 
أنه اما عدا الشركات المذكورة آنفاًء توجد شركات أخرى متعارفة بين التجار 
تجري فيها مقتضياتها»» وتختم المادة ١١/‏ هذه الأحكام بقولها: «أن كل الشركات 

تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع عليه بين الشركاء». الدور الثاني: بعد صدور 
0 الشركة لسنة ١11/0‏ هجرية الموافقة لسنة ١956‏ ميلادية الذي عالح تقصير 
نظام ا محكمة التجارية؛ كما جاء في المذكرة التفسيرية لنظام الشركات» بقواعد 
شاملة للشركات توضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وني مزاولتها 
لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها وغيرها من الأحكام. مع التأكيد على أن هذا 
النظام يتناول» في عمومه» الشركات التي تنشأ بطريق العقدء وأنْ هذا النوع من 
ار مشروع بالسنة والإجماع . وأنّْه لم يكن بد عند وضع النظام من الاعتماد 
أساساً فيه على ما استقر في العمل من القواعد التي أثبتت التجربة صلاحيتها 
وجرت بين الأفراد مجحرى العرف. مع الأخذ بالصالح من أحكام أنظمة الول 
الأخرى» تحقيقاً للتقارب الذي تفرضه الصفة الدولية للتجارة» وذلك بعد 
استبعاد ما يمكن أن يتعارض من هذه الأحكام وتلك القواعد مع الشرع الحنيف» 
ودون المساس بالصور المختلفة للشركات التي جرى المسلمون في الماضى على 
إنشائها . وقد استهل المشترع أحكام النظام في المادة الأولى منه. بإيراد تعريف 
جديد للشركة؛ على النحو الذي عرفتها به القوانين العربية الأخرى. وبتاريخ 
180/1 صدر مرسوم ملكي برقم 1 يتعلّق بنظام الشركات. 

إبتدأت الكويت بإصدار قانون الشركات التجارية رقم ١5‏ لسنة ١947٠‏ 
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وأعقبته بقانون التجارة رقم ؟ لسنة .147١‏ ولم يتسن لها إصدار القانون المدني 
إلا في سنة 2194٠‏ وهي السنة نفسها التي أصدرت فيها قانون التتجارة الجديد 
رقم 18 لسنة .١198٠‏ ولمعالجة هذا الوضع الخاص لأ المشترع الكويق في 
حينه؛ إلى تضمين قانون التجارة الأول لسنة 0١‏ أحكام الإلتزامات بوجه 
عام التي خصص لا الكتاب الثاني منهء الأمر الذي جعل من هذا القانون 
قانوناً يتجاوز حدود التجارة ليشمل المعاملاات عموما: ٠‏ ومع ذلك فإنّه عند 

معالجحته العقود. لم يعن إِلَا بالعقود التجارية المسماة» التي خصّص لا الكتاب 
الثالث. . ومما يستلفت النظر في هذا الكتاب أنه لم يرد فيه أي حكم بشأن 
عقد الشركة بوجه عام كما أنه لم يرد في القانون المدني أي نص بهذا الشأن. 
وكان من الطبيعي. بعد صدور القانون المدني رقم 0 لسنة ٠98١ء‏ أن 
تختفي من قانون التجارة أحكام الإلتزامات بوجه عام, التي لم تكن واردة فيه 
إلا بصورة إستثنائية ومؤقتة. 

ولم تنتظر سلطنة عمان صدور القانون المدني ولا القانون التجاري» بل 
بادرت إلى إصدار قانون الشركات التجارية ركم : لسنة 5/ا19. وضمتته 
تعريفاً عاماً للشركة التجارية. يقضي بأن «الشركة عقد يلتزم بمقتضاه ه شخصان 
أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح» فيقدم كل منهم حصة في رأس 
الملل. تكون إما حقوماً مادية أو معنوية» وإما خدمات لإقتسام أي ربح ينتج 
عن المشروع". وقد نظم هذا القانون الأنواع التالية من الشركات التجارية: 
شركة التضامنء. والتوصية» والمحاصة. والمساهمة» والمحدودة المسؤولية. 

وكذلك” الأمن ‏ بالنسة إل البحرية الت أوردت في قانون الشركات 
التجارية رقم 58 لسنة 19178 تعريفاً عاماً للشركة مطابقاً لتعريف الشركة في 
القانون المدني المصري. 

أما قطرء فقد أصدرت القانون رقم ” لسنة ١95١‏ الخاص بتنظيم 
الشركات المساهمة» وانتظرت عشرة أعوام قبل أن تصدر قانونا عاما للمعاملات 
بإسم قانون المواد المدنية والتجارية رقم 7 لسنة 2197١‏ الذي يعتير نسخة 
مصعّرة عن قانون التجارة الكويتي السابق رقم ١‏ لسنة ١‏ © بإستثناء الإفلاس 
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الذي نص في المادة 4/0 منهء وهي المادة الأخيرة من القانون» على تنظيمه 
بقانون خاص. كما نص في المادة ١‏ منه على تنظيم الشركات التجارية والسجل 
التجاري والعرف التجاري بقوانين خاصة. وفي سنة 5٠١7‏ صدر القانون رقم © 
لمتعلّق بإصدار قانون الشركات التجارية في قطر. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى اليمن الشمالي» الذي أصدر القانون رقم ١‏ 
لسنة ١937‏ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. قبل أن 
يصدر القانون المدني رقم ٠١‏ لسنة 2191/4 الذي يختلف عن جميع القوانين 
المدنية العربية بتسميته ب(المعاملات الشرعية)» وبمعالجته أحكام الشركات 
بشكل مغاير لمن سبقه من المشترعين». وإن كان هناك بعض الشبه بين القانونين 
في اليمن الشمالي وفي السعودية من بعض النواحي. فقد أورد المشترع اليمئي» 
تحت عنوان: الكتاب الثالث (العقود المسماة)» القسم الأول (العقود التي 
تقع على الملكية). الباب الخامس (شركة العقود)» تعاريف للأنواع الأربعة 
من الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي وهي: شركة المفاوضة. وشركة 
العنان» وشركة الأبدان» وشركة الوجوىف وذلك يحتوي على المواد -091١‏ 
١‏ المتضمنة أولاها أنه «تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على 
شركات العقود بصفة عامة» ويرجع في الأحكام الخاصة بالشركات التجارية 
إلى أحكام الشريعة الإسلامية». والتي يتلوها عنوان الفرع الأول (عقد 
الشركة: أركانه وشروطه)» الذي يبدأ بتعريف عقد الشركة فى المادة 0597 
هنهم “على غرنان تعريت القاتون المذتى 'المتصرئ له .والذى يتعلفت: الفط فى 
القاثوةالمدكن :ليمت العسالي + :إحالته “فق الماك 881 هتمه بالسية :إلى 
الأحكام الخاصة بالشركات التجارية» إلى أحكام الشريعة الإسلامية» في 
الوقت الذي تخضع فيه الشركات المساهمة إلى قانون الشركات المساهمة. 
وشركات التوصية بالأسهمء الصادر سنة »١97١‏ مما يعني أنه بالرغم من 
الإحالة العامة إلى أحكام الشريعة الإسلامية» فإن النص لا ينصرف» فى 
الحقيقة» إِلَا إلى شركات الأشخاصء» والشركات بالحصصء وفي مقدّمتها 
شركتا التضامن والتوصية البسيطة. 
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خامساً - أنواع الشركات 

يميز بين شركة العقد وشركة الملك؛ وبين الشركة والجمعيةء وبين 
الشركة المدنية والشركة التجارية قبل الإنتقال إلى الأنواع المختلفة للشركات 
التجارية وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة» وشركة المحاصةء 
والشركة المُحدوةة المسؤولية» والشركة المغفلة» وشركة التوصية بالأسهمء 
وأنواع أخرى نذكرها في ما يأتي. 
أ شركة العقد وشركة الملك 

إن المقصود بشركة العقد (06[16ااءةئاهمه 50©16]6)» هو المفهو 7 القانو في 
للشركةء الذي يقبل الإنضمام اليهاء بملء إرادتهم وإختيارهمء شركاء 
يتوخون الحصول على الأرباح عن طريق تحقيق الغرض المشترك. وهذه 
الشركة تتمتع» عادة. بالشخصية المعنويةء وتنشأ بإرادة الشركاءء ويكون لها 
وضع ثابت ومستمر تتحدد مدته في عقد التأسيس» وهي المعنية بموضوع 
دراستناء وفقاً لما سنبيّنه تباعاً. أما شركة الملك أو شبه الشركة 18 عل) 
(011251-501666 ذاه 1216لا تتام أو الشيوع (1515100لظز باه 166تممعوم) 
فهي الحالة التي يكون فيها الشيء أو الحق ملكا شائعاً أو مشتركاً بين عدة 
أشخاص كما وصفتها المادة 874 موجبات وعقود بالنص الآتي: «ينشأ عن 
ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك أو شبه شركة» وهي تكون إختيارية أو 
إضطرارية؟ . 

وشركة الملك. وإن نشأت بين عدة شركاء في الملك» فغالباً ما يكون 

نشؤها حتمياً ومفروضاً على الشركاء. كما هو الأمر في الشراكة الأرثية مثلاء 

التي تنشأ بفعل وفاة المورث وقانون الإرث». بدون أي تدخل لإرادة الشركاء 
في الشيوع. ومع ذلك» فقد تنشأ شركة الملك. وإن نادراء بإرادة الأطراف» 
كما لو اتفقوا على شراء شيء مشترك . وني جميع الحالات» تكون شركة الملكث 
أو حالة الشيوع موقتةء لإنه يحق لكل من الشركاءء وفي كل وقت طلب 
القسمة. فلا يجبر أحد على البقاء في الشيوع» ولكل شريك أن يطلب القسمة» 


كل 


إنما يمكن للمحكمة أن توقف وعود القسمة موقتاً إذا تحقق لديها عدم ملاءمة 
الظروف لإجرائها. كما يجوز الإتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة أقصاها 
خس سنواتء ولاعبرة لأي زيادة على هذا الحد. وللمحكمة أن تقضي حتى 
أثناء المدة المعينة بإزالة الشيوع» إذا بدت لها أسباب قوية طارئة تبرر ذلك (م 
و 84١‏ موجبات وعقود). وعلى كل. نكتفي بهذه الإشارة الى شركة 
الملك. للتفريق بينها وبين الشركة المعنية بدراستنا لخروج شركة الملك عن 


موضوع هذه الدراسة”". 


ب الشركة والجمعية 


تتميز الشركة بأنها نظام يستهدف تحقيق الربح لتوزيعه على الشركاءء 
وذلك عن طريق مساهمة جميع الشركاء في تكوين رأس المال. وهذا ما أشارت 
إليه المادة ١4877‏ مدني فرنسي”©. أما الجمعية فتستهدف تحقيق أغراض 
إجتماعية أو فكرية أو سياسية أو غيرها من النشاطات الإنسانية» كما قد 
تستهدف غرضاً مادياً. لكنه يختلف عن تحقيق الأرياح . 

ونظراً لقيام هذا الفارق الجوهري. يلاحظ أن النظام القانوني الذي 
يحكم الشركات». يختلف عن ذلك الذي يحكم الجمعيات من نواح متعددة من 
أهمها: ١‏ من حيث التأسيس: تختلف احكام تأسيس الشركات ونشرها عن 
احكام تأسيس الجمعيات ونشرها.  "”‏ من حيث الإدارة: تختلف أنظمة 
الأعضاء من الجمعيةء لا يأخذ شيئاً من أموالهاء بينما يأخذ الشريك 
المنمسحب حصته من الشركة . ؛ ‏ عند الحل. تقسم موجودات الشركة بين 


)000 راجع بشأن شركة الملك المواد 477 847 موجبات وعقود. 

)١(‏ دعمومومعم 5ناءأكتام باه «نعل أعنوء! عدم أقتاهم قطنا أ غامئاء50 همل» :1832 أرق 
عل عنام هع رعأماكملصذ عنعا بده كمعلط 5ع للالصصرمء وع عكلاعمم عل أورعوووزبوون 
وما .76501165 دع 222نامم أناو عتمرمومعن”1 عل +6 اميم عل ناه عماغمغط غ٠1‏ رعو ماروم 

.«62165م كنات كعنا مامه فق المع دوي و وؤزهوووج. , 
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الشركاء بينما تؤول أموال الجمعية المنحلة الى الجهة التي يحددها نظام الجمعية 
أو الى أقرب الجمعيات الى غرضها. 

والأغراض التي تعنى الجمعيات بتحقيقها متنوعة. فقد تكون أغراضاً 
ذات صفة إنسانية لا يقصد ببا إلا البر والنفع العام» كجمعيات الإسعاف 
والصليب الأحمرء والهلال الأحمرء والرفق بالحيوان وغيرها. أو تكون 
أغراضاً دينية كجمعية مار منصورء وجمعيات المبشرين» وجمعيات تحفيظ 
القرآن وغيرها. أو تكون أغراضاً إقتصادية» كالجمعيات الزراعية» أو أغراضاً 
إجتماعية» كجمعية الإتحاد النسائى» وجمعيات الخدمة الإجتماعية. أو أغراضاً 
عليلة أو فية أو رياضية 1 أن شياسية أو غيها: وقد ترمع الحتنيية الراحدة 
غرضين أو أكثر من هذه الأغراض. 

ويلحق بالجمعيات» جمعيات التعاون والنقابات المختلفة . فجمعيات 
التعاون تتميز بأنها تقوم على أغراض نفعية تعود بالموائد المادية على أعضائهاء 
ويتركز تحقيق هذه الأغراض في التعاون. وتتنوع ضروب التعاونء فهناك 
تعاون في الإستهلاك. يؤمن للأعضاء الحصول على السلع الإستهلاكية 
بأرخص الأسعار. وهناك تعاون في الإنتاج» يؤمن للأعضاء الحصول على 
أدوات الإنتاج كالألات الزراعية والسماد والبذار وغيرها وهناك التعاون في 
الإئتتمان» يؤمن للأعضاء الحصول على القروضء وغير ذلك من جمعيات 
التعاون. 

أما النقابات» فهي جماعات تضم كل جماعة منها أبناء الحرفة الواحدة 
الذين ينتظمون في نقابة للدفاع عن مصالح أعضائهاء ولتنظيم العمل فيها 
والسعي إلى إصلاح شؤونباء كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين» 
ونقابة المحاسبين ونقابات العمال وغيرها. 

ورغم وضوح الفرق بين الشركة والجمعية» ؛ نشأت صعوبة بشأن تحديد 

معنى الربح للتفريق بين النوعين. . فذهب رأي إلى اعتبار أن الربح هو الحصيلة 
النقدية التي توزع على الشركاء في فترات دورية. . وذهب رأي آخر إلى توسيع 
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معنى الربح والنظر إليه على أنه يشمل كل مزية تعود على الشخص المعني 
وتكون مما يقدر بالمال. ويستوي» بعد ذلك. أن تكون هذه المزية ذات طبيعة 
إيجابية تزيد من ذمم الأعضاء وتضاف إليهاء أو ذات طبيعة سلبية يقتصر أثرها 
على تخفيف بعض العبء عليهم أو دفع الضرر عنهم . . فليس من الضروري»ء 
إذاء أن تكون أرباح الشركة نقوداء بل يصمح أن تكون مالا من نوع آخر. فقد 
تتكون شركة تستثمر رأس مالها في بناء مؤلف من عدة شقق» بحيث تخصص 
لكل شريك شقة يسكنها. وقد تتكون شركة وتجعل رأس مالها آلات زراعية 
ينتفع بها كل من الشركاء وفق نظام تحدده الشركة. بل قد يكون الربح جرد 
إتقاء خسارة مادية محتملة» كما لو تأسست شركة من حاملٍ سندات شركة 
أخرى بقصد الدفاع عن مصالح حامليٍ هذه السندات والحيلولة دون هبوط 
أسعارها. فقد يلتبس الأمر عندما لا تتكون الأرباح من النقود بل من منافع 
وخدمات مختلفة. كما هوالأمر في جمعيات التعاون التي جهدف إلى تحقيق 
أرباحها عن طريق توفير أرباح الوسطاءء فيكون ربح الشريك في هذه 
الجمعيات هو شراء السلعة بثمن أرخص0ء أو إنتاجها بتكاليف أقل» أو 
إقتراض النقود بسعر منخفض"' ولذلك تخضع جمعيات التعاون الى قوانين 
خاصة» فلا تدخل ضمن أنظمة الشركات» بل ضمن أنظمة الجمعيات2"' . 
ولذلك. قضت محكمة النقض الفرنسية» بأن الربح هو كل كسب نقدي أو 
مادي يضاف إلى ثروات الشركاء”" تناو أعخ216م متقع داه عتتدتصدءفم مندن» 
«25506165 065 عدداءه؟ 12 3 اتهرعاناهز2 وهذا الر أي» بالر غم من أنه يحم أن 
يكون الربح ذا طبيعة إيجابية تزيد من ثروات الأعضاءء فهو لا يستلزم أن 
يكون ذا طبيعة نقدية. واعتماد هذا الرأي يخرج من دائرة الشركات» 
الجمعيات التي تتكون للدفاع عن مصالح مستهلكي الكهرباء أو المياه توصلا 


.51١ بلانيول وريبير وليبارنيير» لكك 6 مق ص‎ )١( 

)١(‏ فورنبيه» الجمعيات المدنية. ص 16 . السنهوري. الوسيط . ج عت رقم .١١١‏ ريبير وروبلوء 
١ع‏ رقم 2797 أكثم و كا رقم 7. 

(5) نقض فرنسى» ,»151١5/75/1١‏ دالوز.ء 5١/١/ا76.‏ 
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إلى تخفيض أسعار بيعهاء وجمعيات التأمين التبادل» والجمعيات التعاونية 
الإستهلاكية» والجمعيات التي تتألف من تجار المفرق لتشتري بثمن مخفض من 
العكس من ذلك» يعتبر من قبيل الشركات الإتفاق الذي يعقد بين شخصين 
أو أكثرء والذي يقدم بموجبه كل واحد منهم عدداً من رؤوس الماشية لإنشاء 
مزرعة لتربية الحيوانات الأليفة» واقتسام نتاج هذه المزرعة من المواشي» وذلك 
لأنه في هذه الحالةء يعتبر الكسب إيجابياً. وإن كان ذا طبيعية عينية وليس 
نقدية2. وقد أخذ القانون المصريء. بهذا الرأي» عندما عرّف قانون 
الجمعيات» الجمعية بأنها «جماعة تستهدف غرضاً غير الحصول على ربح 
مادي». أي أنه فرض أن يكون الربح ذا طبيعة إيجابية» وفي الوقت نفسه. لم 
يتطلب المشترع استهداف ربح نقدي بل اكتفى بالربح المادي بمختلف صوره. 
والقانون اللبناني في تعريفة للشركة (م 445 موجبات) لم يشترط أن يكون 
اع كنا + ركه رت أذ ركرة ار ل ليد 
قلت اثاذة الأوق من قائون لبيرت الصادر في * آب ٠4‏ بأن د 
تتألف لغرض لا يقصد به إقتسام الربح. 
- الشركة المدنية والشركة التجارية 

تعتير الشركة مدنية أو تجارية بأحد معيارين. المعيار الموضوعي: الذي 
لا يعتبرها تجارية إلا إذا كانت تمارس العمل التجاري بصورة فعلية. والمعيار 
الشكلي : الذي يكتفي بالشكا الذي تعتمده الشركة لإضفاء الصفة التجارية 
عليها. ولقد رأينا أن التشريعات العربية إنقسمت بهذا الشأن إلى قسمين» 
إعتمد بعضها طبيعة العمل» وبعشها الأ ليس الم والشكل. معاء 

أما قانون الشركات الفرنسي الحديث» فقد اعتمد شكل الشركة أياً كان 
موضوع نشاطهاء لتحديد صفتها التجارية فاعتبر شركات التضامن والتوصية 


)١(‏ أكثم خوليء م.س. 


اوت 


البسيطة والمحدودة المسؤولية والمساهمة. تجارية بصرف النظر عن موضوع 
النشاط الذي تمارسه. حتى ولو كانت تقوم بأعمال مدنية متميزة عن الأعمال 
التجارية كالتعليم أو الزراعة أو غيرها. ونتيجة لذلك» ضعفت أهمية موضوع 
نشاط الشركة بحسب القانون الفرنسي» وأصبح لهذا العنصر دور ثانوي 
بخت بالنسبة إلى متحديد طبيعة الشركة وها إذا كانت هدنية أ تجارية . 


والأساس الذي يستند إليه القانون اللبناني للتفريق بين الشركة المدنية 
والشركة التجارية» هوء بصورة رئيسية؛ المعيار الموضوعي»؛ أي طبيعة العمل 
الذي تزاوله الشركة. فإذا كان العمل مدنياً. اعتبرت مدنية» وإذا كان تجارياً 
اعتبرت تجارية. وهذا الأساس نفسه هو المعتمد للتفرقة بين التاجر وغير 
التاجر. فينبغي, إذاء تحديد طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة. ومن أجل 
ذلك. لا بد من تدقيق ما إذا كان العمل الذي تمارسه الشركة داخلا في نطاق 


الأعمال التي يعتبرها قانون التجارة أعمالا تجارية بطبيعتها بطبيعتهاء والتي نص عليها 
في في المواد 8-١‏ منه. فإذا تبين أن موضوع الشركة 5 كانت تجارية» وإلا 
اعتبرت مدنية . 


ليست ثمة صعوبة في إعطاء أمثلة عن شركات تجارية»؛ بحسب مفهوم 
القانون اللبناني. فيكفي الرجوع إلى الأعمال المعينة في المادة 7 من قانون 
التجارة» كالشركات التي تقوم بشراء البضائع أو المنقولات المادية وغير المادية 
لأجل بيعها بربح. والشركات التي تزاول الأعمال المصرفية» وتلك التي تقوم 
باستثمار مشاريع المصانع . أو مشاريع النقليات» أو مشاريع العمالة 
والسمسرة؛» أو مشاريع المشاهد العامة أو مشاريع المناجم والبترول» أو 
مشاريع إلتزام الطبع إلخ... أما الشركات المدنية فمنها تلك التي تتعاطى 
الأعمال الزراعية أو الفنية أو الأدبية أو التعليمية» أو التمريضية» إلخ. . 

إن المعيار الموضوعي. الذي اعتمده القانون اللبناني وبعض القوانين 
العربية المذكورة آنفاء يثير صعوبات عملية كبيرة في تكييف طبيعة الشركة» 
وينطوي على جمود لا يتفق مع طبيعة بعض المشاريع المهمةء وما تقتضيه 
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طبيعتها وروابطها بالغير من اكتسايها قانوناً صفة التاجر. فالمعيار الموضوعي 
يبقي الشركات الزراعية والتعليمية والإستشفائية الكبرى شركات مدنية» فلا 
يتمتع المتعاملون معها بضمانات القانون التجاري نظراً الى طبيعة موضوعها 
المدنيء في الوقت الذي يكتسب فيه صغار التجار صفة التاجر رغم ضآلة 
مشاريعهم وعدم أهميتها . 

ولكن القانون اللبناني لم يكتف بالمعيار الموضوعي فحسبء بل إعتمدء 
في كثير من أحكامه. المعيار الشكلي» بجانب المعيار الموضوعي . وأهم مواطن, 
هذا المعيار الشكلي ظهرت في المواد الآتية : 


١‏ في الشركة المحدودة المسؤولية 


نصت المادة ١‏ من المرسوم الإشتراعي رقم 0 تاريخ 5 آب ١95737‏ 
المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية على أن «الشركة المحدودة المسؤولية هي 
تبركة غازية كزالفت .بين شرك 7 اتحمروة الخساقي إل قدا معدمايم) : 
فهذا النص يفيد صراحة أن الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية 
بصرف النظر عن موضوع نشاطها. وبذلك» يكون القانون اللبناني» قد اعتمد 
شكل الشركة من أجل إضفاء الصفة التجارية عليهاء على غرار ما ذهب إليه 
القانون الفرنسى» غخالفاً القاعدة العامة القاضية بأن الصفة التجارية للشركة 
تحدد في ضوء موضوع النشاط الذي تمارسه. 


؟ - في الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة 


نصت المادة 7/4 من قانون التجارة على ما يأتي: «أما الشركات التي 
يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات 
التوصية المساهمة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني 
والثالث الآتيين (مسك الدفاتر التجارية» والتسجيل في سجل التجارة) 
ولأحكام الصلح الإحتياطي والإفلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا 
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القانون». ويتبين من هذا النص أن القانون اللبناني أخضع الشركات التي 
يكون موضوعها مدنياً. ولكنها إتخذت شكل الشركات المغفلة أو شركات 
التوصية المساهمة لموجبات التجارء ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس. 
فيكون بالتالي قد رتب على شكل الشركة نتائج قانونية يخضع لها التجار بمن 
فيهم الأفراد والشركات» بالرغم من بقاء الأعمال التي تقوم بها الشركات 
المدنية المتخذة شكل الشركات المساهمةء محتفظة بطابعها المدني مع جميع الآثار 
المترتبة على ذلك. باستثناء ما يختص منها بالصلح الإحتياطي والإفلاس» عملا 
بنص المادة 7/4 المذكورة آنفاً. غير أن ذلك لا يؤدي إلى تحويل الشركة ذات 
الموضوع المدني» التي تتخذ شكل الشركة المغفلة أو شركة التوصية المساهمة. 
إلى شركة تجارية» كما هي الحال في القانون الفرنسي؛ بل فقط إلى إخضاعها 
معظم القواعد التي تحكم الشركات التجارية» إن من حيث الواجبات المترتبة 
عليها بوصفها من التجارء أو من حيث خضوعها إلى أحكام الإفلاس 
والصلح الإحتياطي» وكذلك بالنسبة إلى بعض أحكام تأسيسها ونشرها وسير 
أعمالهاء لأن قانون الموجبات والعقود لم ينص على قواعد معينة بهذا الشأن» 
ولذلك. يقتضي الرجوع إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركتين 
المذكورتين. وفي ما عدا الإستثناء المتعلق بالشركة المدنية التى تتخذ أحد 
الشبكلين الملكوريق» يكون القانوت اللثان :كذ أشن تاسيين الشركة الذنية جر 
وخاضعاً لأحكام قانون الموجبات والعقودء الذي نص على القواعد 
الموضوعية التي تسري على الشركات المدنية» بدون أن يحدد الشكل القانوني 
الذي تتخذه هذه الشركات . فيكون. بالتالي» من الجائز أن تلبس الشركة أحد 
الأشكال المعينة في قانون التجارة» فتتأسس بشكل شركة تضامن أو توصية 
بسيطة. أو محدودة المسؤولية أو مساهمة أو غير ذلك من أنواع الشركات التي 
نصّ عليها قانون التجارة والتي نأتي على ذكرها لاحقاً. ولا يقف الأمر عند 
تطبيق الأحكام الخاصة المتفرعة عن الشكل التجاري المتخذء بل يمتد أيضاً إلى 
تطبيق الأحكام الموضوعية التي ترتبط بالشكل إرتباطاً عضوياًء فيكون 
الشركاءء في شركات التضامن المدنية»ء مسؤولين عن ديون الشركة» 


اح 


بالتضامن”''» وإن كانوا لا يكتسبون صفة التجارء باعتبار أنه لا يكتسب صفة 
ا تطبيقاً لأحكام المادة ١/4‏ من قانون التجارة إلا الأشخاص الذين 
تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية» والشركات التي يكون موضوعها تجارياً. 
ويكون الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة مسؤولين» في حدود 
حصصهم. رغم أن القاعدة الأساسية في الشركات المدنية هي في أن يكون 
الشركاء مسؤولين بكل أموالهم. وكذلك». تتحدد مسؤولية المساهم بقيمة 
أسهمه ولو كانت الشركة المساهمة مدنية'"؟. والقول بخلاف ذلك يجرد إتخاذ 
الشكل الذي اختاره الشركاء من كل قيمة عمليةء ويتجاهل إرادتهم في 
الخضوع الى أحكام هذا الشكل”" . وقد يثور التساؤلء بالنسبة الى التشريعات 
التي تعتمد المعيار ا موضوعي للتمريق بين الشركة المدنية والشركة التجارية. 
حول الحكم المعتمدء عندما تمارس الشركة نفسها نشاطاً مزدوجاًء أى مدنياً 

إذا كان تحديد طبيعة الشركة لا يثير أي صعوبة عندما يكون العمل الذي 
تزاوله ذا طبيعة معينة واحدة» محددة في عقد تأسيس الشركة فإن الأمر يدق 
عندما تقوم الشركة بأعمال مختلطة بعضها تجاري وبعضها الآخر مدني. فكيف 
يتم تحديد طبيعتها عندئذ؟ 

لا صعوبة في التحديد عندما يكون موضوع الشركة الرئيسي تجارياً. ولا 
صعوبة أيضاء في الحالة المعاكسة. إذا كانت العمليات التجارية التي تقوم بها 


)١(‏ عسننلوغوم عد عم 5011032116 12 أ5 ,عناو 50053085ع 50105 16215 :433 1,27 ,عل نمع مآ اء اعده1] 
وعصدعا مع عغانامناد غلمة عااء'نو عنلةدقعءغم كهم اوع'م 1( رعلتلاك 2066م مع ركهم 
5رعنا كعل لنووة ١"‏ 3 أندما (الأءعاامء ترمم وع) عانتصره؟ 12 عنقو غهء كأعامع مهمعد 
مرمم مع ؤغأء8550'ل ععمع2دمم2'[ 15م أمه أنان 25500165 وعطل .ع10215أ50 المعصعم معد 
.«غامقلناهه عل دهنخهعهاء06 عقن عرصم علسخنالة عناعه عرعرغل أكممء 3ق دعن 125 أمعولرماناج 
ويأخذ بالرأي نفسهء إسكارا وروء رقم 977. ليون كان ورينو وأعيان» ١7‏ رقم .1١8٠١‏ تالير 
وبرسروء رقم 44/,. بيك. رقم .140١‏ ويخالفه ريبير وروبلوء رقم 007. 

(؟) يذهب ريبير وروبلو (م.ن)؛ إلى عكس ذلك فيعتبران أنه لا يجوز التمسك بتحديد مسؤولية 
المساهم أو الشريك الموصي إذا كانت الشركة مدنية. 

(*) أكثم خولي؛ ١5‏ رقم 6. 


ع 


الشركة ليست أكثر من عمليات تابعة للإستثمار المدني. ففي الحالة الأولى» 
تكون تجارية وفي الحالة الثانية» تكون مدنية”2. أما إذا كانت الغاية من العمل 
مختلطة. فتكون الشركة تجارية لإنهء بحسب ما استقر عليه الرأي في العلم 
والإجتهادء يكفى أن يكون أحد أغراض الشركة تجارياً لكي تعتبر تجارية'") 

وما هو الحل الذي يجب إعتماده إذا كان موضوع الشركة: بحسب ما 
ورد في نظامهاء تجارياً. ولكنها تقوم فعلاً بأعمال مدنية؟ أو على العكس ما 
هو الحل إذا كان موضوع الشركة مدنياً» ولكنها تقوم بأعمال تجارية؟ 

لا بد. أولاء من الإنطلاق من مفهوم القواعد العامة في العمل 
التجاري» التى تقضيى بأنّ النشاط التجاري بطبيعته يفقد طابعه التجاري إذا 
كان تابعاً بالضرورة لنشاط مدني أصلِ. أما في غير هذه الصورة» وحيث يقوم 
نشاط تجاري متميز الى جانب النشاط المدني» أو يكون النشاط التجاري هو 
الأصل والنشاط المدني فرعاً تابعاً له» فإن صفة العمل التجاري تتحقق» 
ويكتسب من زاول هذا العمل صفة التاجر. وتطبيق هذه القواعد على 
الشركات يؤدي إلى اعتبار الشركة تجارية في كافة الصور التي تقوم فيها بنشاط 
تجاري إلا إذا كان هذا النشاط تابعاً حتماً لنشاطها الأصلى ذي الطبيعة المدنية . 

عل أن الغيزة: ف تحديد. وضف الشركة تتظلق من تصوصن النكن لآن 
موضوع الشركة يتحددء أصلاء في عقد تأسيسها. وليس في قيامها فعلاً 
بنشاط تجاري كما هو الأمر بالنسبة الى التجار الأفراد حيث يعول على النشاط 
الفعلٍ الذي يقومون بهء والذي يعتبر المعير الوحيد عن إرادتهم . بيئما يعبر 
عقد الشركة عن إرادة الشركاء . أما إذا قامت شركة ذات غرض مدني معين في 
عقد تأسيسها بنشاط فعلي ذي طبيعة تجارية» فتعتبر تجارية» لأنه يكفي أن تقوم 
بنشاط تجاري على نحو منتظم مستمر لكي تعتبر تجاريةء ولو كان عقد 
تأسيسها لا يتضمن قيامها بمثل هذا النشاط» لأن اتخاذ التجارة مهنة يتحقق في 
هذه الصورة ولا يمكن إغفاله» وتطبق عليها نظرية التاجر الفعلي فيجوز إعلان 


3 هامل ولاغارد. 20 ركم إوفرة‎ )١( 
.8 رقم‎ .١ (؟) هامل ولاغاردء م.ن., أكثم خوني؛. م.س. إدوار عيدء‎ 
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إفلاسها كما يجوز إبطالها إذا لم تتقيد بشروط النشر القانونية. أما إذا قامت 
شركة مدنية بعمل تجاري منفردء أو بأعمال تجارية متفرقة» فلا تعتبرء عندئذ» 
أنها تقوم بنشاط منظم مستمرء ولا تكتسب صفة التاجرء وإن كانت تطبق على 
هذه الأعمال الأحكام القانونية التي يخضع لها العمل التجاري . 

تعتبر من الشركات التجارية» الشركات الحائزة على امتياز لإستثمار 
مشروع تجاري بطبيعته”'. أما أشخاص الحق العام المعنويون الذين يستشمرون 
مباشرة مشاريع ذات (مونوبول). كالبريد والهاتف والإذاعة والخطوط 
الحديدية والنقل البحري أو الجوي فلا يعتبرون من الشركات التجارية؛ حتى 
ولو كانت أعمالهم داخلة في تعداد الأعمال التجارية المنصوص عنها في 
المادتين ” و / من قانون التجارة. 

وللوقوف على طبيعة الشركة» وما إذا كانت تجارية أو مدنية أهمية بالغة» 
وذلك لأن الشركات التجارية هي وحدها التي تكتسب صفة التاجرء و تخضع 
الى الموجبات المفروضة على التجارء وتكون خاضعة لأحكام الصلح 
الإإحتياطي والإفلاس ولإجراءات النشر الواردة في قانون التجارة. (مع 
الإشارة الى الإستثناءات المتصلة بالشركات المغفلة وشركات التوصية 
المساهمة). فيجري تأسيس الشركات التجارية وفقاً لنوع من الأنواع 
المحددة في قانون التجارة. ويخضع هذا التأسيس الى قواعد شكلية وإعلانية 
خاصةء بينما يكون تأسيس الشركات المدنية حرا وغير خاضع الى شرط 
الإعلان» ولا يلتزم المؤسسون بالتقيد إلا بأحكام قانون الموجبات والعقود 
ويتم إثبات هذه الشركات وفقاً للقواعد العامة المقررة للعقود المدنية. و تخضع 
الشركات التجارية» أساساًء الى قواعد قانون التجارة المتعلقة بالشركات (المواد 
5 - 00701 مكملة بأحكام قانون الموجبات والعقود في كل ما لم يرد بشأنه 
نص خاص في قانون التجارة. كما يخصص قفانون الموجبات والعقود بعض 
نصوصه للشركات التجارية وحدهلام 917 مثلاً) ولا تخضع الشركات المدنية 
إلا لقانون الموجبات والعقود فقط. 


اح 


ويختلف مدى مسؤولية الشركاءء» عن ديون الشركة» في الشركات 
التجارية بإختلاف نوع الشركة؛ ووضع الشركاءء فتكون المسؤولية شخصية 
وتضامنية بين الشركاء في شركة التضامن» وبين الشركاء المفوضين في شركة 
التوضية»: وتكون مخدودة بالنسبة إلى الشركاء الموصين+ وإى. الشركاء في 
الشركة المحدودة المسؤولية» وللمساهمين في شركة المساهمة. بينما تقضي 
القاعدة العامة في الخركات المدنية يسؤولية الشركاء بنسبة حصصهم » إذا لم 
يكن عقد الشركة موجباً للتضامن» عملا بأحكام المادة 40١‏ موجبات 
وعقود. وذلك لأنه لا يوجد تضامن بين الشركاء» من الناحية المبدئية» في 
الشركة المدنية بالنسبة الى الديون المترتبة عليها. بينما يعتبر التضامن مبدأ 
اساسياً في المواد التجارية» عملا بأحكام المادة 7/74 موجبات وعقود التي 
نصت على أن التضامن يكون حتماً في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون 
تجارية» إذا لم يحصل العكس من عقد إنشاء الموجب أو من القانون. 
د - أنواع الشركات التجارية 

حدد القانون الأشكال التي يمكن للشركات التجارية إتخاذهاء تحديداً 
ورد على سبيل الحصرء فلا يجوز إنشاء شركة في شكل لم يرد بشأنه نص 
قانرني. على أنه يمكن للمشترع أن يضيف أشكالاً جديدة وفقاً لمقتضيات 
الإقتصاد الوطني. ويكون لأصحاب العلاقة حرية إختيار الشكل القانون 
الملائم للشركة التجارية التي يعتزمون .تأسيسها. على أن يتقيدوا بموجبات 
التأسيس القانونية» التي فرضت أحكاماً معينة. فأوجب المشترع. لأسباب 
هامة تتعلق بمصلحة البلاد الإقتصادية» شكلا معينا بالنسبة الى بعض المشاريع 
الإسخماريةء كإنشاء: المآسسات' المضرفية بشكل شركات مغفلة وفق ما 
نصت عليه المادة ١١7‏ من قانون النقد والتسليف» وإنشاء شركات الضمان 
بشكل شركات مغفلة أيضاً. ومنع على الشركة إتخاذ شكل معين بالنسبة الى 
مشاريع أخرى». كمنعه إتخاذ شكل الشركة المحدودة المسؤوليةء إذا كان 
موضوعها القيام بمشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم 
والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغيرء وذلك وققاً لا نصت 
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عليه المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 0" تاريخ 1937/8/65 المتعلق 
بالشركات المحدودة المسؤولية. 

وتنقسم الشركات التجارية الى نوعين رئيسيين: النوع الأول: شركات 
الأشخاص 2 أو شركات الحخصص (5ا656)ه1 31م باه 5عصمهورعم عل 60016165 ). 
والنوع الثاني شركات الأموال أو الشركات المساثمة داه نةا لم03 عل 50016)65) 
(5ممناع3 عهم. ففي شركات الأشخاص» يسود الإعتبار الشخصى . فتتكون 
الشركة بين عدد محصور من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً. ونظراً لأهمية 
الإعتبار الشخصي في هذه الشركات. لا يسوغ لأي من الشركاء التفرغ عن 
حصته الى الغير دون موافقة الشركاء الآخرين. كما أن وفاة أحد الشركاء أو 
إعلان إفلاسه» أوفقده الأهلية» أو إنسحابه من الشركة» يؤديء مبدثياًء إلى 
انحلال الشركة. والصورة المثلى لهذه الشركات هى شركة التضامن 500616) 
كتاءء1امء زمه مء التي تضم شركاء يكونون ا مسؤولين عن ديون 
الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية . وهذا النوع من الشركات أقرب ما يكون 
الى الشركات المدنية المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود» وإن كانت 
تفترق عنها من حيث قيام المسؤولية التضامنية للشركاء حكماً 

ومن شركات الأشخاص أيضاًء شركة التوصية البسيطة مه 5061606) 
(ع[مصذة عغن0لسمقسصسمءع» التي تضم نوعين من الشركاء هما: الشركاء 
المفوضون (20165ة3تددمع). الذين لا يختلف وضعهم عن وضع الشركاء 
المتضامنين؛ في شركة التضامن. والشركاء الموصون أو شركاء التوصية 
(5ع2011315ةتتحرمء) ٠‏ الذين تنحصر عسؤوليتهم بقيمة حصصهم في الشركة» 
ومع ذلك. لا تكون حصصهم قابلة» مبدئياً للتفرغ عنها إلى الغيرء وتنحصر 
الإدارة في هذه الشركة بالشركاء المفوضين» دون الشركاء الموصين. أما إذا 
تدخل هؤلاء في الإدارة» أصبحوا مسؤولين كالشركاء المفوضين على كامل 
أموالهم . 

وهنالك نوع ثالث من شركات الأشخاص هو شركة المحاصة 50©616) 
(2108مك31م مع وهي شركة خفية مستترة لا تظهر الى الغير ولا تتمتع 


لمن 


بالشخصية المعنوية» ويستتبع ذلك أنه لا يكون لها إسم ولا عنوان ولا محل 
إقامة ولا ذمة مالية مستقلة» بل ينحصر اثرها بين الشركاء الذين يعينوت تير 
لها يتول» بإسمه الخاصء وعلل مسؤوليته الشخصية» مسألة التعامل مع 
لكين 

تتأسس شركات الأموال من أجل القيام بجمع الأموال وحشد 
المدخرات لتحقيق المشاريع الكبرى» فيأخذ الإعتبار المالي فيها المرتبة الأولل» 
ولا تقوم على الإعتبار الشخصي الذي يفقد أهميتهء بإستثناء بعض الحالات 
النادرة التي يقيد فيها النظام التأسيسي حرية تداول أسهم الشركة» أو يحفظ 
فيها للشركة أو للمساهمين حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم المتفرغ عنها أو 
بالأسهم الجديدة. والصورة المثل لهذه الشركات هي الشركة المغفلة 5001616) 
( 320210 التي ينقسم راض مالها إلى أسهم متساوية القيمة» وتكون قيمة 
السهم صغيرة لتظل في متناول جمهور المكتتبين» وهو قابل للتداول بالطرق 
التجارية» ولا تتعدى مسؤولية المساهم في هذه الشركة قيمة أسهمه. ولا تؤثر 
وفاة أحد المساهمين أو فقده أهليته أو إعلان إفلاسه على وجود الشركة وسير 
أعمالهاء ولا على الضمان العام لدائنيهاء الذين يعتمدون على أموالها 
وموجوداتها وليس على الذمم الشخصية للشركاء. 

من الشركات المغفلة. الشركة القابضة (هولدنغ) التي نظم المشترع 
اللبناني أحكامها مؤخرا بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 15 تاريخ 7/715/ 
١987‏ » وهي عبارة عن شركة مغفلة ينحصر موضوع نشاطها ببعض الأعمال 
المحددة في القانون» دون أن تستطيع تجاوزها إلى غيرها من الأعمال» أو أن 
تتوجهء مباشرةء بنشاط تجاري أو صناعي للتعامل مع الجمهورء بل 
تتخصص في الدرس والتخطيط والتوجيه» من أجل تطوير وتقدم وإضطراد 
عمليات الإستثمار لشركات تابعة متخصصة في عملية التنفيذ0'؟. وقد 
)١(‏ راجع كتابنا شركات «الهولدنغ» وال«أوف شور»» طبعة أولى» ص 77. عرف قانون 7١‏ تموز 

84 الصادر في اللوكسمبورغ في مادته الأول شركة الهولدنغ بما يلي: 


01 2 أناقو ,86015 تنامط ءوتن ! غ2 عغأنا0) ,رمم ]1 غاغاه50 عسسى وغل زقصى ورعو» 
- 325ل ,5011 عه عنا 1022 عناوأاع0اي كناه5 216005م )رهم عل ع5لم 12 ,اأكناءعة أعزطه 


رمن 


حصرت الادة الثانية المرسوم الإشتراعي رقم 45 المذكور أعلاه نشاط الشركة 
بالأعمال الآتية: ١‏ تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة 
المسؤوليةء لبنانية أو أجنبية قائمة.» أو الإشتراك في تأسيسها. ” إدارة 
الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة. “- إقراض الشركات 
التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير. 4- تملك براءات 
الإختراع والإكتشافات والإمتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق 
المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج . 5 تملك أموال منقولة 
أو غير منقولة شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة 
القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. 

لا تشكل الشركات القابضة (هولدنغ) فئة مستقلة متميزة من الشركات» 
بل تندرج في عداد الشركات المغفلة» وتخضع للأحكام القانونية المتعلقة بباء في 
كل ما لا يتعارض مع أحكام نظامها الخاص”' . 

ومن الشركات المغفلة» الشركة المحصور نشاطها في الخارج «أوف 
شور؟ (لإمةمحطدمء عرمطة 11ه0)ء والتي نظم المشترع اللبنانٍ أحكامها مؤخراً 
يعوجب المرسوم الإشتراعي رقم 45 تاريخ 1947/7/515ء وتعني عبارة 
اوف شور (©:580 015) لغويا: «عبر الشاطىء». من «داخل إلى خارج»؛ 
وتاريخيا هي إشارة إلى تمركز الشركة في بلد معينء في حين أنها تنفذ أعمالا في 
بلد آخرء كان في البدء جزيرة مواجهة لشاطىء بلد التمركزء وخاضعة لسيادة 
دولة أخرى . أما من الناحية القانونية» فهي تسمية تطلق على الشركات التي 
تنفذ أعمالاً في بلد معين» في حين أنَّ مركزها الرئيسي يكون في بلد آخر 


- عن أكملة ,مملاوعع 18 أء ,وعىغ6]75328 ناه 565أمعع5ناوط تدعانا! 715635مع7 21م 5عماباج'ل‎ ١3 
غاألاناعة"ل كقم أله'م عأأء'نان عتغتمقده عل ركضملأومك مهم 5ع عل كنعلة/ا دوع عذتم‎ 
ناو أرعلالاه 20107365121 القع ه55 تأطهاة كنا ركهم عمقعنا عم علاع' لتو اع ,ععدرمعم عااعضاكناكطا‎ 

.«عتاطتام 


)١(‏ م ه من المرسوم الأشتراعي رقم 45 تاريخ 1485/1/14: «تنشأ شركات الهولدنغ بشكل 
شركات مخفلة» ل و مر سود بلك ل 1 
أحكام هذا المرسوم الأشتراعي». ولمزيد من التوسع في الأحكام الخاصة لشركات الهولدنغ » 
راجع كتابنا: «شركات الهولدنغ وال أوف شورء. 


ارون 


خاضع الى سيادة دولة أخرى» بحيث يتمحور المركز الرئيسي بشكل شركة أم 
تتولى التفاوض» وإبرام العقودء» وإجراء الدراسات. وإعطاء التوجيهات 
وتنفيذها. أما أسباب تمركز الشركة الأم في بلد معينء غير بلد التنفيذء فهي 
الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تسهل الإقامة» وتوفر وسائل 
الإنتقال والإتصال وإمكانات الإستثمار وتحرك رؤوس الأموال والنظام 
الضريبي؛ وغيرها من الأسباب. أما موضوع الشركة فقد حصرته المادة الأولى 
من المرسوم الإشتراعي رقم 55 تاريخ 1487/5/15 بما يلي: -١‏ التفارض 
وتوقيع العقود والإتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج 
الأراضي اللبنانية» وتعود لبضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة 
الحرة. ' إستعمال التسهيلات المتوفرة في المنطقة الجمركية الحرة لتخزين 
البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرهاء وإستثمار المكاتب في لبنان. وتملك 
العقارات اللازمة لنشاطهاء مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية 
عقارية في لبنان. وضع الدراسات والإستشارات التي ستستعمل خارج 
لبنان بناء لطلب مؤسسات مقيمة في الخارج . 

تعتبر شركة ال «أوف شور» من الشركات المغفلة» وتخضع للأحكام 
التي تخضع لها هذه الشركات. في كل ما لا يتعارض وأحكام نظامها الخاص» 
والإستثناءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الإشتراعي رقم 47 
تاريخ 5/514/ 19487. 

تدخل في شركات الأموالء» شركة التوصية المساهمة مه 60166) 
(1025اع2 عهم 220116 ستطمع» التي تقف في الوسط بين شركة التوصية البسيطة 
والشركة المغفلة. فلا تختلف عن شركة التوصية البسيطة إلا في كون حخصص 
الشركاء الموصين فيها تتخذ شكل الأسهم القابلة للتداول» كأسهم الشركة 
المغفلة. وتجمع هذه الشركة بين الإعتبارين المالي والشخصي. فالشركاء 
المفوضون فيها مسؤولون بالتضامن وبأموالهم الخاصة عن ديون الشركة؛ أما 
الشركاء الموصون فلا يسألون إلا بنسبة قيمة أسهمهم في الشركة. ولا يكون 
لوفاتهم أو فقدهم الأهلية أو إفلاسهم تأثير على حياة الشركة وضمان دائنيها 


دان 


وسير أعمالهاء بعكس الشركاء المفوضين الذين تنحل الشركة بوفاتهم أو 
فقدهم الأهلية أو إعلان إفلاسهم. ويعتبر هذا النوع من الشركات مثلاً 
واضحاً لإجتماع العنصر الشخصي والمسؤولية المطلقة» من جهة» والعنصر 
المالي والمسؤولية المحدودة» من جهة أخرى. وقد أخضع المشترع هذه الشركة 
الى القواعد نفسها المختصة بالشركات المغفلة» فنص في المادة 574 من قانون 
التجارة على أنه تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة 
بتأسيس الشركة المغفلة وسير أعمالها بما فيها ترخيص الحكومة وموافقتها على 

النظام”'" . 

بتاريخ ه آب 191337 أصدر المشترع مرسوماً برقم 0 يتعلق بالشركات 
المحدودة المسؤولية» وهذا النوع من الشركات يعتبر ذا طبيعة مختلطة تجمع بين 
ميزات شركات الأشخاص وشركات الأموال» فيلتئم فيها الأعتباران 
الشخصي والالي» وتتكون بين عدد محصور من الشركاء لا يتجاوز العشرين 

إلا في حال إنتقال حصص الشركاء بالإرث إلى ورثتهم حيث يمكنء عندئظٍ» 

أن يصل عدد الشركاء إلى الثلاثين فقط. أما حصص الشركاء فلا تكون قابلة 

للتداول» ولايجوز أن تصدر بشكل قيم منقولة أو أسهم أو حصص تأسيس» 

كما لا يجوز للشركة أن تصدر بطريق الإكتناب أسناد دين. وتكون مسؤولية 

الشركاء» في هذا النوع من الشركات محددة بمقدار قيمة حصصهم. وتتخذ 
قرارات الشركاء بالغالبية في جمعيات عمومية» ويعين لهذه الشركة مفوضو 
مراقبة بطريقة إختيارية أو إلزامية وفقاً للأصول التي نصت عليها المادة ٠١‏ من 
المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ ه آب 1957. وتكون خاضعة لبدأ الحد 

الأدنى لرأس المال. 

)١(‏ ألغى المرسوم الأشتراعي رقم 5 تاريخ 5 نص المادة ١٠م‏ من قانون التجارة 
واستعاض عنها بالنص الآقي: «مع مراعاة أحكام القانون والأنظمة التي تخضع لها ممارسة 
بعض النشاطات لترخيص مسبقء لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة إلى ترخيص من السلطات 
الإدارية» . وهذا النص ألغى ترخيص الحكومة وموافقتها على نظام الشركة المغفلة» وكان على 
المشترع أن يعدل نص المادة 774 من قانون التجارة بما يتلاءم مع الحكمة من إلغاء الترخيص 
الحكومي في الشركة المغفلة . 


ه66 


وهناك نوع خاص من الشركات نص عليه قانون التجارة في المواد 578 
منهء هو: الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير (شركات 
التعاون) (عممهمغم0مع) عاأطدقة؟ أقاتموف ذخ 165غ 500 وعل وهذا النوع من 
الشركات لا يعتير نوعاً جديداً ختلفاً عن شركات الأشخاص وشركات 
الأموال. بل قد يكون واحداً منهما. وهو عبارة عن كل شركة من الشركات 
التي نظمها القانون. أدرجت في نظامها الأساسي نصاً يجيز تغيير رأس مالها 
ذونما نحاحة إن لكي القواعى السسلقة بتعديل رامن الال قور أن تكون 
الشركة ذات رأس الال القابل للتغيير شركة تضامن أو توصية بسيطة أو 
محدودة المسؤولية أو مغفلة أو توصية مساهمة» وضعت في نظامها نصاً يفيد أن 
رأس مالها قابل للتغيير. ولكنها غالباً ما تتخذ شكل الشركات المساهمة. 


وهناك نوع خاص آخر من الشركات أيضاً هو شركات الإقتصاد 
المختلط (عاءتم عنسمهمءغ'0 5001616)» الذي يقوم على الإشتراك بين الدولة أو 
أي مؤسسة عامة أخرىء من جهةء وبين رؤوس الأموال الخاصة من جهة 
ثانية من أجل إستثمار مشروع تجاري» فيشترك رأس امال العام ورأس المال 
الخاص في هذا الإستثمار. يتم تأسيس هذا النوع من الشركات بشكل شركات 
مغفلة» وهو يخضع إلى القواعد العامة المتعلقة بالشركات المغفلة» من جهة. 
وإلى قواعد خاصة بكل واحدة منهاء من جهة أخرى. فلا توجد قواعد 
قانونية عامة مختصة بشركات الإقتصاد المختلط. بل ينشأ كل منها بمقتضى 
قانون خاص . إذ لا بد من قانون خاص يسمح للدولة بالإشتراك في مثل هذه 
الشركات لا يتطلبه هذا الإشتراك من لحظ إعتمادات في الموازنة العامة. ولما 
يقتضيه من نظام خاص يتضمن خروجاً عن القواعد العامة للشركات المغفلة . 

تكاثر هذا النوع من الشركات في الآونة الأخيرة» في لبنان» فتم تأسيس 
عدد من شركات الإقتصاد المختلط نذكر منها على سبيل المثال: مصرف 
التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ /١١‏ 1/ 
4 .؛ والشركة العقارية المجاز إنشاؤها بموجب المادة ١4‏ من قانون التنظيم 


كه 


المدنٍ الصادر بتاريخ 9/515/ ١1477‏ وشركة الطيران الوطنية المختلطة المجاز 
للحكومة إنشاؤها بالمرسوم الإشتراعي رقم 58 تاريخ ه آب 193517ء 
والشركات المختلطة لتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية المجاز للدولة إنشاؤها 
بمقتضى القانون رقم 08 تاريخ 06©ه»و والمصرف الوطني للإنماء 
الصناعي والسياحي المنشأ بموجب المرسوم رقم 58١‏ تاريخ ١٠/؟١١/‏ 
١‏ ؛ ومصرف الإسكان المنشأ بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ١4‏ تاريخ /١١‏ 
7/7 .. والمصرف الوطني للإنماء الزراعي المنشأ بالمرسوم الإشتراعي رقم 
7 تاريخ 19417//7/75» والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بالقانون 
رقم 57/54 تاريخ 4/ 0/ ١14717‏ وشركة تلفزيون لبنان التي أجيز إنشاؤها 
بموجب المرسوم الإشتراعي رقم ٠٠١‏ تاريخ ١57/7/ل/ال191١.‏ وغيرها من 
شركات الإقتصاد المختلط . 


ويسمح القانون اللبناني بإنشاء الشركات الأجنبية . ويتم إنشاءهذا النوع 
من الشركات عندما يتجاوز نشاط الشركة حدود البلد الذي تنشأ فيه 
فتؤسس لها فروعاً أو وكالات في الخارج لكي تتمكن» بواسطتهاء من توسيع 
نطاق إستثمارهاء وبالتالي من الحصول على أكبر ربح ممكن. وقد أتاح لبئان» 
بحكم مركزه التجاري والإقتصادي» وبحكم نظامه الإقتصادي الحرء تأسيس 
عدد كبير من فروع الشركات الأجنبية ووكالاتها على أرضه في مختلف حقول 
النشاط التجاري. وخاصة في حقلٍ المصارف والضمان. وقد أثار نشاط 
الشركات الأجنبية في لبنان صعوبات كثيرة وخاصة من الناحيتين القانونية 
والإقتصادية» مما دفع بالمشترع إلى التدخل من أجل إصدار الأحكام القانونية 
المناسبة للتوفيق بين المصلحة العامة» من جهة» ومصالح الشركات الأجنبية 
من جهة أخرى . 


ويعترف القانون اللبناني بالشخصية المعنوية للشركات الأجنبية؛ شرط 
أن تكون قد تأسست وفقاً لأحكام قانون بلد مركزها الرئيسي؛ وشرط أن 
تستمر شخصيتها المعنوية في ذلك البلد. أما إذا فقدت شخصيتها المعنوية» في 


يفف 


بلد مركزها الرئيسي» لسبب من الأسباب» فإنها تفقد أيضاً شخصيتها المعنوية 
في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في القانون اللبناني نص صريح يقضي 
بالإعتراف للشركة الأجنبية بالشخصية المعنوية في لبنان» إنما يستنتج ذلك 
إستنتاجاً من بعض النصوصء كتلك المتعلقة بقيد الشركات الأجنبية في سجل 
التجارة (م 57 و 549 من قانون التجارة)» وتلك المتعلقة بالشركات المساهمة 
الأجنبية التي ترغب في تأسيس فروع لها في لبنان» والتي ينص عليها القرار 
رقم 95 تاريخ 377/١/1957ء‏ والتي تتضمن أنه متى كانت الشركة الأجنبية 
شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة. يجب. قبل إنشاء فروع أو وكالات لها 
ف لبنان. أن تقدم تصريحاً بذلك إلى مصلحة التجارة» دائرة الشركات في 
وزارة الإقتصاد الوطني. ويجب أن يذكر في هذا التصريح إسم الشركة 
ومركزها الرئيسي ومقدار رأس مالهاء وأن ترفق به نسخة عن نظام الشركة 
مع تعيين وكيل أو عدة وكلاء للقيام بأعمال الشركة وتمثيلها أمام القضاء 
كمدعية أو مدعى عليها. 

وغني عن البيان أنه يجب مراعاة قواعد النظام اللبناني» بمعنى أنه إذا 
كان تأسيس الشركةء وفقاً لأحكام القانون الأجنبي: لا يأتلف مع قواعد 
النظام اللبنانيء فعندئظٍ لا يعترف بالشخصية المعنوية للشركة الأجنبية في 
لبنان. وكذلك» إذا كان التدبير المتخذ في البلد الأجنبي لإلغاء الشخصية 
المعنوية يتعارض مع النظام العام اللبناني» كتطبيق نظام التأميم دون تعويض 
مثلاء فلا تطبق آثار هذا التأميم. في لبنان. أما الشركات الأجنبية المكتسبة 
الشخصية المعنوية وفقاً للأصولء فهي تتمتع» في لبنان» بجميع الحقوق المدنية 
التي تعود للأشخاص الطبيعيين الأجانب. فيحق لها التقاضي أمام المحاكم 
اللبنانية» ومزاولة الأعمال التجارية» وإبرام العقود والإلتزامات وتنفيذها. 
وهي تخضع للموجبات المتعلقة بمزاولة التجارة» التي تسري على التجار 
اللبنانيين» كالقيد في سجل التجارة ومسك الدفاتر التجارية. كما تخضع 
الشركات الأجنبية» التي تعمل في لبنان» للقواعد القانونية والمالية والجزائية 
نفسها التي تخضع لها الشركات اللبنانية . وتكون المحاكم اللبنانية صالحة للنظر 


مه 


في الدعاوى الناشئة عن العمليات التي تجرءها فروع أو وكالات الشركات 
الأجنبية قالببان”"- لكن القانون قد يفرضن أعيانا بعضى العتزوظ أو القيود 
على حرية الشركات الأجنبية» كالقيود المفروضة على الشركات الأجنبية التى 
تملك حقوقاً عينية عقارية في لبنان. 

وتخضع الشركات الأجنبية؛ في لبنان» لقواعد خاصة تشكل نظاماً قائماً 
بحد ذاته. وتختلف هذه القواعد بإختلاف علاقات الشركات مع لبنان 
وبإختلاف طبيعة نشاطها. فالشركات الأجنبية تستطيع أن تعمل في لبنان بدون 
فروع لها (252165ناع500ة قصهو)» كأن تقوم بالعمل مباشرة بواسطة أجهزة 
مركزها الرئيسي. فتجري العقود مع لبنان بالمراسلة أو الهاتف مثلاء أو تلجأ 
إلى بيوتات الوساطة 5دهنوؤنصتصدمه عل 5هه24315 الخاضعة لإدارة أحد التجار 
اللبنانيين الذي يعمل بأسمه الخاص» كما لو عهدت الشركة بتمثيلها التجاري 
في لبنان إلى تاجر يأخذ على عاتقه تصريف منتجاتها أو تسيير أعمالها على 
الأر اضى اللبنانية كوكيل (ع15ة)2لضقص)ء أو عميل (]د386)» كما أنه 
بالشطاعة الشركة الأجنبية أن تعمل» في لبنان» بواسطة فروع تخضع مباشرة 
إلى مركز أعمالها الرئيسي ويقوم على رأس هذه الفروع مديرون همء في 
الحقيقة» تابعون للشركة» ويقومون بتسيير أعمالها وتصريف منتجاتها في 
لبنان . 
ه ‏ الشركة الأم (ء«:غم 6غؤك0ه) والشركة التابعة (علدتل 5016)6) 

قد تنشأ علاقة قانونية بين شركتين يكون من نتائجها أن تمتلك الأولى 
كامل الخصص أو بعضها في رأس مال الثانية» وتتمتع» من جراء ذلك» بحق 
التوجيه والرقابة والإشراف عليها. فتسمى الشركة الأولى» عندئذ» الشركة 


(01)م ١‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية: «في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون 
الإختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص 
المعنوي أم منه على أحد ا من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة 
التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن 
عمله؟ . 
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الأم (تغد عاؤنهه:) والثانية : الشركة التابعة 511818 500616). وقد تتعقد هذه 
العلاقة» فيكون للشركة الأم عدة شركات تابعة» كما يكون للشركة التابعة 
شركات تابعة أخرى. وقد تتكامل هذه الشركات فيما بينها فيكون موضوع 
كل شركة من الشركات التابعة عملا أو مجموعة من الأعمال متناسقة مع 
أعمال الشركات التابعة الأخرى. بحيث يشكل مجموع هذه الشركات حلقة 
إقتصادية متكاملةء وتستأثر الشركة الأم بسلطة التوجيه والرقابة والإشراف 
بغية تحقيق المستوى الأفضل للإستثمار. وقد توسع هذه الشركات حلقة 
إستثمارها مكانياً. فتتخطى حدود الدولة؛ كأن تكون شركة لبنانية مثلاء أما 
لشركات من جنسيات أخرىء أو تابعة لها. 

من ميزات الشركة التابعة» تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن الشركة 
الأم» ويستتبع ذلك تمتعها برأس مال مستقل» وحقها الذاتي على الأموال التي 
تديرها. كما يستتبع تمتعها بجنسية مستقلة فيكون لهاء مثلاء الجنسية اللبنانية 
إذا أنشئت في لبنان. وهي تخضعء بالتالي» للأحكام القانونية اللبنانية» بصرف 
النظر عن جنسية الشركة الأم؛ وخضوعها لقوانين بلدها. والمثل الحي على 
ذلك قائم في مصرف سوريا ولبنان الذي يعتبر شركة فرنسيةء أنشأت شركة 
تابعة لها في لبنان مستقلة ومجازة أصولا تحت إسم : الشركة الجديدة لمصرف 
سوريا ولبنان. ولذلك تمكن مصرف سوريا ولبنان من التفرغ للشركة التابعة 
الجديدة عن مؤسسته التجارية المستثمرة في لبنان بإستثناء مصلحةالإصدار. 

وإذا كانت الشركة التابعة تؤلفء قانوناًء وحدة مستقلة قائمة بذاتهاء 
فيجب أن ينظرء بحذر إلى هذا المفهوم من الناحيتين الإقتصادية والإستثمارية» 
لكي لا تخسر مجموعة الشركات التي تؤلف الشركة الأم والشركات التابعة 
مرونتها والإنسجام فيما بينها. لأن المرونة والإنسجام هما اللذان يحققان 
منافعها الذاتية وغايتها الرئيسية . 
تتميز الشركة التابعة عن فرع (©5581ناهناة) الشركة الأأجنبية في لبنان. 
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فالفرع. لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة» وينتج عن ذلك أنه لا يتمتع 
بالحق الذاتي على الأموال التي يديرهاء والتي تعود كلها إلى ملكية الشركة 
الآ 0 كما يعتبر الفرع جزءاً من الشركة الأجنبية» ولذلك. لآ يتمتع 
و شركة الشخص الواحد لإهمةمضدمء صدم عمه 

إعتمدت بعض التشريعات الأوروبيات كإنكلترا وألمانيا وسويسراء نوعاً 
خاصاً من الشركات أطلقت عليه تسمية «شركة الشخص الواحد». وقد 
أخذء بهذه الفكرة» قانون الشركات العراقي الجديد رقم 5 لسنة 219417 
حيث أجازت الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه» بصورة إستثنائية» تكوين 
الشركة من شخص طبيعي واحد. | 

بع اتأسيش هزه الشرعة' بوائيطة عتحمن طيدى واعذ يكون مسوولا 
مسؤولية غير محددة عن جميع الإلتزامات الناشئة عن نشاط هذه الشركة. 

تعطى الشركة اسم مؤسسها الذي يعد بياناً يقوم مقام عقد الشركة» 
ويتضمن معلومات أساسية في التأسيس. كالإسم والمركز الذي يمارس فيه 
المشروع فعاليته الإقتصادية والهدف منه» والموضوعء ومقدار رأس المال» 
وغيرها من المعلومات التي تختم بتوقيع المؤسس. وتكتسب الشركة شخصيتها 
المعنوية إبتداءًَ من تاريخ تأسيسها. 

يتألف رأس مال الشركة من حصة واحدة يملكها مؤسس الشركة» 
وتخصص لمارسة نشاطهاء بحيث يخصص كامل رأس امال لإيفاء الإلتزامات 
الناشئة عن موضوع الشركة . ولا يجوز توجيه أي جزء من رأس المال إلى فعالية 
إقتصادية أخرى لم تحدد في بيان التأسيس . . ومن الطبيعي أن يحصل التداخل أو 
التطابق في الذمتين الماليتين. أي في ذمة الشخص الطبيعي الواحدء مالك 
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الحصة الوحيدة» من جهةء. وذمة الشركة كشخص معنوي» من جهة أخرى . 
وقد تأكد هذا المبدأ في المادة لاا من قانون الشركات العراقي التي نصت على 
أنه «لدائنى المشروع الفردي مقاضاته» أو مقاضاة مالك الخصة فيه وتكون 
أمواله ضامنة لديون المشروع» ويجوز التنفيذ على أموالهء دون إنذار المشروع» . 

يخضع رأس مال الشركة إلى مبدأ الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس 
المال. 

كما يكون خاضعاً لمبدأ الزيادة أو التخفيضء ويستلزم ذلك تعديل بيان 
التأسيس الصادر عن المؤسس» وققاً للإجراءات التى يحددها القانون. 

يمكن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة أخرى» شرط الآ يؤدي 
ذلك إلى الإنتقاص من المسؤولية الكاملة وغير المحددة للمؤسس» مما يعنى أنه 
يمكن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن أو توصية»ء ولكنه لا 
يجوز تحويلها إلى شركة مغفلة أو محدودة المسؤولية. كما يمكن تحويل شركة ما 
إلى شركة الشخص الواحدء وخصوصاً عند إجتماع كل الحصص التي يتألف 
منها رأس امال في يد شريك واحد. 

تنقضي شركة الشخص الواحد لعدة أسباب من أهمها ما يأتي: ١‏ إذا لم 
تباشر الشركة نشاطها رغم مرور مدة من الزمن على تأسيسها دون عذر 
مشروعء وهذه المدة يحددها القانون» أو إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها 
مدة متواصلة من الزمن دون عذر مشروع. ”7 في حال استحالة تنفيذ 
مشروعها. " في حال إندماجها بشركة أخرى . 4- في حال خسارة نسبة معينة 
من راس مالهاء 5 بناء على رغبة المؤسس في تصفيتها ووضع حد لها. 
سادساً ‏ الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني في الشركة 

أ الفكرة التعاقدية 


تقوم النظرية التقليدية الموروثة عن الرومان على النظر إلى الشركة إنطلاقاً 
من الأساس الذي ترتكز عليه وهو العقد. من هنا نشأت الفكرة التعاقدية 


13 


للشركة (هااعباع هماهم همنامعمومع)» التي سادت ردحاً من الزمن» وإنتقلت 
ألى القانون الماني الفرنسي فنصت امادة 1877 منه على أن الشركة هي عقد 
يتفق بموجبه شخصان أو أكثر على الإ: شتراك بقسم من أموالهم أو بعملهم من 
أجل إقتسام الأرباح الناتئجة عن هذا الإشتراك أو الإستفادة مما قد يحققه لهم 
من توفير. كما يتعهد الشركاء بالمساهمة في الخسائر”'. ثم إلى القانون اللبناني 
فنصت المادة 844 من قانون الموجبات والعقود على أن «الشركة عقد متبادل 
بمقتضاه ل م ا ا 
عنه من الربح”"©» . فهذا التعريف الوارد في القانون اللبناني على الرغم من 
عدم دقته وعدم كفايته» خصوصا في لفظة «شيء' التى تحتمل معان لا حصر 
لهاء وفي عدم إشارته إلى مساهمة الشركاء في الخسائرء يظهر بوضوح الفكرة 
التعاقدية للشركة. وبالواقع أن إرادة المتعاقدين هي التي تتحكم في تأسيس 
الشركة وفي إختيار نوعها. وتتوقف صحة إنعقاد الشركة على سلامة هذه 
الإدارة وخلوها من العيوب. وتستمر إرادة الشركاء مهيمنة على حياة الشركة 
وسير أعمالهاء م الروابط بين أعضائهاء وتضع القواعد التي تحكم 
نشاطها وتسيره وفقاً للغرض المشترك. وتقوم. عند الحاجةء بتعديل هذه 
القواعد؛ وفق ما تراه مناسباًء مراعية أحكام القانون المتصلة بالنظام العام" . 
ويستلزم عقد الشركة ككل عقد فضلا عن رضى الشركاء المتعاقدين» تمتعهم 
(1) مرو مهعم مواق ةلتكل اعناوعا عقم أقتامف هن أ قاغ50 مل :1832 لايق 

عل عناا مع بعلتأكتالطز كباعا ينه كصعاط 5ع0 الالتمرمء مع عمتاعم عل المعسمع لوم 


5عآ .2ع أأدوغ؟ 2ه 0103م أنانو عتممصوءة'! عل ,ع16لام2م عل ناه عملأغصغط غ1 ععع 2132م 
«.5عارعم اتلك وعناط اتام 3 أطعع هعور '5 25506165 

(7) تقابل هذه المادة» المادة 560 مدني مصريء والمادة *47 مدني سوري وتنصان على ما يأتي: 
«الشركة عقد بمقتضاء يذل يتاه أذ كر ,امات كل نيم ل مخروي مال ديم 
حصة من مال أو عمل» لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة». كما 
تقابلها المادة 1 مذي ليبي» وهيٍ موافقة للمادة 5060 مدني مصري ولا تختلف عنها إلا 
بذكر عبارة «مشروع إقتصادي» بدلا من «مشروع مالي'» كما أنها 0 تشر إلى الإشتراك في 
إقتسام الخسائر. 

(5) إدوار عيد. 2١‏ رقم ؟. 
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بالأهلية القانونية» وتوافر وجود موضوع وسبب عقد الشركة على أن يكونا 
مشروعين. وينتج عقد الشركة آثاره بين الشركاء المتعاقدين» وإذا كان ينتج 
آثاراً في مواجهة الغيرء فما ذلك إلا لأنه ينشىء مركزاً قانونياً لايمكن تجاهل 
وجودهء ولا يختلف عقد الشركة في ذلك عن سائر العقود. 

سادت النظرية التعاقدية للشركة خلال القرن التاسع عشرء لإنسجامها 
انذاك ٠»‏ والنظرية العامة لسلطان الإدارة عل عتعمهمغسه'! عل علهءغمغع ءأومغط)) 
(70102:4 213 التي أتاحت» بإسم الحرية التعاقدية» عقد مختلف الإتفاقات» 
وحتى تعديل الأحكام التشريعية» خدمة لبدأ الحرية الإقتصادية. وبالفعل» 
تمكن أنصار مذهب الحرية الإقتصادية» بفضل هذا المبدأء وإكمالا لحرية 
التعاقد. من التوصل إلى إقرار مبدأ حرية تأسيس الشركات المساهمة» الذي 
تقرر في فرنسا بقانون 18717 بعدما كان قانون التجارة يمنع ذلك”"'. 

على أن الفكرة التعاقدية» في نطاق الشركات» لم تكتسب تأييداً مطلقاًء 
بل أخذت تتراجع شيئاً فشيئاًء حتى بدا مع الوقت أن هناك فروقاً كبيرة تقوم 
بين قواعد قانون الشركات» من جهة» والقواعد التي تحكم العقود بوجه 
عامء من جهة أخرى. وذلك في النواحي الآتية: 
١‏ التقاء إرادات المتعاقدين 

يختلف عقد الشركة عن سائر العقودء في أن العقودء بوجه عامء 
تستلزم لتعديلها أو لتحديد مضموههاء التقاء إرادات المتعاقدين جميعاء على هذا 
التعديل أو ذاك التحديدءبينما يلاحظ أن تعديل الصكوك التأسيسية 
للشركات» لاسيما الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية» يتم بموافقة 
الغالبية ورغم معارضة الأقلية حتى ولو وضع صك التأسيس بإتفاق جميع 
الشركاء. كما أنة كثيراً ما يكتفي القانون بإرادة الغالبية» في ما يتعلق بإدارة 
الشركةء وهي المظهر العمل لحياتهاء حتى في الشركات المدنية . فالمادة /48١‏ 
؟ موجبات وعقود نصت على أنه يجوز أن يمنح عقد الشركة حق عزل 
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المديرين لغالبية الشركاءء أو ينص على أن المديرين المعينين بمقتضى العقد 
يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. أما المادة 7/8١1‏ موجبات وعقود فقد 
نصت على أنة في شركات التضامن وسائر الشركاتء يحق لكل شريك» يملك 
حق التوكيل بإسم الشركة» أن يرجع عن الوكالة. والسبب في ذلك هو أن 
الشركة ليست من العقود التي تتعارض فيها مصالح المتعاقدين كالبيع أو 
الايجار أو العمل. بل من العقود التي تتحد فيها هذه المصالح فتسير في إتجاه 
واحدء يؤديء في حال نجاحه؛ إلى تحقيق مصالح جميع الشركاء. لذلك» 
يفرق بين العقد والشركةء التي تعتبر إتحاداً («هنهد) وليس عقداً. فإذا كان 
الإجماع واجباً ني العقود التي تتعارض فيها مصالح المتعاقدين» فلأنه لا يمكن 
أن يسمح القانون بأن تعلو إرادة بعض المتعاقدين» ولو كثرواء على إرادة 
البعض الآخرء من ذوي المصالح المتعارضة, أما في الإتحادات التي تقوم على 
توازي المصالح»ء فمن المناسب أن يثبت القانون لإغلبية المتعاقدين حق التعبير 
عن ماهية المصلحة المشتركة التي تستهدفها جميع الإرادات» وذلك تحقيقاً 
للمصلحة المشتركة التي تلتقي عندها جميع الإرادات منذ تكوين الإتحاد. 
فمصلحة الشركة هي التي يجب مراعاتها في تسيير أعمالهاء وليست مصلحة 
كل من الشركاء بالإنفراد» إلا أن فكرة الإتحاد لم تخلو من النقد. فقد أخذ 
عليها أن تعارض المصالح لا ينتفي بين الشركاءء إذ يسعى كل منهم إلى 
الحصول على أكبر ربح ممكن من الشركة في مقابل تقديم أقل حصة إليها''" . 
وأياً كان الرأي» في فكرة الإتحاد. فلا شك في أن أحكام الشركة تختلف 
إختلافاً كبيراً عن أحكام العقود بوجه عام”" . 
؟ ‏ إستقلال الشركة كشخص معنوي 

يتميز عقد الشركة عن سائر العقود بأنه لا يقتصر على حقوق عينية» أو 
على إنشاء بعض الموجبات التي تنتهي بتنفيذهاء بل يتجاوز ذلك إلى إنشاء 
كائن قانوني جديد هو الشركة كشخص معنوي ينفذ إلى داخل الإطار القانونٍ» 
(0) أكثم خولي» 06 رقم .٠١‏ 


ويتعامل مع الغير بمختلف صور التعامل» فيكتسب منهم الحقوق ويلتزم 
تجاههم بالموجبات. فهذه الطبيعة القانونية المنطلقة من مفهوم الشخصية 
المعنوية. هي التي تميز عقد الشركة عن سائر العقودء نظراً لا يتطلبه وجودها 
من قواعد خاصة تتوافق مع طبيعتها. فلو ظل الشخص المعنوي» الذي هو 
الشركةء خاضعاً لسيطرة إرادات الشركاء المنفردة» لما كان في الأمر جديد أو 
خروج عن الأحكام التعاقدية العامة. ولكن الواقع ومقتضيات حياة الشركة 
يقضيان بتغليب مصلحة الشخص المعنوي على إرادات الشركاء المنفردة التي 
أدث إل تأنيسه. .وهتة المصللكة الى يمن عل تنيز أعمال الشركة تيحن 
عن طريق الغالبية التي تعبر عن إرادة الشخص المعنوي وتؤمن توجيهه في 
السبل التي تتفق مع تحقيق اغراضه. وليس أدل على ذلك من جواز تعديل 
أحكام العقد التأسيسي للشركة بالغالبية التي تتمتع بحق التعبير عن إرادة 
الشخص المعنوي وتوجيهه في الوجهة التي تتفق وغاياته. ويتضح الخروج عن 
القواعد التعاقدية إيضاً في أن الأشخاص الذين يتولون الإدارة لا يعتبرون مجرد 
وكلاء عن الشركةء» بل أعضاء (وع:طممعم) فيها بإعتبارها يا مغتويا 
مستقلا عن الشركاء”'2. وقد أيد قانون الشركات الفرنسى هذا الإتجاه» حتى 
فياادائزة شركات الأشخاصض ومن. أبرق الأدلة غل ذلك أنه لا يد تقديد 
سلطات مديري الشركة؛ ولو تم نشر الشرط القاضي بذلك”''. 
- مراعاة الواقع الإقتصادي والضرورات الإجتماعية 

فضلا عن العوامل الداخلية المستمدة من طبيعة الشركة الذاتية؛ ضعفت 
الفكرة التعاقدية في الشركات بتأثير عوامل خارجية مستمدة من الواقع 
الإقتصادي والضرورات الإجتماعية فإتجه المشترع إلى احاطة الشركات بسياج 
متين من الأحكام الآمرة الإلزامية التي لا يجوز للشركاء تخطيهاء والتي تكفل 
حماية مصالح المدخرين ومصالح الغير الذين يتعاملون مع الشخص المعنوي. 
ومن هذه الأحكامء على سبيل المثال» ما يتعلق بتأسيس الشركة» وبسير 


)١(‏ ريبير وروبلو. .١‏ رقم كلا 


.٠١ أكثم خولي» 25 رقم‎ )١( 


11 


أعمالها ومراقبتها. فبدأت دائرة الحرية التعاقدية تضيق شيئاً فشيئاٌء إلى أن 
أصبح نظامها ضيقاً جداً في الشركات المساهمة بعدما أصبحت الشركة مقيدة 
بنظام قانوني ملزمء يقتصر حق الأفراد فيه على الإنضمام إلبها وتقديع وو وس 
أموالهم دون حقهم في مناقشة أحكام عقد الشركة أو نظامها. وأضبخ اتأسينين 
الشركة بمثابة عمل شرطي يختلف عن العقد التقليدي. لا تلعب فيه إرادة . 
الشركاء دوراً يذكر. فليس لهمء مثلاء أن يتفقوا على تعديل أحكام أساسية 
وضعها المشترع بشكل إلزامي. كأن يجمعوا على تعديل النظام القانوني 
التسلسلي في الشركة» فيحولون إلى رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الجمعية 
العمومية. أو يجعلون تعديل نظام الشركة من صلاحية جمعية عمومية عادية 
وليبس من صلاحية جمعية عمومية غير عادية. أولا يتقيدون بقاعدة الحد 
الأدنى لرأس المال» أو بالحدين الأعلى والأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة» 
ال 
- إستقلال فكرة التمويل لدى المساهم 

أدى تقسيم رأس المال» في الشركات المساهمة» إلى أسهم كبيرة العدد 
وقابلة للتداول بسهولة وبسرعة. إلى أضعاف فكرة العقد إلى أيعد الحدود. 
وإستقلال فكرة التمويل لدى المساهم عن فكرة إدارة الشركة. فتوجه إهتمامه 
إلى ما يمكن أن يعود له من الأرباح في مقابل المبالغ التي ساهم بها في تأسيس 
الشركة» دونما إكتراث جدي بإدارتها وتسيير أعمالها فزاد إنفصال الشخص 
المعنوي عن إرادة الشركاء. .وخصوصاً في حالة المضاربة عن طريق شراء 
الأسهم وبيعها. فالمساهم الذي يشتري أسهماً في البورصة بقصد بيعهاء بعد 
فترة وجيزة من الزمن» بمجرد تمكنه من تحقيق ذلك في يوم واحد لا يمكن أن 
يعتبر شريكاً متعاقداً مع سائر الشركاء'''. لأن مصلحته لا ترتبط بكونه 
عنصراً مشتركاً في الشركة إشتراكاً إيجابيًء بل فقط بما يستطيع الحصول عليه 
من الأرباح . 
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وني الواقع » كان هناك إتصال وثيق بين ضعف الفكرة التعاقدية» نتيجة 
لتقسيم رأس المللء من جهةء وضعف هذه الفكرة بسبب تدخل المشترع 
الآمرء من جهة أخرىء فلم يكن تدخل المشترع, بأحكامه الآمرة لولا تقصير 
المساهمين في الدفاع عن حقوقهم كشركاءء وإنقلاءهم إلى ممولين للشركة لا 
يختلفرن كثيراً عن حاملي السندات . كما أن ضعف دور الشركاء في الشركات 
المساهمة. وبروز الشخص المعنوي بصورة أكثر أهمية من أشخاص الشركاءء 
كان من جملة الأسباب التي حملت المشترعء على نقل نظام الشركة المساهمة إلى 
المشاريع المؤتمة» التي لم يعد فيها شركاء ولا مساهمون» في البلدان التي تطبق 
نظام التأميم. وكان ذلك نتيجة لتجرد الشركات المساهمة عن الأشخاص 
(مه25 تلقصده5رعم06) و تحر لها إلى نظام مجردء بل إلى إطار يمكن أن يحيط بأي 
نظامء حتى بنظام المشاريع المؤممة”"2. 
ب فكرة النظام القانون 

على أثر تراجع الفكرة التعاقدية للشركةء إتجه بعض الفقه إلى المناداة 
بتطبيق فكرة النظام القائريي (16أعهمهنانانادمذ همنامعهمه) وهي نظرية 
مستوحاة من نظريات القانون العام'"“. وتتعارض» هذه الفكرة؛ مع فكرة 
التعاقد لإرتكازهاء بصورة خاصة؛ على عنصر الإستمرار المنبثق عن مفهوم 
الشخصية المعنوية» والمتمثل بعنصر التنظيم بقصد تحقيق الغرض المشترك 
للشخصية المعنوية عن طريق إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة إلى مصالح 
المجموعة المشتركة. وتعتبر هذه المصالح مستقرة في الشركة. لذلك» ذهب 
أنصار هذه النظرية إلى أن الشركة نظام قانوني يجوزء بمقتضاءء تهديد حقوق 
الشركاء المعينة في صك التأسيس إذا إقتضت ذلك أستمرارية الشركة 
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ونجاحها. كما إعتبروا أن المديرين ليسوا بمثابة الوكلاء عن الشركة» بل» 
يؤلفون السلطة الموكول إليها ضمان تحقيق الغرض المشترك9. 

وإذا كان الإستمرار والتنظيمء بقصد التوصل إلى نتيجة مشتركة على 
نحو يقتضي إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة والتضحية بها في سبيل الغرض 
المشترك . ؛ يشكلان أهم عناصر فكرة النظام القانونٍ في الشركة فإن هذه الفكرة 
ظلت بعيدة عن التحديد الكاني الذي يميز نظريات القانون الخاص. وجل ما 
يمكن إستخلاصه منها هو أن تدخل المشترع في تنظيم الشركةء كشخص 
معنوي ١‏ بأحكام تشريعية آمرة قد إزداد حتى غدا القول بمكناً بأن هذه المؤسسة 
أصبحت خاضعة لنظام قانوني» أكثر منه للتعاقد الحر بين الشركاء. فالشركة 
تبقى دائماً وسيلة لجمع رؤوس الأموال اللازمة للقيام بمشروع معين» ومن 
ثم لا تخرج عن أن تكون جهازاً قانونياً يضعه المشترع بتصرف العاملين في 
الشركة. وقد كان ينظر إلى هذا الجهاز أو الآلة القانونية 0-11 
(#ناوذكة:داز على أنة عقدء ولكن العقد لم يعد كافياً في الوقت الحاضرء لأنه لا 
يشمل إلا عدداً يحدوداً من الأشخاص ولا يتمتع بمرونة كافية» لذلك. إبتدع 
المشترع أجهزة أخرى أكثر تعقيداً تسمح بجمع الأموال اللازمة للمشاريع 
الكبيرة؛ وتضع مقدمي هذه الأموال في مركز قانوني غير تعاقدي. ولذلك» 

يصح القول: إن الشكل القانوني الخاص بالشركة ينشأ بفعل التشريع وليس 
00 إرادات الأفراد. 

إن فكرة النظام القانوني» وإن كانت على جانب من الصحة» فنطاق 
تطبيقها لا يشمل جميع إنواع الشركات . فالملاحظ أن عقد الشركة لا ينشىء في 
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جميع الحالات شخصاً معنوياً تنطبق عليه فكرة النظام القانوني» والدليل على 
ذلك أن التشريع الفرنسي ظل مستقراً حتى أواخر القرن التاسع عشر على أن 
الشركات المدنية لا تكتسب الشخصية المعنوية» حيث اعترف لها القضاء في 
ذلك الوقت بهذه الشخصية”'“2. كما أنه ما زال مستقراً لتاريخ اليوم على أن 
شركات المحاصة لا تكتسب الشخصية المعنوية» بل تظل خاضعة في تكوينها 
وسير أعمالها إلى إرادة الفرقاء. دون أن تنتظمها أحكام تشريعية آمرة. مما 
يعني أن فكرة النظام القانوني» لم تسد إلا بسبب تراجع الفكرة التعاقدية في 
تشريع الشركات. وما يعني أيضاً أن الفكرة التعاقدية لا يمكن الإستغناء عنها 
كلياًء بل إنها ما تزال قائمة وصحيحة في نطاق معين. 

والواقع هو أن نصيب كل من الفكرتين» التعاقدية والتنظيمية» يختلف 
بإختلاف أنواع الشركات». حيث يسود في بعضها النظام التعاقدي وفي بعضها 
الآخر النظام القانوني. ففي شركات الأشخاصء. لا سيما شركة التضامن» 
بظل الطابع التعاقدي هو الغالب. والدليل على ذلك أنه لا يصح تعديل نظام 
الشركة الأساسيء مبدئياً إلا بموافقة جميع الشركاء. أما في الشركات المغفلة» 
فتتراجع فكرة التعاقد أمام فكرة التنظيم القانوني» الذي يجعل تعديل النظام 
الأساسي للشركة حقاً من حقوق الغالبية. رغم معارضة الأقلية. كما أن 
الأحكام الآمرة في هذا النوع من الشركاتء لم تترك لإرادة الشركاء الخاصة إلا 
يجالا محدوداً يضيق شيئاً فشيئاً . ومع ذلك» حتى في هذا النوع من الشركات» 
بظل للإرادة سلطانها في المجال المتروك لهاء ولا سيما لجهة تعيين موضوع 
الشركة. وتحديد رأس مالهاء وطريقة توزيع الأرباح. فيتضح. إذآء أن 
الشركات التجارية؛ حتى التي يتغلب فيها الطابع التنظيمي» لا يمكنها 
الإستغناء عن دور الإرادة» أي عن فكرة التعاقد. لأن هذه الفكرة ضرورية 
وخصوصاً في المرحلة التأسيسية للشركة التي تتطلب إجماع إرادات الشركاء 
لأجل تكوينها. ولكنها لا تتكون إلا على أساس أحكام تنظيمية آمرة لا يجوز 
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للشركاء مخالفة بعضها ولو أجمعوا رأياً. والسبب في تدخل المشترع إلى هذا 
الحدء هو مراعاة اعتبارات تتعلق بمصالح المدخرين والمتعاملين مع الشركة» 
كما تتعلق بمقتضيات الإقتصاد الوطني بوجه عام. ووضع التنظيم القانونٍ. 
على هذا الأساس في الشركات التجارية» يختلف عنه بشكله المعروف في 
القانون العام. حيث لا يملك الخاضعون للنظام حق مناقشة وظائفه؛ ولا 
نطاق نشاطهء بل يخضعون في كل ذلك إلى حكم القانون"'" . 

ومهما إختلفت النظريات بين فكرة تعاقدية وفكرة تنظيمية» وعلى أي 
أناين إزوكرت :فقن وافسا أنه لبد لنأسيسن الشركة من عمل إرادى 
تشترك فيهء أولاً. إرادات الشركاء بالإجماع. وهذا ما يؤكد إستمرار الفكرة 
التعاقدية مهما تراجعت أمام الإتجاه التنظيمي. وما يؤكد أيضاً أن الشركة في 
مرحلة تكوينهاء تتمتع بخصائص سائر العقودء وإن أصبحت بعد التكوين 
ونشوء شخصيتها المعنوية» أقرب إلى النظام منها إلى العقد. ويستنتج من ذلك 
كلهء أن كلا من الفكرتين» التعاقدية والتنظيمية» تحتفظء في البناء القانوني 
للشركات. بنصيب. وإن كان نصيب كل منها يختلف بإختلاف نوع 
الشركة”"' . 
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الفصل الثاني 
تكوين الشركة 


إن تعريف الشركة ف المادة 2,455 موجبات وعقود. بأنها عقد» 
يخضعها إلى الشروط المقررة قانونآً لصحة العقود بوجه عامء من جهةء كما 
تخضع. من جهة أخرى. إلى قواعد خاصة يفرضها القانون لأجل صحتهاء 
سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية. فإذا لم تتقيد الشركة 
بالقواعد المفروضة قانوناً لتأسيسهاء سواء منها العامة أو الخاصة» الموضوعية 
أو الشكلية. فإنها تكون عرضة للبطلان بدرجتيه المطلق أو النسبى» وذلك 
تبعاً لطبيعة إخلالها بالقواعد القانونية. 

نبحثء في هذا الفصل. شروط تكوين الشركةء العامة منها والخاصة» 
الموضوعية والشكلية . 
أولا - الشروط الموضوعية لعقد الشركة 

يشترط. لصحة تكوين الشركة» نوعان من الشروط الموضوعية. 
شروط موضوعية عامة تتعلق بجميع أنواع العقودء وشروط موضوعية 
خاصةء تتعلق بالشركات فقط . 

أ الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة 

تطبيقاً لأحكام المادتين ١77‏ و7١‏ موجبات وعقودء يجب أن تتوافر 

الرضى والموضوع والسبب» فضلاً عن شرط توافر الأهلية المطلوبة للتعاقد. 
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١-الرضى‏ 
د )١١0‏ ا ك. . 5 
يتبين من نص المادة ١178‏ موجبات وعمود » أن الرضى هو التعبير 
عن إذارة المتعاقدين :الى تمثل بالإيجاب. أو العرض الضادر. عن الطرف 
الأول» وبالقبول الصادر عن الطرف الثانٍ» لدى أنشاء عقد الشركة. ويثبت 
5 عبشلا ناك ة قد الشركة المكد قى حال عد 
الرضى » يأء بالتوقيع على عقد الشركة المكتوب» و3 ل م وجود 
عقدء كما في شركة المحاصةء يجوز إثباته بمختلف طرق الإثبات . 
ويجب أن ينصب الرضى على شروط العقد جميعهاء كرأس مالهاء 
وموضوعهاء ومركزهاء وو كيفية إدارتهاء وما إلى ذلك . وهدا ما عنته المادة 
موجبات وعقود التي نصت على أن الشركة تتم بموافقة المتعاقدين على 
تأسيسهاء وعلى سائر بنود العقدء في ما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون 
وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن يتم الرضى في عقد الشركة بالتعبير 
عن إرادة الفريقين المتعاقدين» فيلاحظء أحياناء أنه يتم بتعبير عن الإرادة من 
جانب واحد. كالتعبيرء في شركات الأموال عن الإرادة بإكتتاب المسأهم بعدد 
من الأسهم عند تأسيسن الشركة . أو بشراء أسهم أحد الشركاء بعد ذلك . ولكن 
الصفة التعاقدية تبرزء في هذه الحالة» عندما يكون التفرغ عن الأسهم خاضعا إلى 
١ 2‏ 5 0 0 

)1١(‏ م178 موجبات وعقود: «إن الرضى في العقود هو إجتماع مشيئتين أو أكثر وتوافقهما على إنشاء 
علاقات إلزامية بين المتعاقدين» وهو يتألف من عنصرين: ١‏ العرض أو الأيجاب. 5 القبرل. 
وهو يستلزم أيضاً. فيما خلا عقود الموافقة. مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه». 
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برخ .غأمماملا عل علهعغ1دالمنا ومتادتداء06 عضن عقم ممصمل ا عرلةمصملاعة ميكل 
أوع غاغا500 12 51 .ممناءة عمن'ل ملام لعكلاه5 2 لز | رعصممط عد 5001616 18 ننه اأمعتزمم 
عملثل أقطعة'! عدم عأوء)تهمم عد غأعووقة عتوع بعل عل غلمماه؟ 12 ,عةنالاكممء 063 
5كعتسععم عل علطتسعقمع"! عدم عأمعلا مع غأمع0)1 ذاه ,غاع3550 مناه امفمعامةممة ومتاعج 
الة01151]! 56 2713زمء ععتق هته ناءة'! عناوم 31015 عتمره) عد 30616 ع0 051181 عا .وغ 825500 
غ06 18 عل أعناع هتامم عمغاأعومة ع1 عتاتهعدمع: أزولا ده كنقل8 .عادء/ا عل أقعارمء تنا 
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ويعتبر الرضى ركناً جوهرياً لعقد الشركة» فإذا إنتفى لدى أحد الشركا 
أو بعضهم. أعتبرت الشركة باطلة كما لو لم يتم الإتفاق على تحديد مر؟ 
الشركة أو قيمة حصص رأس مالها”''. 

ويجب أن تتوافر» في عقد الشركة إرادتان على الأقل. أي أن تتكون 
من شريكين على الأقل» فإذا نقص عدد الشركاء عن إثنين كانت الشركة باطلة 
لأمما صورية. وقد يقصد منها تغطية تاجر لجأ إليها إحتيالاً من أجل تقوية 
مركزه التجاري أو من أجل خلق ثقة موهومة بأعماله التجارية» فيتعاطى 
التجارة منفرداً بعنوان شركة . وقد تأخذ الصورية في الشركات أشكالاً مختلفة . 
تقل جره “عفد شر كه صورية بقصد التوصل إلى تحخديد المسؤولية الشخصية 
للتاجن القوة “فدلا مق أن يفير هذا الأخير لد عاريا انمد لاعن + 
ينشىء شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية يكون هو سيدها الحقيقي 
لإخفاء عملياته الشخصية . وفي حال ساءت أعمال المشروع وتوقف عن الدفع 
يعلن إفلاس الشركة وحدهاء ولا يكون للدائنين من ضمان سوى أموال 
الشركة وحدها دون أمواله الخاصة. وفي هذه الحالة» تكون الشركة الصورية 
باطلة للسبب غير المشروع الذي يخفي تحايلا على القانون بقصد تخالفة القاعدة 
العامة المنصوص عليها في المادة 774 موجبات وعقود ومن مقتضاها أن أموال 
المدين جميعها ضامنة لإيفاء ديونه» تبعاً لحق الإرتهان العام الممنوح للدائن على 
مملوك المديون بمجموعهء والقاعدة الخاصة القاضية بتعدد الشركاء المنتصوص 
عليها في المادة 84 موجبات وعقود. ويؤدي إبطال عقّد الشركة الصوري. 
إلى إعادة مسؤولية الشخص الذي يزاول التجارة متستراً وراء الشركة 
الصورية. فيعتبر مسؤولاً عن التعهدات المبرمة بأسمهاء ويجوز إعلان 
إفلاسه . وهذا ما سار عليه القضاء الفرنسي في الحالات التي يستتر فيها تاجر 
فعلى (30؟ ع0 210613826ه) خلف شركة و ويقر التشريع المبدأ 
بالقانون الصادر في 4 آب ١19176‏ . 
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وقد يستتر عقد الشركة تحت عقد آخر كعقد القرض مثلاء لتجنيب 
الشريك المساهمة في الخسائر . رداك كرر علن عه عر الله واي 
ويلتزم المترضى المزغوغ بالمناهمة في الخسائرم وعل التقيض من ذلك قد تسر 
الشركة عقداً آخر كقرض أو عمل. فحينئذٍ يقتضي تطبيق أحكام العقد 
الحقيقي . 

وقد تستئر شركة تحت شكل قانوني آخر. كأن تستتر شركة تضامن في 
شكل شركة محاصة حتى يكون الشريك المحاص بمنأى عن مطالبة دائني 
الشركة الذين لا يتعرفون إلا على مدير الشركة. وفي هذه الحالة» يصح 
التساؤل عما إذا كان العقد هو شركة تضامن باطلة لعدم قيامها بإجراءات 
النشر أم أنها شركة محاصة معفاة من هذه الإجراءات. 

وقد يخفي المتعاقدون صفة أحدهم كشريك في الشركة بغية التخلص» 
من ملاحقة دائنيه فيرد في العقد أنه مدير للشركة بمرتب ثابت . فحينئلٍ» جوز 
إعتباره شريكاً وإن خلا عقد الشركة من النص على ذلك0" , 

وتعتبر الشركة صورية لإنتفاء عنصر التعاقد فيهاء بقصد مخالفة الواقع 
والأحكام القانونية» عتخالفة قد تبلغ أحياناً درجة الإحتيال. كما لو نشأت 
شركة صورية من من أجل تحذيد مييؤولية الشركاء» أؤمن أجل التهرب من دفغ 

ضريبة الدخل”"". أو من أجل حرمان الورئة من حقوقهم الإرثية. لذلك» 
قضي بأن عفد الشركة بين رجل وزوجته. الذي يقر فيه الزوج بدين لهاء وإن 
هذا الدين هو بمثابة حصتها في رأس المال» وهو باطل إذا ثبت أن القصد منه 
حرمان والدة الزوجر فريضتها الشرعية”" . ويعتبر من يتعاطى التجارة بإسمٍ 
شركة صورية مسؤولا مدنياً تجاه الخير» تمن خدعوا بتصرفه. ومسؤولا جزائياً 
أيضاً إذا ثبت أن عمله يتضمن عناصر الإحتيال. 


.099 7/77 نقض مصريء 0000 المحاماق‎ )١( 
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وقد تتأسس الشركة على وجه قانوني من حيث التعاقد؛ بين شخصين 
أو أكثرء لكن أحد الشركاء يأخذ بشراء حصص الآخرين؛ الواحد تلو 
الآخرء إلى أن يستولي على الحصص جميعاً» فهل يصح. بعد ذلك» أن تستمر 
الشركة قانوناً؟ 

بحسب القانون اللبناني الذي يعتبر أن الشركة عقدء (م 444 موجبات 
وعقود)., لا توجد شركة إلا بين شريكين على الأقل» لذلك. تعتبر باطلة كل 
شركة يستأثر فيها أحد الشركاء بجميع يع الخصص . لكن الأمر يختلف في بعض 
البلدان الأجنبية كإيطاليا وألمانيا وأميركا مثلاء حيث يعتبر الفقه والإجتهاد أن 
الشركة المساهمة تستمر عندما تتجمع أسهم المساهمين في يد مساهم واحدء 
وذلك لأن الشركة المساهمة. تشكل نظاماً وليس عقداًء فلا أثر إذاء لإنتفاء 
عنصر التعاقد فيها. بل تظل الشركة محافظة على وجودها وإن أضحت تعود 
إلى ملكية شخص واحد. وقد أخذ التشريع الجويدئ بيده الآراء معتيرا أن 
الشركة المساهمة التي لا تضم ألا شريكاً واحداً هي شركة صحيحة. كما أخذ 
بها المشترع العراقي فنص في المادة 4 من قانون الشركات الجديد على ما يأتي : 
«أولا - الشركة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع 
إقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو 
كياد اننا افا من أحكام الفقرة (أولآ) من هذه المادة» تجوز أن تكون 
الشركة من شخص طبيعي واحد وفقاً لأحكام هذا القانون وتدعى فيما بعد 
ب(المشروع الفردي)" . 


ويظل عنصر التعاقد متوافراًء ولو إجتمعت أكثرية الحصص في يد 
شريك واحدء شرط ألآ تكون الحصص الباقية ضئيلة جداء لدرجة تخفي معها 
بقاء شخص واحدء فقطء مستأئراً بملكية الشركة وإدارتها. ففي مثل هذه 
الحالة. تعتير الشركة صورية أيضاًء لأنها تعود إلى شخص واحدء أما 
الحصص الباقية٠‏ فهي عبارة عن حصص وهمية» لا تنتج فعلا عن إرادة 
متوجهة إلى أشتراك فعلي . 


يف 


وتطبيقاً للقواعد العامة» لا يجوز التمسك بصورية الشركة في مواجهة 
الغير من ذوي النية الحسنة» الذي يتعامل معها على أنها شركة صحيحة . بينما 
يجوز للغير أن يتمسك بالصورية» إذا كانت له مصلحة في ذلك» كما لو كان 
يريد الرجوع على صاحب المشروع الفرديء المتواري نحت شركة صوريةء 
بكل أمؤاله7, 

ولا تعتبر حالة الشيوع شركة أيضاًء لأن عقد الشركة يختلف عن حالة 
الشيوع» فعمّد الشركة يفتر ض إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونٍء بينما حالة 
المبوم تتحفق بدون إرادة وموافقة الشركاء. كما ف حالة وفاة أحد 
الأشخاص وإنتقال تركته إلى الورثة» فتصبح التركة ملكاً شائعاً بينهم إلى أن 
تتم القسمة. وبتعبير آخرء يصبح لكل وارث حصة في التركة بموجب قانون 
الإإرث» وليس بمقتضى عقد بينهم » فلا تعتبر حالة الشيوع ١‏ إذاء 0 
لإنه ينقصها عنصر التعاقد؛ من جهة. ومن جهة ثانية» لآنما لا تشكل شخصا 
معنوياً خلافاً للشركة. وثمة إختلاف كبير بين حالة الشيوع وشراكة العقدء إذ 
أن الأولى» وهي تدعى أيضاً شركة الملك. تخضع لأحكام المواد 875 حتى 
1:7 موجبات وعقود. وتنتهى في حالات معددة في المادة 4 من القانون 
نفسهء ولا ذكر بينها لحل الشركة» بينما شركة العقد تخضع لأحكام المواد 
14 وما بعدها موجبات وعقودء ومن أسباب إنتهائها الخل وغيره من 
الأسباب المعددة في المادة .©0931١‏ 

ويجب أن يكون رضى الشريك صحيحاً وتعني صحة الرضى خلوه من 
العيوب كالغلط والخداع والإكراه. وكثيراً ما يقع الغلط المبطل على طبيعة 
الشركة أو على الشكل العائد لهاء كما إذا إعتقد الشريك أنه يشترك في تأسيس 
شركة محدودة المسؤولية في حين أن الشركة هي شركة تضامن أو شركة 
مساهمة. كما قد يقع الغلط في شخصية الشركاء ويكون مبطلاً للعقد في 
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الحالات التي يكون فيها لشخصية الشركاء إعتبار مهم قٍِ التعاقد كما هي 

الخال في شركات الأشخاصء» أما في الشركات المساهمةء فلا يؤثر الغلط 

الواقع 0 شخص تجاه إذ لا يكون عادة محل إعتبار عند تأسيس 
الشركة ''. ومن شأن الغلط أن يجعل العقد ابلا الإبطال إذا كان جوهرياً 
الغا حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه لمتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في 
هذا الغلط . كما إذا تعاقد أحد الشركاء على إعتبار أنه شريك موصى في شركة 
توصية» مع أن العقد يؤلف شركة تضامن » لإن إلتزامات الشريك تتوقف على 
نوع الشركة. أما إذا وقع الغلط على الحصص أو المقدمات» فلا يكون مبطاك 

وقد يكون الخداع كالخلط مطل أيضاً لعقد الشركة إذا وقع على شريك 
من بقية الشركاء أو من يمثلهم. . أما إذا وقع من شريك واحد عند تعدد 

الشركاء» أو عن مخض" غير شريك: فليس من شأنه أن يبطل عقد الشركة» 

( 5 5 5 1 5 8 

إنما يحق للمتضرر الرجوع على من صدر عنه الخداع بالتعويض”"“. ولكن 

الفقه لم يجمع على هذا الرأي فهنالك من يعتبر أن الشركة تكون باطلة في هذه 

الحال تجاه جميع الشركاء”" . 

وقد حسم القانون اللبناني الحدل في هذه المسألة بوقوفه موققاً واشبطا بيك 
الرأيين المتعارضين» عندما نص في المادة 4 7١‏ موجبات وعقود على «أن الخداع 

.45 اسكاراوروء رقم‎ )١( 
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الذى حمل على إنشاء العقد لا يؤدي إلى إبطاله إلا إذا كان الفريق الذي إرتكبه 
مد أحى علش التريق: الأكر: أما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون 
هداماً للعقد أيضاً إذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالماً به عند إنشاء العقدء 
أما إذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع إلا مداعاة الخادع ببدل العطل 
والضررة. فهذا النص. الذي يعتبر قاعدة عامة يطبق على حالات الخداع, 
يمكن تطبيقه على الخداع الحاصل في عقد الشركة» ويستخلص منه أنه يتفق مع 
الرأي الثاني في أنه إذا تبين أن بقية الشركاء كانوا على علم بالخداع» عندئذٍ يحق 
للشريك المخدوع. طلب إبطال عقد الشركة في مواجهة الجميع . 

وعلى كل حال» فإن البطلان يسبب الخدا اع لا يمتج به على دائني الشركة 
الذين يوليهم القضاء حق إقامة الدعوى المباشرة على الشركاء لإلزامهم بتنفيذ 
تعهداتهم”''. وهذه إحدى النتائج العملية للتفريق بين مصفي الشركة من جهة 
ووكيل التفليسة من جهة أخرى. لأن الأول يمثل الشركاء فقطء بينما يمثل 
الثانيء فضلاً عن الشركة المفلسةء جماعة الدائنين أيضاً. ولذلك» لا تصح 
إقامة دعوى الإبطال بسبب الخداع في مواجهة وكيل التفليسة الذي يمثل 
الدائنين» بينما تصح إقامتها في مواجهة المصفي الذي يمثل الشركاء . ولكن إذا 
تسنى للمصفيء لسبب من الأسباب أن يمثل الدائنين أيضاء فأن دعوى 
الإبطال» بسبب الخداع. لا تصح في مواجهته حينئظ”" . 

ويعتبر رضى الشريك مشوباً بعيب الخداع» إذا أدت الوسائل الإحتيالية 
المستعملة ضده إلى دخوله في الشركة» ولولاها لما كان يرضى بذلك. كما لو 
لام لوه لمكن مسي أو أحيطت الشركة ملام كادي ون الاج 
في أعمالهاء أو كتم عنه عمداً الديون المترتبة على الشركة وإلتزاماتها الهامة» أو 


)١(‏ كتعاعضةغى عبج عاطدوممممها أ اول عل همتاوعءين'.[» :442 مرا رعلعدوة! أء اسوك 
فزليت اك 0101م عاء01:2 هولاء2 عمهنا أصقلرمععج عبعا ععمعل نارم ك مز 18 ,سد كوو 


«3550165 165 21م 628386212115 ك5كناءا عل لمتاناء6عة:”1 
2 *5 ,أ رأماطهظ8 اء أرعمنه 
زفق هامل ولاغارد:. م.ن. 


كما لو أوهم أحد الشركاء. الشركاء الآخرين + يقدرتة غل فرق أستاب مق 
شأنها إنجاح أعمال الشركةء في حين أنه غير قادر على تحقيق هذه 
الأسباب””2. وغيرها من الوسائل الإحتيالية 

إن جميع عيوب الرضى المنتصوص عليها في قانون الموجبات والعقود 
(م -5١7‏ 519)». وهي الغلط والخداع والخوف أو الإكراه والغبن وعدم 
الأهليةء يمكن تطبيقها في عقد الشركة. وإن إقتصرت عيوب الرضى في 
عقد الشركة» التي وطئت ساحة الإإجتهاد. عل الغلط والخداع بصورة 
رئيسية» حيث لم تتوافر تطبيقات إجتهادية على عيب الإكراهء وكذلك الغبن 
أما عدم الأهلية فنتولى بحثه في ما يأتي. 
- الأهلية 

لا يكون عقد الشركة صحيحاً إلا إذا كان الشركاء من ذوي الأهلية 
للتعاقد . وتختلف أنواع الأهلية بإختلاف أنواع الشركات والصفة التي يتخذها 
الشريك فيهاء وفقاً للحالات الآتية: 
الحالة الأولى - الشريك في شركة تضامن والشريك المفوض في شركة 
توصية 

يكتسب هذا الشريك صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة؛ ولذلك» 
يت أن تتوافر لديه الأهلية اللازمة لممارسة التجارةء» وهي أهلية الإلتزام 
وأهلية م فلا تكفيه أهلية الإنابة 1 لإن املك يلتزم 0 
عملا بأحكام الماذة 3 3-7 رجات وعقودء أن 2 الشريك قد أتم الثامنة 
عشرة من عمرهء مالم يصرح بعدم أهليته في نص قانوني. . وإذا كان ممن لا 
أهلية لهم لكنه من ذوي التمييز كالقاصر المميزء فتكون تصرفاته قابلة للإبطال 
عمللا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ١١17‏ موجبات وعقودء ولذلك؛ لا يحق 


)١(‏ بلانيول وريبير وليبارتييرء اق رقم .٠٠٠‏ فورتييهء في الشركات المانية رقم املك 


8م 


له مبدئياًء أن يكون شريكاً ما لم يستحصل على إذن من وليه أو من المحكمة 
عند الإقتضاءء تطبيقاً لأحكام المادة 1١1‏ موجبات وعقودء وعندئظٍ يعامل 
كمن يلع سن الرشدفي ذائرة حجارته وغل قدر حاجتها. . على أن الإذن للدخول 

في الشركة بصمة شريك». يجب أن يكون إذناً خاضاء لإن الإإذن العام بتعاطي 
التجازة لا ركفي :لهذا الغزض.. وَذلِك لأن القاصن يتغرعن » من عجرا تخرةه 
في الشركة, إلى مخاطر أكبر ما يتعرض له فيما لو باشر التجارة منفرداء إذ 
يستهدف للمخاطر الناشئة عن أعمال شركائه أيضاًء لذلك» أنكر بعض 
الفقهاء جواز الإذن للدخول في شركة تضامن"""2. ولا يجوز للولي أو للوصي 
على القاصر أن يدخل بإسم هذا الأخير وللصلحته شريكاً في شركة تضامن 
أو شريكا في شركة توصية. وغني عن البيان أن الشخص المجرد كل التجرد 
من قوة التمييز كالصغير أو المجنون لا يستطيع الدخول شريكاً في أي شركة 
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 517 موجبات وعقود. 
الحالة الثانية - الشريك في شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية والشريك 
الموصى في شركة توصية 

إن الدخول في هذه الشركات لا يكسب الشريك صفة التاجر. لذلك» 

يستطيع الولي أوالوصي أن يدخل بإسم القاصر شريكا موصياء أوشريكاً في 
شركة محدودة المسؤولية. أو مساهماً في شركة مساهمة . لأن ذلك لا يستلزم 
أهلية 0 العقارة ِ أهلية ارا ل يكتفى بأهلية قار فقط. 
أد وأس مال شركة مجدوهة للسؤولية: أ شرك توضية . وإذا أراد الوصي أو 
أذن للقاصر المميز بالدخول شتريكاء يكفي الإذن العامة دون الإذن الخاص. 
لإن الشريك في الشركات المذكورة. لا يعتبر مسؤولا بأمواله الخاصة عن ديون 
الشركة . 


.1١9 روبير غانم» محاضرات» جامعة بيروت العربية» 1936/1934. ص‎ )١( 
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الحالة الثالثة - وضع المرأة المتزوجة 


كانت المواد ١١‏ و١١‏ و١‏ من قانون التجارة البرية اللبنانى» 
قبل تعديلها بموجب القانون رقم "8٠‏ تاريخ 2١494/١١/5‏ فوفر عن 
المرأة المتزوجة» مهما تكن أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له أن لا 
تملك الأهلية التجارية إلا إذا حصلت على رضى زوجها الصريح أو الضمني» 
وتعد حاصلة على رضى زوجها الضمني إذا كانت تتجر بوجه علني مشهور 
وبدون معارضة الزوج. وكان يحق للزوج أن يرجع لأسباب عادلة» عن 
الاجازة التي أعطاها على هذا الوجه مع الاحتفاظ بالمراقبة القضائية عند 
الاقتضاء. ويذكر هذا الرجوع في سجل التجارة. وكانت المرأة المتزوجة 
والمرخص لها حسب الأصول تتمتع بالأهلية التامة للقيام بكل عمل 
تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري» وإنما يجب عليها أن تحصل على 
إجازة خاصة إذا أرادت أن تدخل في شركة تضامن إو أن تكون مفوضة في 
شركة توصية. 

غير أنه جرى تعديل المواد المذكورة أعلاه» بموجب القانون رقم 7/٠١‏ 
تاريخ 4/١/4‏ » بحيث أصبحت المرأة المتزوجة تملك الأهلية الشاملة 
لممارسة الأعمال التجارية» ولهاء لدى ممارستها التجارة» أن تقوم بكل 
عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري. ويحق لها أن تدخل في شركة 
تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية» من دون أن تخضع إلى إجازة 
زوجها. 

وهكذا تكون قد زالت الفوارق» بين المرأة والرجل في مزاولة التجارة 
فى لبنان 


الذذ 


ولا يمنع القانون اللبناني قيام الشركة بين زوجين» ولا يقيد هذه الشركة 
بأئ ترط أو تحفظا خلافاً لا كان الوضع عليه في فرنسا حيث إستقر القضاء 

ة طويلة» على إبطال الشركة بين زوجين» بحجة أن هذه الشركة تمس 
النظام المالي المتبع في عقد الزواج أو“ الوقن قانواء ع سي 
كرئيس للأسرة» بما تستلزمه من مساواة بين الشركاء. وقد طبق هذا المنع» في 
بادىء الأمرء بصورة عامة مطلقة» بالرغم من عدم النص عليه قانوناً» 
وبصرف النظر عن حالات الإشتراكء وأيّا كان النظام المالي الذي يخضع له 
الزوجان الشريكان. فسواء حصل الزواج في ظل نظام تفريق الأموال 
(ومعنط 65ل مه38)1م56)» أو كان سن الشركة سابقاً أو لاحقاً للزواج أو 
ميت الشركة البترعين يقط كتريكن فياء أو غرها من الشزكاء"" الكل 
القانون الفرنسى الصادر في 7١1908 /١7 /١19‏ قضى بإدخال تعديل جوهري 
على هذا اوضع بإجازته إنشاء الشركات بين الزوجين» بإستثناء الحالة التي 
يكونان فيها مسؤولين عن ديون الشركة . 


)١(‏ .729 ”و ,1 ,غماطهه اع أرعصنط 

)١(‏ 19 ندل معسمصدولءه'! عقم أؤدتادغ: أنا؟ م205لاومممتا1» :730 كم ,ا )ماطه8 )ع ارعملظ 
ع أهه قممنالوممؤلل ذع1 أصمل اء .بنك .0 [184 .1مة'! 5001116 2 أنو ,1958 ععطمعمغل 
60 انا عالامماع؟ نإ م0 .(؟*أناعة) 1966 أعالتناز 24 ييل 538 - 66 كه توا 15 عقم دعقواء6هم 
مع كعاطعاو؟ معؤعواء06 أمه5 «ياممة عنام 5ماغل50 وعا .ععنباءاء 2716 005زودباعولل وعل 
اأء العلم تسل غلم عاطمرعممء ع1 كقم أمعلاناعم ع2 كاناممة «اناعل 20215 ,عم عطقم 
كم 1ل05م كلل وع2آ بعأداءتعصصم غغغ50 عمتقم عمن ومهل وعلط دقهدمموع؟: امعطرء م زهل11ه0د 
5 66551015 12 عل أء ,011013 لأكصم 13 عل مو تكهقعهه0'! 2 5عل0 2 دع1 وعأزلة عنامم كعولوم ارود 
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الحالة الرابعة ‏ الشركة بين الأب أو الوصي أو الولي أو القيم من جهة. 
والإبن أو القاصر أو فاقد الأهلية من جهة أخرى 


عملا بأحكام المادة 847 موجبات وعقود لا يجوز أن تعقد الشركة بين 
الأب والإبن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة الأبوية. ولا بين الوصي والقاصر 
إلى أن يبلغ سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية» وتتم الموافقة النهائية 
عليه. ولا بين ولي فاقد الأهلية أو متولي إدارة إحدى المنشآت الدينية وبين 
الأشخاص الذين يديرون أموالهم. وإن ترخيص الأب أو الولي للقاصر أو 
لفاقد الأهلية في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلهما أهلا للتعاقد معهما على 
إنشاء شركة. ويرجع سبب هذا المنع إلى المركز غير المتكافء بين الشريكين 
وإحتمال إستغلال أحدهما فوائد الشراكة لمصلحته بفضل السلطة المعنوية 
العائدة إليه. لذلك. حرص المشترع على الحد من إمكانية حصول هذا 
الإستغلال. 


تمنع المادة 857 موجبات وعقودء عقد الشركة بين الوصي بصفته 
الشخصية كفريق أول وبصفته وصيا على القاصر كفريق ثانٍء كما تمنع أن يعقد 
الوصي شركة مع القاصر شخصياً أي أنها تمنع تعاقد الوصي مباشرة مع 
القاصر. وهذا المنع يقوم على وجوب سد الذريعة إلى الإستغلال وإساءة 
إستعمال السلطةء وعلى أن الشركة تفترض حداً أدنى من الإستقلال للشركاء 
لا يتوافر في هذه العقودء كما تستند إلى أنه لا يوجدء في هذه العقود. إرادات 
مداهء فلا تنطبق المادة المذكورة بالتالي على العقود التي يجرمها الوالد أو الوصي 
أو القيم العام مع القيم الخاص المعين من قبل المحكمة المختصة لإدارة أموال 
معينة تخص القاصر أوفاقد الأهلية. وهذا الأمر يستفاد صراحة من الفقرة 
الأخيرة من المادة 857 المذكورة» التي تجعل» فقط». الترخيص المعطى من 
الوالد أو الولي إلى القاصر أو فاقد الأهلية لممارسة التجارة» غير كاف لجعلهما 
أهلاً للتعاقد معهما على إنشاء شركة» بمعنى أن الترخيص الصادر عن سلطة 


هم 


أخرى ذات صلاحية لإعطاء الترخيص» يكون نافذاً وكافياً لجعل القاصر أهلا 
للتعاقد مع والده أو وصيه على إنشاء شركة» هذا من جهةء ومن جهة ثانية» 
لا تمنع البتة الوالد أو الوصي من التعاقد مع قيم خاص عينته المحكمة ليتابع 
الأعمال التجارية لحساب القاصرين» لاسيما أن المادة السادسة من قانون ” 
نيسان 191١‏ أناطت بالقيّم وحده دون الوصي حق إدارة أموال القاصر. 
وهذا التفسير يتلاءم مع الغاية التي يستهدفها المشترع والمنوه عنها أعلاى 
الرامية إلى حماية أموال القاصر أو فاقد الأهلية عن طريق تعبين قيّم خاص يقوم 
بالسهر على أمواله في الشركة نظرا لوجود تعارض بين مصلحته ومصلحة 
الأب أو الوصي”'" . وميرر المنع يزول ويضعف إلى أقصى الحدود في حال 
إنعقاد الشركة مع شركاء آخرين بالإضافة إلى من ذكر في النص المتقدم. لذلك 
إتجه بعض الفقه إلى أن الحكمة التي رمى إليها المشترع تزول في هذه الحالة 
لف 1 


عم 


الأخير 

إذا رخصت المحكمة المختصة بمتابعة أعمال مؤسسة تجارية متروكة عن 
والد قاصرين, فأنه يحق لقيم على أموال هؤلاء القاصرين في المؤسسة المذكورة 
أن يدخل بأسمهم بصفة شريك مساهم في شركة مساهمة. أو موصي في شركة 
توصية بسيطة» دون حاجة للإستحصال على ترخيص خاص, لأن الدخول 
في مثل هذه الشركة بصفة شريك مساهم أو موصيء هو نوع من توظيف 
الأموال»ء ولأنه إذا كان القانون يحرّم على الوصي أو القيم أن يستغل أموال 
القاصر في التجارة» فإن الأعمال الممنوعة هى التى يترتب عليها إكتساب 
القاصر صفة التاجر أو قيام مسؤوليته الشخصية التضامنية» دون غيرها من 
الأعمال”" . 


لشركة التوصية البسيطة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل من 


)١(‏ إستثناف لبناني» غ »١‏ قرار رقم 572١‏ تاريخ 1479/5/59ء المحامي. السنة 75 1936. ص 
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(؟) إدوار عيدء ١ء‏ رقم .١1‏ أكثم خولي» ١5‏ رقم 19 

(*) موسوعة دالوز في الحق التجاريء تحت عنوان: تجارء رقم 1517 3779 . 


كم 


أعضائها (المادة ه: تجارة). ولذلك. لا يمكن الطعن بالبند التحكيمي بحجة 
أن بين الشركاء قاصرين متى كان النزاع قائماً بين أحد الأشخاص وبين شركة 
تجارية لها شخصيتها المعنوية وكيانها الخاص ولا يتناول القاصرين مباشرة”" . 
الحالة الخامسة ‏ شركة الشركات 


لا يمنع القانون الأشخاص المعنويين من أن يكونوا شركاء في شركات 
مدنية أو تجارية» ولذاء يجوز لهم تأسيس هذه الشركات مع أشخاص آخرين» 
طبيعيين كانوا أو معنويين» شرط ألا يتناى موضوع الشخص اللمعنوي مع 
موضوع الشركة المراد تأسيسها. وإذا تأسست الشركة بين شركتين أو أكثر 
كشركاء فيهاء تسمى عندئذ بشركة الشركات (50016]65 5ع 60016165 . 

ينتج عن تأسيس شركة» عندما يكون أحد الشركاء فيها ناقص الأهلية» 
أمكان إيطالها من قبل ناقص الأهلية نفسه أو ورئته أو ممثلهء بإعتبار أن 
البطلان في هذه الحالة يكون نسبياً» وموضوعاً لمصلحة ناقص الأهلية. ولكن 
تنفيذاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 74 من قانون التجارة» التي تنص على 
أنه «يجوز دائماً للمحكمة أن تقضى بناء على طلب بعض الشركاءء إما بحل 
الشركة لأسا عادلة تقدر اللسكمة مرماهاء وأما بإخراج أحد الشركاء لعدم 
قيامه بموجباته نحو الشركة»؛ يستطيع أي شريك أن يدلي ببطلان الشركة إذا 
كان أحد الشركاء فيهاء غير ذي أهلية» بإعتبار أن هذا الوضع هو سبب 
عادل: لأنه لا يجوز أن يبقى سائر الشركاءء بصورة مستمرةء تحت وطأة 
إيطال الشركة من قبل ناقص الأهلية. 
 *‏ الموضوع والسبب 

إن موضوع الشركة هو العمل المحدد في عقد تأسيسهاء ويشكل النشاط 
الإقتصادي الذي تقوم بهء أو الغرض الذي أنشئت من أجلهء ويتولى الشركاء 
تحقيقه بإستعمال رأس امال المشترك . وهو يختلف عن موضوع موجب كل من 


)١(‏ إسعناف لبناني» م.س. 


لام 


الشركاء الذي يقتصرء بصورة رئيسية» على تقديم الحصص أو المقدمات» 
وعلى تنفيذ الموجبات الأخرى التي تعهد بها. كما بختلف عن الموضوع المشتمل 
على مجموع الأموال المقدمة من الشركاء للإستثمار المشترك» أي عن رأس المال 
المشترك . 

وَتفلينتاً للنادئء الغائة )»عب أنكون عقد«المركة :غرددا» أ عت 
أن يعين بدقة. نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي تقوم به الشركة . . إذ لا 
يكفي تحديد موضوعها بكونه ممارسة للتجارة أو الصناعة بوجه عام وذلك 
لأن رضى المتعاقدين يجب أن ينصب على موضوع معين تعييناً كافياً» كي يعتبر 


أنه تم على وجه صحيح . 

ولكن». نظراً لتشعب نشاطات الشركةء وإرتباط هذه النشاطات 
بموضوعها الأساسى.. قد لا تستوعب المادة المخصصة في نظام الشركة 
لتعيين موضوعها جميع الأعمال التي يقتضي القيام بها تحقيقاً للغرض المشترك» 
ولذلك» ومن الناحية العملية» كثيراً ما يصاغ نص تعيين موضوع الشركة 
بعبارات عامة تتسع للاحاطة بموضوعها إحاطة شاملة غير مقيدة. كأن يرد 
تعيين الموضوع بالشكل التالي: «موضوع الشركة: تجارة عامة و.. 
ونصورةغانة يم الغبليات اثالية والعناعية والعيار» الي ترتعل بعتورة 
مباشرة أو غير مباشرة» بموضوع الشركة المحدد أعلاه». وبالفعل فقد أبدى 
القضاء تساهلاً في تفسير البند المتعلق بتحديد موضوع الشركةء وجعل هذا 
الموضوع مرناًء متسعاً لكل النشاطات المتلازمة معه أو المجاورة لهء كما أتاح 
مساهمة الشركات فيما بينها ولو كانت مختلفة الموضوع. وذهب القضاء إلى 
أبعد من ذلك. فعمد إلى تحليل العمليات التي تقوم بها الشركة فعلاء 
إستخلاصاً للنتائج وإنطباقها على الموضوع المحدد في عقد التأسيسء. عندما 


. لو 


ينين أن لين ثمة تطابقا بين الموضوع المحدد وهذه العمليات”' . وذهب أيضاً 


1 ع#طصعء6ل 12 ,1884.1.320 .12 ,1884 ععالامدز 30 ,.وء: .0255 .739 22 ,1 بأماطه8 اء أرعم‎ )١( 
1887, 2. 1888.1.429.01/. 
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إل أثة إذا كان موضوع الشركة المحدد في عقدها التأسيسي مدنياًء ألا أنها 
قامت بأعمال تجارية» فإنها تعامل كشركة تجارية فعلية0©. 

وعملا بأحكام المادة 841 موجبات وعقودء يجب أن يكون لكل شركة 
موضوعء وأن يكون موضوعها مباحاً. فكل شركة يكون غرضها الفا 
للآداب أو للنظام العام أو للقانون» باطلة حتماً . وباطلة أيضاً حتماً كل شركة 
يكون موضوعها أشياء لا تعد مالآ بين الناس . فموضوع الشركة إذاًء يجب أن 
يكون مشروعا. 

ولذلك. تعتبر باطلة» كل شركة يكون موضوعها تعاطي نشاط مخالف 
للآداب العامة . كالشركة التي تقوم بإدارة محل للدعارة» أو بنشر مطبوعات أو 
صور أو أفلام مخلة بالحياء. أوتقوم بالإتجار بالرقيق. وتعتبر باطلة أيضاء كل 
شركة يكون موضوعها خالفاً للنظام العام. كإقدام الشركات الخاصة على 
ممارسة نشاط يحصر القانون ممارسته بالدولة أو بشركات القطاع العام كإنتاج 
التبغ مثلا في لبنان., وإنتاج الكبريت في فرنساء والقيام بأعمال النقل البحري 
أو توزيع الأدوية أو الإستيراد ف معيو قفي مثل هذه الحاللات» يكون 
موضوع الشركةء بحد ذاتهء مشروعاً. ولكن القانون يمنع مباشرته على غير 
الدولة والقطاع العام. لأن الأمر يتعلق بحصر الإتجار لا بعدم مشروعية 
ا . فتكون الشركة الخاصة باطلة في هذه الصورة». لأن استيعاد 

س المال الخاص من هذه البادين يعاق لظام العا ولا يجوز أن تتألف 
0 على خلاف مقتضى أحكام النظام العام'") . وكذلك القول في نظام 
احتكار الأسلحة الحربية وكذلك تكون باطلة كل شركة يكون موضوعها مالفا 
للأحكام القانونية الإلزامية. وقد يكون موضوع النشاط باطلا بطلاناً مطلقاً 
وفي جميع الصور والحالات؛ وسواء قام به القطاع العام أو القطاع الخاص» 
وذلك لعدم مشروعيته كعمليات التهريب» والإتجار بالحشيش والمخدرات» 


زفق 0100© 2016 ,1973.2.17508 ط.1 ,1972 عرطمع مم 9 ,كهدة 021 .محدمء 
)7١(‏ هامل ولاغاردء »١‏ رقم 447و ريبير وروبلوء ١١‏ رقم 4٠‏ أكثم خولي»ء 5ء رقم .7١‏ 
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وبيع سلع غير مرخص في تداولهاء وتزييف الأوراق والمستندات لتخفيض 
الضرائب المستحقة» والحصول على أوسمة أو وظائف من الدولة مقابل مبالغ 
تدفع للشركة”'؟. وإدارة أندية القمارء على أن يؤخذ في الإعتبار مشروعية 
تنظيم بعض أندية القمار من قبل القطاع العام. وقد يكون موضوع النشاط 
باطلا إذا لم تستحصل الشركة على ترخيص به. كتوزيع أوراق يانصيب دون 
رخصة. وقد لا يكون موضوع النشاط باطلاء بحد ذاته. ولكن يستلزم القيام 
به بعض الشروط العملية» فضلا عن التقيد بالموجبات التي يفرضها القانرن. 
فإذا كان موضوع الشركة هو صيدلية» ولا تتوافر في الشركاء شروط قانون 
.1400/٠١ ١‏ يكون هذا الموضوع مخالفاً للقانون وللنظام العام» وتعتبر 
الشركة باطلة» حتى ولو كانت لها مواضيع أخرى صحيحة. ليس هذا 
فحسبء بل تحظر المادة 17 من قانون الصيادلة» على الصيدلي أن تكون له 
مصلحة في صيدلية غير صيدليته. ولذلك قضي بأن كل إتفاق يرمي إلى مخالفة 
أحكام هذه المادة يكون باطلاً ويتعين» بالتالي» إعتبار موضوع الشركة الفعلية 
القائمة بين الفريقين باطلة بطلا مطلقاًء لأن للمستأنف حصة في الصيدلية 
موضوع الدعوى مع أن له صيدلية خاصةء ويجب بالتالي» تصفية الشركة 
بكامل عناصرها المادية وغير المادية'"©. وقضيء أيضاًء بأنه إذا كانت 
الصيدلية إحدى مواد موضوع الشركة الجديدة» ولا تتوافر في الشركاء شروط 
قانرن 2190٠/٠١ /5١‏ فإنه بالنظر إلى عدم تجزئة الموضوع يقتضي إعتبار 
هذه الشركة باطلة منذ البدء. ولا يسمح نشر قانون الصيدلة وعلنية السجل 
التجاري بإعتماد نظرية الظاهر التي لا يؤخذ بها إلا عند عدم معرفة الغير 
بحقيقة حال قانونية وإطلاعه على مظهر يوهم بصحة الحال الظاهرةء وهذا 
غير ممكن في حالة البطلان المطلق العلني”". 


.40 بودري وقال» *”ءرقم 57 و‎ )١( 

)١(‏ إستئناف بيروت» غ ١ء‏ قرار رقم 1518 تاريخ 1/1/١‏ . المحاميء السنة 77. العددان لا 
وم ص “588. ن.افق0.» 4 », ص 711 5 

(7) تمييز لبناني» 1937/7/١6‏ ن.ق.2 193737 ص 7007. 
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وتقضي البادىء العامة بأن يكون موضوع الشركة ممكناً وقابلا 
للتحقيق» سواء أكانت هذه الإستحالة قانونية أو مادية. فإذا كانت الإستحالة 
قانونية»؛ كممارسة نشاط يمنعه القانون؛ تختلط هذه الحالة مع حالة عدم 
مشروعية الموضوع التي تقدم ذكرها. وإذا كانت مادية؛ شكلت حالة مستقلة 
بذاتهاء كما لو تكونت شركة لإستثمار منجمء وظهر في ما بعد أنه غير قابل 
للإستثمارء أو كما لو تكونت شركة للقيام بمشاريع أشغال عقارية على 
مساحة من الأرض. ثم جرى إحتلال هذه الأرض من قبل العدو. 

تطبيقاً لأحكام النظرية التقليدية في سبب العقد. التي تقضي بإن سبب 
موجب كل شريك هو من جهة. رغبة كل شريك في تحقيق الموضوع المشترك, 
ومن اجهة أخرئى» الحضول على الأرباح» كثيراً ما يختلط السبب بالموضوعء 
ويستوجب مثله أن يكون مباحاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة 
والأحكام القانونية الإلزامية"'2. إلا أن الفقه الحديث يميز بين السبب 
والموضوع . فإذا كان الموضوع عبارة عن النشاط الإقتصادي الذي تقوم به 
الشركة» فالسبب هو غاية الحصول على الأرباح عن طريق تحقيق الموضوع» 
لذلك يعتير السبب مشروعاً في جميع الأحوال”" . لأن غاية تحقيق الأرباح هي 
غاية مشروعة» أمااةا حملت عن طررد كان وزع فكون الموشتوع بالاد 
وليس السب. ولذلك» نصت الفقرة الأخيرة من المادة /441 موجبات وعقود 
على أن كل شركة يكون موضوعها أشياء لا تعد مالا بين الناس تكون باطلة 
حتما . 
ب - الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة 

يتضح من تعريف الشركة الوارد في المادة 844 موجبات وعقودء أن 
عقد الشركة يرتكز على ركن أساسي هو تعدد الشركاءء كما يرتكز على 
شتراك المتعاقدين بشيء يكون سبب الإستثمار المشترك» فيقدم كل منهم 


)١(‏ هامل ولاغارد. لق رقم 44 . بحسن شفيق» رقم افده 
(0) أكثم خولي» ١١‏ رقم .5١‏ 
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حصة معينة لتكوينه» ثم يرتكز على ركن ثالث هو قصد إجتناء الربح وإقتسامه 
بين الشركاء . 

وإذا إعترى نص المادة 444 إضطراب في الدقة والتحديد فأشار إلى حق 
الشريك في إجتناء الربح» دون أن يشير إلى ما يقابله من واجب تحمل 
الخسارة. ولم يشر إلى وجوب أن تتوافر لدى الأطراف في عقد الشركة نية 
المشاركة الفملية والتعاون الإيجابي من أجل تحقيق غرض الشركة وجني 
الأرباح المشتركة. أي إلى ما كن بنية الإشتراك (12005اء5001 اناع3416). فإن 
هذين العنصرين يمكن إستنتاجهما من طبيعة الشركة وغايتها. وعلى ذلك؛ 
تكون الأركان الخاصة بعقد الشركة هي الآتية: تعدد الشركاء» وتقديم 
الخصص أو المقدماتء» ورأس المال المشتركء ونية جني الربح وتحمل 
الخسائرء ونية المشاركة في العمل. 

تعدد الشركاء 

يحتم كون الشركة عقداء بمقتضى القانون اللبناني» ألآ يقل عدد 
الشركاء فيها عن الإثنين كحد أدنى. وهذا هو الوضع في شركة التضامن 
والتوصية البسيطة والمحاصة. أما في الشركة المحدودة المسؤولية: فيجب أن لا 
يقل عدد الشركاء عن ثلاثة عملا بأحكام المادة 0 من المرسوم الإشتراعي رقم 
م تاريخ خم ه48/6م//ا وك التي نصت على أن هذه الشركة تعقد بين ثلاثة 
أشخاص أو أكثر. وكذلك الأمر في الشركة المغفلة حيث نصت المادة 9لا من 
قانون التجارة على أنه لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة. ويذلك» 
حرص المشترع اللبناني على تقرير مبدأ تعدد الشركاء» وبالتالي» على الإحتفاظ 
بفكرة العقد في الشركةء خلافاً لبعض القوانين الأجنبية. (كالقانون الإنكليزي 
والقانون الألماني مثلا)» ولبعض القوانين العربية؛ كالقانون العراقي» الذي 
أجاز قيام شركة الشخص الواحد. وبمقتضى هذه القوانين» يجوز للشخص 
الواحد أن يقتطع من ذمته المالية جَوءا خصصه ناميين مشروع مالي معين 
يشكل شركةء فينفصل هذا الجزء عن ذمة مواسين الشركة » ويصبح ذمة 
مستقلة لهاء بحيث يكون مؤسس الشركة مسؤولا عن ديونها في حدود ذلك 
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الجزء المخصص لها فقط. وهذه الفكرة تتنافى مع مبدأ وحدة الذمة المالية 
(1212018هم نال عأنمن) المقرر في التشريعات اللاتينية» والذي لا يجيز الأخذ 
بذمة التخصيص (ممناءة اكه 'ل عمأمستملوم) . ول يسمح القانون اللبناني بإنشاء 
الشركة وإكتسابها الشخصية المعنوية إذا م يتعدد الشركاء فيها. ولذلك» قضي 
بأنه يفرض ٠‏ في كل شركة؛ أن يكون فيها شركاء» ومنذ أن يصبح شخص 
واحد مالكاً لأموال الشركة ومقتنياتهاء لا يجوز القول إن ما إنتقل إليه هو 
الشركة نفسها كشخص معنوي0 . 

لم يضع القانون اللبناني. بصورة عامة» حداً أقصى لعدد الشركاء. 
وبذلك أفسح المجال إلى دخول أكبر عدد ممكن من الشركاء» تعزيزاً للعمل 
المشنترله. وتامينا لتكوين راس مال وافرا الشركة 

وبالرغم من ذلك. فإن طبيعة الشركة تساهم في زيادة أو نقصان عدد 
الشركاء. فقلما يتزايد عدد الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة 
والمحاصة» نظراً لطبيعة الشركة التي تقوم على الإعتبار الشخصي. وكثيراً ما 
يتزايد عدد الشركاء في الشركات المساهمة حتى يبلغ الألوف. أما في الشركة 
المحدودة المسؤوليةء فقد فرض المشترع بصورة إستثنائية أن لا يزيد عدد 
الشركاء عن العشرينء إلا في حالة إنتقال الحصص بالإرث . على أنه إذا زاد 
عدد الشركاء عن ثلاثين؛ وجبء» في مهلة سنتين» تحويل الشركة إلى شركة 
مساهمةء فإذا لم تحول وجب حلها. 

لم ينص القانون اللبنان صراحة على الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة 
التوصية المساهمة ولكن يستخلص من المادة 75 تجارة التي نصت على أنه 
تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس 
الشركات المغفلة وسير أعمالهاء أن عدد الشركاء فيها يجب أن لا يقل عن 
ثلاثة» على أن يكونوا على نوعين: مفوض وموصي . كما هو الأمر في شركة 
التوصية البسيطة. كما يستخلص من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 45 
تاريخ 194417/5/155. المتعلق بنظام الشركات القابضة (هولدنغ). والتي 
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نصت على أن هذه الشركات تنشأ بشكل شركة مغفلة وتخضع للأحكام التي 
تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم 
الإشتراعى» إن عدد الشركاء في الشركات المذكورة يجب ألا يقل عن ثلاثة . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركات المحصور نشاطها في الخارج (اوف شور) 
حيث نصت الادة الثالئة من المرسوم الإشتراعي رقم 55 تاريخ ١987/5/55‏ 
على أن هذه الشركات تخضع للأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل 
ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم الإشتراعي . 
؟ - مقدمات الشركاء أو حصصهم 

تمثل مقدمات الشركاء مساهمتهم في تكوين رأس المال المشترك . ويشترط 
القانون وجود شىء مشترك في عقد الشركة يقدمه الشركاء بقصد إستثماره 
وتوزيع الأرباح النائجة عته فيما بينهم . ولا يقوم عقد الشركة إلا بتوافر ركن 
أساسي وهو تقديم كل شريك الحصة المترتبة عليه لتكوين المؤسسة موضوع 
إستثمار الشركة» وفقاً للإلتزامات التي إرتبط بها في العقد. 

وتقديم الحصصء من قبل الشركاء» مساهمة منهم في بناء الشركة هو 
الذي يبرر حصول كل منهم على نصيب من أرباحها. ويتفرع تقديم المحصص 
عن طبيعة عقد الشركة لا عن تمتعها بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة» 
ولذلك» كان تقديم الحصص واجباً حتى في الشركة التي لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية كشركة المحاصة. وهذا ما أقرته غالبية الآراء في الفقه والإجتهاد 
الفرنسيين التي ذهبت إلى أن الشركاء في شركة المحاصة يلتزمون. كغيرهم من 
الشركاء في سائر الشركات» بتقديم الحصص. حتى ولو كانت هذه الخصص 
لا تشكل رأس مال في شركة المحاصة» لأن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية”''. وذلك خلافاً لبعض الآراء التي ذهبت إلى أن تقديم الحصص ينبثق 


)١(‏ .علإعصظ ,486 ”2 ,1.) باأسهظ اء ومتممودظ ,790 "5 بأطعمنظ ,508 "3 ,1.) رعل7مع مآ اء اعسوكر 
,1954 .لا70 10 :169.م ,254 ”5 ,111 .باك .انط ,1953 .لأئنآ 7 .ددم .6 5ه رأتمومة ,2م1ألوط 
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عن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية» وبالتالي» بللذمة المالية المستقلة'2. وقد 
أسكتدت الغالبية ف رأهاء إلى تعريف الشركة الوارد في المادة 875 مدني 
فرنسي» الذي يوجب صراحة على كل شريك أن يقدم حصة في الشركة. 
65 158لاء051ا!م 00 تاناعل أعنوع1! 2هم ألكاهوه صن ادع 501606 13آ» 
«...ع1كأكناقهة مدعا بده كمعتط كع ملاستحدمء ع عمأاعمر عل أمعممم ‏ تمرو ‏ 

وقد إستخلص الفقه والاجتهاد. من هذا النص» أنه لا يكفي في الشركة 
وجوب توافر المقدمات» بل يجب أيضاً أن يتحمل كل شريك حصة منها . ولا 
يجوز بالتالي إنعقاد شركة بين شركاء يعفى أحدهم أو بعضهم من تقديم 
المقدمات7", مع بقاء واجبه في تحمل الخسائر . ومع ذلك» ذهب رأي مخالف 
إلى أنه يجوز إعطاء شخص / يقدم حصة في الشركة.ء حقوق الشريكء» إذا 
إرتضى ذلك سائر الشركاء وظل الشريك المذكور خاضعاً لواجب الإشتراك في 
الخساء ن 

وم يتضمن التشريع اللبناني. لا في المادة 855 ولا في المواد 854 وما 
بعدها موجبات وعقودء نصاً صريحاً. يقضي بما قضت به المادة 1877 مدني 
فرنسي بإلزام الشريك بتقديم حصة في الشركة» إنماء إقتصر على وجوب 
مشاركة المتعاقدين في الشيء المشترك الذي يتكون من الحصص التى قدمها 
الشركاء. لذلك. ذهبت بعضن :الآراء: الفغهنة إل القول بإمكائة إعفاء الشريف 
من تقديم الحصص بموافقة سائر الشركاء» شرط أن يظل ملتزماً بتحمل 
الخسائر”*'. أما الإجتهاد اللبناني فقد ذهب بمعظمه إلى إعتبار أن عدم تقديم 


)١(‏ عمقل أرممم2"! عل عنونل داز ممتائلهمء 13 ,عكقععموه8 57.1.3037 .ط.2 ,1857 أهمر 11 .وعر 
.5 أع.1908.5 .3028.07.60183 ,2100 ماء تامهم دع 06503جاء550ة"'1 
(5) عنملغرم غاغاعهد عل عاعة'! عنو كهم الآناد عم 1[ل» :9 “م ,ككتوممة ,2مالة2 .عبرموع 
عكغم أكممم3 ثانا تعنااعه1ء”0 عوعقطء 12 عنو العصمعادعة أبنهة؟ 11 .15زمممة'ل ععمعاولك "| 
عل عاطتقومم كقم أوع'5 11 ,0553م المعل يدل أعناعج أواغ'! م8 .ؤغاع50وة كعل ستاعفكء كناد 
0 ماأعووعل هنا 0385 ,امعلووء5 5غاع3550 ك(تقارع أممل 50616 عصنا امعمعاط هله رعةى 
.«011ممة أناه) عل 5عسمعمؤأل ,غانلدءغط ا 
(؟) بودانء ج ١١ء‏ رقم 5917. 
(5) إدوار عيد. الشركات التجارية» اج ء رقم .1١‏ 


و 


حصة من قبل أحد الشركاء يجعل الشركة باطلة بطلاناً مطلقا”" . 

يجب أن تكون الحصة المقدمة من كل شريك حقيقية لا تافهة ولا 
صورية. فالحصة التافهة. هي الحصة الضئيلة القيمة التي تعبر حقيقة عن عدم 
إشتراك الشريك في التقديم. أما الحصة الصورية» فهي التي لا تكون لها قيمة 
مالية . كالأسهم التي فقدت قيمتهاء أو الحصة المثقلة بديون تستغرق قيمتهاء 
كالعقار المثقل بتأمين لإيفاء دين يوازي أو يفوق قيمتهء أو براءة الإختراع 
الباطلة أو التي إنقضت مدتباء أو الحصة التي لا يكون الشريك مالكا لهاء أو 
التي يكون تملكه لها مقترنا بشرط فاسخ عند تقديمها ثم تحقق الشرط فزالت 
بأثر رجعيء أو الوعد بتقديم حصة من شريك في حالة إعسار ظاهرة ". 
وبالإجمال تعتبر صوريةء كل حصة لا تستطيع الشركة أن تجني منها أي 
نتفغة» نصورة مباشرةء سواء بسبب إنتفاء قيمتهاء أو مع أهمية هذه القيمة» 
لا تستطيع الشركة أن تحصل على أية منفعة منها. 
الحصص إلى أعتبار الشركة صورية أيضاً» وبالتالي باطلة . وكذلك تكون باطلة 
كل شركة لا يشير عقدها إلى حصص يلتزم الشركاء بتقديمها. ولا يؤدي 
البطلان في هذه الحالة إلى تطبيق نظرية الشركة الفعلية. لإنه لا شركة فعلية 


)١(‏ الحاكم المنفرد في بيروت؛ قرار رقم 7٠١‏ تاريخ /٠١‏ 1407/4. عفيف شمس الدينء» المصنف 
في الإجتهاد التجاريء ص 767. 

)١(‏ 255066 قدا مهم غبطععلاع أرمممة”.آ نأرمممة"! عل غاللاناعك» .13 “ث2 ركارممم2 ,221102 .تإعوع 
016م20 أعه عل عع ئناء اناعم عه غاغع50 12 عدو 5عه! دغل )ناء؟ عرغأعويق ديا عأمعوغوم 
6ن نأكههه ادع 5كناء6 كأرممم0'2 علرمععاق عمغتطعدم عملا .أععئتلهة ناه أععوزل ععمامة31 
أقء كناعلة/ا 13 اأتمل ناه ,ركناء[ة كصذد الاعصينأه25 أصمك ثناو كمعتط عل أرمممة؟[ روم 
عا عدوكده! كناءع؟ عسصرم مرغلزكدم عم امعسعلدوة أتمل أرمصمه"! دنهل8 .عاصدكتمواكما 
و16 2701م عناوأمممرمءة وباء|72 عدن عدمغصد تنا دع أمقلا2 دع اناما رعموععومء البو وعلط 
أء علط عه عناك ع230 5011 رععقامة27 سنعداج غاغاع50 12 له علالالسلغ0 رع وعتيمموم عون 

.«تدعاءئمممة'! 3 كقم امعتأعدممدكم ألأنانو عمكدم اله رعأطدئغل كمف اتؤكهم صنكل مرويع 
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دون توافر عنصر تقديم الحصص من الشركا ع2 كما لو كان بعض الخصص 
وزيا والبعض الآخر قا فلا تكون الشركة صورية. بل يتم إنعقادها 
بين أصحاب الحصص الحقيقية فقط. على أن تطبق عليها القواعد المتعلقة 
بوجوب تحرير رأس مالها بكامله :قاذ كافك من شركات الأسيدا ص تصقن 

بين الشركاء الذين قدموا حصصاً حقيقية دون غيرهم. مالم 3 تكن الخصص 
المسوونة عن الأحدة رعيك وال دون تحقق موضوع الشركةء وبالتالي دون 
تكوينها على وجه صحيح. أما إذا كانت من شركات الأموال» أو من 
الشركات المحدودة المسؤولية» فتعتبر عندئل باطلة لعدم الإكتتاب رسن مالها 
كاملا عملا بأحكام المادة 487 من قانون التجارة» التى نصت على أنه يجب 
الإكتتاب برأس المال كاملاء والمادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 0" تاريخ 
6 التي نصت على أن الشركة لا تعتبر مؤسسة بصورة نهائية إلا 
بعد توزيع الخصص بين الشركاء. وتعيين عدد حصص كل منهم» وتحرير 

وعملا بأحكام المادة 807 موجبات وعقودء يعتبر كل شريك مديون 
لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. ولذلك يلتزم أن يقدم لها 
الحصة التي تعهد بتقديمها. ويعابء, على هذا النصء. أنه جعل الشريك 
مديوناً لسائر الشركاء بما وعد بتقديمه للشركة. ولم يشر إلى أنه مدين أيضاً 
للشركة. وهذا ما حمل بعض الشراح على إعتبار أن القانون اللبناني لا يجعل 
للشركة المدنية شخصية لعنوية؟ 0 وبالتالي» يتولى الشركاء دون الشركة. 
مراعاتها بتقديم الحصص . وقد تذهب بعض الآراء. إنطلاقاً من نص المادة 


)١(‏ عل غ16غ500 قم عطقم د لثم 1غ ركأعمممة'ل ععمعوطة'! مطل» :32 “م بأرمومة ,102ل2 .لإعودع 
؟عأذالاء اناعم 56 ,1201 ع0 5001606 عملاثنان عنأن عأكناز ة علءغل ععمعليءمكساز ذا يده باتهة) 
201 ,كلقنا1 األعلانامنا ع5 5001616 عل أهقلصمء يدل 5امعططةان 5ع1 5ناما أ5 عناو 
0زئ2 :1950.11.5798 .0.2.ل ,1949 .التناز 25 .مزمء) كعناومئصء6: كاعمممه'ل ععمعاولير؟| 
عل عاتحك غاغا50 2ن 0101م 21011610121 القرعة مع 1[ .(1951.176 .ع50 .لع: ,1950 .ع6 13 

.«(1838.,ة .لاك .©) وللوع 
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5 المذكورة» إلى أنه ليس للشركة شخصية معنوية قبل أن تُدفع جميع 
الحصصء ويكتمل رأس امال(2. ولكن هذا التفسير لا يستقيمء لإنه 
يستخلص من نص المادة 444 موجبات وعقودء أن شركات الأشخاص» 
على الأقل تعتبر متكونة ومكتسبة الشخصية المعنوية منذ انعقاد العقد بين 
الشركاءء أي منذ إتفاقهم على الإشتراك في شيء بقصد إقتسام ما ينتج عنه من 
ارح وهذا الشيء المكون من حصص الشركاءء والذي يؤلف. بالتالي» 
س مال الشركة» لا يفترض محققاً في إنعقاد الشركة» إنما هو موضوع إتفاق 
08 الذين تعهدوا بتقديمه خلال مهلة معينة ومعقولة. مما يحتم القول إن 
شخصية الشركة المعنوية» :تعتبر متكونة» إنطلاقاً من نص المادة 28585 منذ 
إكتمال العقدء وقبل إكتمال المقدمات. فما هو الحكم الذي قصده المشترع 
إذاً؟ 
يبدو من مراجعة المادتين 8414 و 807 موجبات وعقود أن المشترع أراد 
أن يجعل الشريك مديئاً بما وعد به من مقدمات للشركة وللشركاء على 
السواءء إلا أن صياغة المادة 40 لم تأت دقيقة ومحددة» فإحتملت تفسيرات 
متعددة. ولا يسعنا التسليم بأن المشترع اللبناني قصد عدم إعطاء الشركة المدنية 
يتها المعنوية. يثبت ذلك تمتع هذه الشركات بمقومات إكتساب 
الشخصية المعنوية»؛ وسنبحث ذلك في موضوع الشخصية المعنوية. وبالتالي» 
حراادد يني لم الى ود وتنينها إلاأخرة اراد التي تكونت 
لاسي اميا شخصيتها المعنوية» على ألا يحول ذلك دون إعتبار الشريك مديئاً 
أيضاً لسائر الشركاء المتعاقدين معه على تأسيس الشركة. فيحق لهم مطالبته» 
بدورهمء على أساس إلتزامه بموجب العقد. ويكون الشريك. إذاً» مديناً 
بتقديم حصته للشركة وللشركاء على السواء. ويحق لأي منهم مطالبته. ولكن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل يحق للدائنين مطالبته عن طريق 
الدعوى المباشرة أم الدعوى غير المباشرة؟ 


.1” إدوار عيدء ج 7”ء رقم 5١ء ص‎ )١( 
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إذا كان يحق لهم أن يستعملواء بأسم الشركة جميع الحقوق وأن يقيموا 
جميع الدعاوي المختصة بهاء فقد إعترف لهم الفقه والقضاء الفرنسيين بحق 
إقامة الدعوى المباشرة أيضاًء متى توافرت شروطهاء وخصوصاً إذا كان دينهم 
مستحق الأواء0؟ , وإذا كان يمكن إعتماد هذا الحكم. والسماح للدائنين 
بإقامة الدعوى غير المباشرة وحتى المباشرة على الشريك الممتنع أو المتأخر عن 
تقديم ما وعد به من مقدمات. فبحجة أولى يعترف لسائر الشركاء بإقامة 
الدعوى المباشرة لهذا الغرض. وخصوصاً أن نص المادة 805 موجبات 
وعقود أعتبر أن الشريك مديون مباشرة لسائر الشركاء بكل ما وعد به. 
وإستنادا إلى ما تقدم يحق لبقية الشركاء إلزام الشريك الناكل عن تقديم الخصة 
التي وعد بها بإيفائها للشركة» دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال الشركة أذا كانت 
من شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة» بسبب عدم دفع كامل 
الحصص . ولذلك؛ قضي بأنه إذا لم يدفع أحد الشركاء رأس الال المتوجب 
عليه. فإن رأس المال هذا يستقرء دينًء بذمته للشركة ولا يؤدي إلى 
بالق 


ويبقى للشريك المتخلف عن دفع حصته صفة الشريك» ويتمتع » 
بالتالي» بالحقوق العائدة للشريك كما يلتزم بالموجبات المترتبة عليه؛ ومنهاء 
دفع الحصة التي إستقرت ديناً في ذمته. إذ أن مجرد تخلف أحد الشركاء عن دفع 
حصتهء في رأس مال الشركة». لا يحول دون إعتباره شريكا ومطالبته بما يخصه 
من الأرباح التي حققتها الشركة» وإن ترتب على تخلفه عن تسديد حصته في 
رأس الال إلزامه بدفع الفوائد القانونية عن التأخير”". وقد يتضمن عقد 


)١(‏ صملاعد"! عل عزه/ا 12 :قم ذلع3 الع تاناعم 5معأعصهؤى وع[» :49 5ج ركأكممم2 ,121102 .لإعمظ 
نا العطاع لدع )2ع2155همعة2 كناعا عمتماءه 12 اء ععمعل نومك عتاز 12 ذأجم رعناوتاطه 
.للطوز 4 .0)) أرمصمة دود عل امعصعورء؟ ع1 غهوووة"! عل عتسصعاطه كنامم عاععرتل سملاعج 

«(333 29 ,1.ا .أأنةظ اء متنفووظ ,766 02 رأتعمله 12.2.87.1.124 ,1887 

(0) تمييز لبنانيء 8/5١‏ 19370ء باز 47» ص لالاء رقم 44. (تتعلق القضية بشركة توصية 
بسيطة) . 

(*) نقض سوريء. /5٠‏ ١٠/19717ء‏ مجموعة المبادىء القانونية» 5 ص 15 . 
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الشركة شرطاً يقضي بأنه في حال تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس 
اكال.ق الوموالجحدف اسقط عضوف والتزامافيت فسني غدتزةء هذا الخروط 
بأ شرط فاخ بنخا عنه في ال تحققه :بعد أن 'تكون الشركة قد تكونت 
بصورة قانونية؛ حق بقية الشركاء بطلب فصل الشريك المتخلف من الشركة 
قضاء أو رضاء. ولا يسوغ القول» في هذه الحال بأن وجود الشركة كان معلقا 
على شرط موقف هو قيام الشركاء بدفع حصصهه”". وعلى كل حالء 
وتطبيقاً للتادة 869 موحبات. -وعفوه”'' + يكو السائر' الشركاء» :فى أئ 
د ا ا ا 2 
من الشركة مع بدل العطل والضرر عن الإقتضاء. على أن يكون 
الطلب اا جميع الشركاء. ولذلك. قضي بأن طلب إخراج أحد 
لح 8 الما م ب 7 يجب أن 
يكون صادراً عن جميع الشركاء. فإذا كان الإنذار إلى الشريك» بإعتباره 
مسحوباً من الشركة في حال عدم دفعه نصيبه من الرأسمال صادراً عن أحد 
الشركاء دون سائر الشركاءء يكون القيدء الذي تفرضه المادة /841, غير 
وا : 
وإذا كانت الشركة لا تضم سوى شريكين فقطء ولم ينفذ أحدهما تقديم 
الحصة التي وعد بهاء جاز للشريك الآخر أن يطلب إلغاء عقد الشركة لعدم 
تنفيذ شريكه ما إلتزم به في العقد. وذلك تطبيقاً لنص المادة 71١‏ موجبات 
وعقود. التي نصت على أنه يقدر وجود شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة 
إذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه» ولم يكن في وسعه أن يحتج 
بأستحالة التنفيذ. فشرط الإلغاء يعتبر مقدراً في العقود المتبادلة عندما يمتنع 


.١ نقض مصري». 1/1/1 مجموعة القواعد القانونية؛ لاء ص 448» رقم‎ )١( 

(؟) م 861 موجبات وعقود :"على كل شريك أن يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب» وإذا 
لم يكن ثمة موعد معين فعل أثر إنرام. العقك: . وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء أو 
المسافة . . وإذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم حصته في رأس الملل كان لسائر الشركاء بما 
لهم من حق المطالبة بيدل العطل والضرر في الحالتين» ‏ 

(5) تمييز لبناني. 1971/11/1 ناق.ء 019351 ص كلاه . 
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أحد الفريقين عن القيام بتعهداته. والفريق الذي لم تنفذ تجاهه التعهدات له 
الخيار بأن يطلب إما إلزام الفريق الآخر بالتنفيذ إذا كان ذلك لا يزال ممكناء 
وإما إلغاء العقد مع العطل والضرر”'". وني الأساسء لا يكون هذا الإلغاء 
إلا بحكم من القاضي» فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي» عما إذا كان النقص في 
هذا التنفيذ له من الشأن والأهمية ما يصوب إلغاء العقدء ويجوز للقاضيء 
حتى في حالة عدم التنفيذ أن يمنح المديون مهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من 
حسن نيته» على أنه يحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على أن العقد عند 
عدم التنفيذ» يلغى حتماً بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن 
إنذار يقصد به إثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي . ويمكن أيضاً الإتفاق على 
عدم وجوب تلك المعاملة. وحيئئدٍء يتحتم أن يكون البند الذي يعفي من 
التدخل القضائي ومن الإنذار مصوغاً بعبارة جازمة صريحة (م ١4١‏ موجبات 
وعقود). 

ولا يسع الشريك في الحالة المتقدمة أن يطالب بإخراج شريكه الآخر من 
الشركة» لأنه ليس بالإمكان إستمرارها مع شريك واحد وإن كان هذا الأخير 
قد أوفى ما تعهد بتقديمه من حصصء بإعتبار أن شركة الشخص الواحد غير 
جائزة في التشريع اللبناني. ولذلك» لا يكون أمامه إلا طلب إلغاء الشركة 
بوجه الشريك المتخلف بدلا من طلب إخراجه. 

وقد لا يعقب إلغاء الشركة طلب تصفيتها إذا كانت لا تزال في طور 
التاضييئ : وم تتلق سوى حصة أحد الشركاءء فلا يكون ثمة موضوع 
للتصفية. أما إذا كانت الشركة قد قامتء بعد تكوينهاء بأعمال في سبيل 
تحقيق أغراضهاء فإكتسبت موجودات تفوق حصة أحد الشريكين» كان 
للشريك الذي أوفى حصته أن يطلبء في مواجهة الشريك المتخلف.ء حل 
الشركة وتصفيتها بدلا من إلغائها. 

تقضي المادة 807 موجبات وعقود بإلتزام الشريك بتقديم كل ما وعد 
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بتقديمه للشركة. ولا صعوبة في ذلك عندما يتضمن العقد تحديداً واضحاً 
نتد.ر الحصة الموعود بها. ولكن الصعوبة تنشأ في حال عدم تعيين مقدار 
اخحصة أو نسبتها في العقد وقيام الشك حول ذلك. فعندئدٍء يعد الشركاء 
ملزمين بتقديم حصص متساوية. وهذا ما يعني أنه إذا كان لا يوجد بين 
الشريكين إتفاق على حصة كل منهما في الشركة . فإن كلا منهما يلتزم بتقديم 
نصف الحصص”"'. وهذه القاعدة تطبق أيضاً بشأن النفقات المشتركة غير 
المعينة في العقد”" . 


الملقى عليهم قانوناً. فيكتمل عندئذٍ رأس مال الشركة» وتتكون على وجه 
قانوني. ولكن ما هو الحكم إذا إحتاجت الشركة بعد ذلك إلى مبالغ نقدية» 
أثناء سير عملها؟ فهل تفرض حصصاً جديدة على الشركاءء أم ما هي 
الوسائل المستعملة لحصول الشركة على ما تحتاجه من مبالغ؟ 

لا يكون ثمة موجب لفرض حصص جديدة على الشركاء لأن هذه 
الحصص لا تفرض عليهم إلا في مرحلة تأسيس الشركة» أو إذا عمدت إلى 
زيادة رأس مالهاء لأن معاملة زيادة رأس المال تقتضى فرض حصص أو 
أسهم جديدة . وفي ما عدا هاتين الحالتين» لاا تستطيع الشركة الحصول على 
المبالغ النقدية ألا عن طريق الإستقراض الذي تتجه إليه» عند الإقتضاءء 
تحقيقاً لأغراضها دون أن يعيب هذا التصرف كياهها القانوني””© 

- أنواع الحصص أو المقدمات 

لايشترط القانون أن تكون حصص الشركاء من طبيعة واحدة أو بقيمة 
واحدة متساوية. وهذا ما أشارت إليه المواد 854 و 865٠‏ و 80١‏ موجبات 
وعقود. إذ نصت المادة 844 على أنه يجوز أن تكون حصص الشركاء في رأس 
)١(‏ نقض مصري. 5/77/ 20١1445‏ مجموعة القواعد القانونية» ١.ء‏ ص 588. 
(0) تمييز لبناني» ل ن.فق.. ع«حكقق ص 4. 


(*) إسكناف لبنان؛ 7/5 219755/5 حاتم ح 2.535 64 رقم 2.١‏ 
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المال نقوداً أو أموالاً منقولة أو ثابتة أو حقوقاً معنوية» كما يجوز أن تكون 
صناعة أحد الشركاء أو صناعاتهم جميعاً. وتضيف المادة 86١‏ أنه يجوز أيضاً 
أن يكون ما قدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها. أما المادة 2841١‏ 
فنصت على أنه يجوز أن تختلف الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً» وإذا 
وقع الشك. حسبوا متساوين في ما قدموه. 


ويستخلص من هذه النصوص الأنواع الآتية من المقدمات: 
الحصة النقدية (عنتةععسام ص )تممم4) 


غالبا ما تكون حصة الشريك مبلغاً من النقود يلتزم بتقديمه إلى الشركة . 
ويخضع إلتزامه هذا إلى القواعد العامة التي تحكم موجب إيفاء الديون النقدية» 
لا سيما بالنسبة إلى طريقة الإيفاء» والزمان والمكان اللذين يتم فيهماء فقد يتم 
الإيفاء بدفع النقود مباشرة إلى صندوق الشركة» أو بطريقة التحويل المصرفي» 
من مصرف يكون لشريك حساب فيهء أو بطريق المقاصة متى كان الشريك 
اننا للشركة يحت قيجّة خصعة: 

يجب أن يتم الإيفاء في الموعد المضروب في عقد الشركة» عمللا بأحكام 
المادة /4651 موجبات وعقودء وإذا لم يكن ثمة موعد معينء» فعلى أثر إبرام 
العقد. وتراعى» في ذلك المهل» التي تستلزمها ماهية الشيء أو المسافة. 
وينشأء عن عدم دفع الحصة التي إلتزم الشريك بتقديمهاء حق سائر الشركاء 
أن يطلبوا إخراجه من الشركة. أو إرغامه على الإيفاء» وفقاً للقواعد المقررة في 
هذا الشأنء والتي تقتضي إعتبار الشريك مديوناً للشركة وللشركاء بجميع ما 
وعد بتقديمه» وينتج عن ذلك أنه يحق للشركاء أن يحجزوا على أموال الشريك 
من أجل بيعها بالمزاد العلني تسديداً للمبلغ المستحق للشركة» والذي يمثل 
الحصة النقدية المترتبة عليه . وفضلا عن ذلك» يلتزم الشريك المتخلف. بأداء 
التعويض عن الضرر الذي أصاب الشركة بسبب تخلفه عن أداء حصته. 

وإذا كان أحد الشركاء متأخراًء فقطء عن تقديم حصته في رأس المال» 
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كان لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أو إجباره على القيام بما 
إلتزمهء مع الإحتفاظ بمالهم من ح المطالبة ببدل العطل والضرر. ويكون 
بدل العطل والضررء في ور لذالة اول لفوائد التأخير بالمعدل المتفق 
عليه» وإذا م يكن ثمة إتفاق. فتتوجب الفوائد على أساس المعدل القانون» 
تطبيقاً لأحكام المادة ١/776‏ موجبات وعقود. كما يكون للشريك حق 
مطالبة الشريك المتخلف بتعويض إضافي عن الضرر الذي أصابه بسبب تأخره 
عن الإيفاء (م 06" 7 موجبات وعقود). ومادام أن أجل الإيفاء موضوع 
أصللا لمصلحة الشريك المديون ولو بوجه جزئي على الأقل» فتتوجب الفائدة 
على قيمة حصته من تاريخ الأجر المعين لتسديدها 0 حاجة إلى إنذار يرسل 
إليه» تنفيذا لأحكام المادة 7/764 موجبات وعقود(١2.‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
ما يستخلص هذا الشأن من القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 50/7 
موجبات وعقودء بالنسبة إلى مبدأ سريان الفوائد منذ تاريخ إستحقاق الحصة» 
إذا كانت مبلغاً من النقودء دونما حاجة إلى إنذار» ورد النص عليه صراحة في 
القانون الفرنسي وني معظم القوانين العربية كالقانون المصري والقانون 
السوري والليبي والعراقي والكويتي» إذ تضمنت هذه القوانين نصوصا 
صريحة تقضي من جهة» بإلتزام الشريك المتخلف عن أداء حصته النقدية» 
بالفوائد من تاريخ إستحقاقها دون الحاجة إلى مطالبة قضائية أو إنذار»ء ودون 
إخلال بما قد يتوجب عليه من تعويض تكميليٍ عند الأقتضاء"''. كما تقضي 
من جهة أخرى بجواز مطالبة الشريك بتعويض تكميلٍ عن التأخير بصورة 
مطلقة. بشرط إثبات الضرر الذي يتجاوز الفوائد القانونية . مع أن القواعد 
العامة في القانون تقضىء للمطالبة بمثل هذا التعويض» بأن يثبت الدائن أن 
المدين قد تسبب بسوء نية في الضرر الذي تجاوز قيمة الفوائد. وقد نظر 
)١(‏ راجع كتابنا الجزء الرابع من موسوعة العقود المدنية والتجارية. ص 74 0" 
)١(‏ م ٠١‏ مدني مصري : «إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا 
المبلغ لزمته فوائده من وقت سانسن عن حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار. وذلك دون 


إخلال بما قد يستحق عند الإقتضاء؟ . وتقابل هذا المادة المواد: 4غ مدز 
من تعويض د عي في 
سوري و ١٠هة‏ مدني ليبي؛ و3770 مدني عراقي . 
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القانون. في تقرير هذه الإستثناءات» إلى حاجة الشركة إلى المال كي تتمكن من 
بدء أعمالها أو من متابعة هذه الأعمال. 


الحصة العينية (52605 مء )تممج4) 
قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عيئاً معينة؛ أو منقولا مادياً أو 
فعتويا: ومن الأمثلة على هذه المقدمات: العقارات والآلات والأدوات 
والمركبات والمؤسسة التجارية وبراءة الإختراع وحق الإيجار والإسم التجاري 
والشعار والعلامة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وكل حق من حقوق 
الملكية الأدبية أو الفنية الخ. . 
من مميزات الحصص العينية أنها تخضع إلى التخمين. بمقتضى المادة 
7 موجبات وعقود”'', فتقدم بحسب القيمة التي تكون لها يوم إدخالها في 
مال الشركة. ليس هذا فحسب» بل وضع المشترع. بشأن تخمين الحخصص 
العينية في الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية: قواعد خاصة 
للحؤول دون الغش أو الخطأ في التقديرء ولمراعاة مبدأ المساواة بين الشركاء. 
فجعل تخمين تلك الحصص يتم بواسطة خبراء تعينهم المحكمة» وأخضع هذا 
التخمين» في الشركات المغفلة إلى تدقيق جمعية المساهمين التأسيسية التى تتخذ 
قراراً بتحديد القيمة . كما لععل الخزاء خرن كردام تيكة: تقدير أقيمةاالصض 
المذكورة صارما في الشركات المحدودة المسؤولية إذ نصت المادة ٠١‏ من المرسوم 
الإشتراعي رقم 5” تاريخ آب ١14517‏ على أن أصحاب المقدمات العينية 
والمديرين الأولين والخبراء يسألون بالتضامن تجاه الغيرء ولمدة حمس سنوات 
من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس 
الشركة . وسنعود إلى هذا الموضوع لدى بحث موضوع تخمين المقدمات العينية 
في الشركات المغفلة وفي الشركات المحدودة المسؤولية. 
اع 66 عوعات عر : اح يون لع كل شوك قزل اراق ال زرا 1 كات 
تتألف من جميع الأموال الحاضرة التي يملكها أحد الشركاء؛ وجب أن تنظم لها قائمة جرد . وإذا 
كانت انار غير الكرده ف جوالسارو ا قات ع كل مر ترم 


١.ه‎ 


وقد تكون الحصة العينية عبارة عن دين شخصي للشريك في ذمة الغيرء 
ففي هذه ال حالة؛ تعتر الحصة مقبولة» شرط أن تتمكن الشركة من إستيفاء هذا 
الدين بقبض قيمته فعلا من الغير. وهذا ما أشارت إليه المادة 804 موجبات 
وعقود التى نصت على أنه «إذا كانت حصة أحد الشركاء ديناً له في ذمة 
شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك إلا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة 
المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا عنه. . ويكون الشريك ضامناً للعطل والضرر 
إذا لم يدفع المبلغ في موعد الإستحقاق'"'» '©4. ويتبين» من هذا النص» أن حصة 
الشريك قد تكون حقاً شخصياً له في ذمة الغير. وقد يكون الحق الشخصي 
هذا سنداً ل أوسنداً ل مر أو لجامله. فتتبع في نقل السند إلى الشركة 
الإجراءات المقررة بهذا الشأن. كما قد يكون حق إيجارء فيتنازل الشريك عن 
هذا الحق وفقاً للقواعد المقررة في تنازل المستأجر عن حقه في الإيجار. وقد 
يكون أيضاً وعداً بالببع أو وعداً بفتح إعتماد في أحد المصارف» فتتبع القواعد 
المتعلقة بنقل هذه الحقوق”"©. وتطبق» مبدثياً على نقل الحق الشخصي إلى 
الشركة القواعد القانونية التي تطبق بشأن حوالة الحق. خصوصاً لجهة وجوب 
الحصول على رضى مدين الشريك بالحوالة أو إعلامه بها حتى تكون الحوالة 
نافذة في حق هذا المدين» كما يجب أن يكون قبول المدين بالحوالة ثابت التاريخ 
لنفاذ الحوالة في حق الغير. وللشركة قبل إعلام المدين بالحوالة» أو قبولها منه» 
أن تتخد من الإجراءات ما تحافظ به على الحق الذي إنتقل إليها. وتشمل 
حوالة حق الشريك ضمانات هذا الحق كالكفالة والإمتياز والرهن. كما تعتبر 
شاملة .لا خل. من فواتد ,وأقساط + “ويكوق” القبريك ميتؤولة خن. أفعالة 
الشخصية ولو إشترط عدم الضمان. غير أنه يتبين من نص المادة 8608 المتقدمة 


)١(‏ تقابل هذه المادة» المواد 21 مدني مصري» و4481 مدني سوريء. و 504 مدني ليبي وتنص على 
ما بأتي : «إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون في ذمة الغير» فلا ينقضي إلتزامه للشركة 
إلا إذا إستوفيت هذه الديون» ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر» إذا لم توف 
الديون عند حلول أجلها' . 

() بودري وفال. 251 رقم 17١‏ . بلانيول وريبير وليبارنيير» ١٠١١‏ رقم .٠١١4‏ فورنييه» الشركات 
المدنية: رقم .1١‏ 


أن هذا التفرغ يشذ عن القواعد العامة المقررة له بشأن مدى ضمان الشريك 
المتفرغ للحق الذي قدمهء وإن كان خضعء من حيث إجراءاته» لقواعد التفرغ 
العامة . فنا كان من الراهن» طق للقواعد العامة أن مثل هذا افرع للشركة 
عن حق للشريك في ذمة الغير لا يسري على هذا الأخيرء أي مدين الشريك» 
إلا إذا أبلغ هذا التفرغ أوقبل به بتصريح 0 في وثيقة صحيحة التاريخ ع 
عملا بأحكام المادة 187 موجبات وعقود' فإن الشريك المتفرغ عن الحق 
للشركة يكون مسؤولا عن إستيفاء هذا الحق في الحاضر والمستقبل» ومن ثم 
ضامناً ملاءة مدينهء» وذلك خلافاً للقواعد العامة التي تعتبر المتفرغ منيدولا 
فقط عن وجود الحق المتفرغ عنه وصحتهء وقت إجراء التفرغ وغير ضامن 
ملاءة المدين إلا إذا إشترط العكس. عملا بأحكام المادة ١85‏ موجبات 


ل 25١0‏ 
وعهود .: 


إذا كانت حصة الشريك ملكية فنية أو صناعية إو أدبية» كأن يقدم 
الشريك مثلا براءة إختراع. أو إسماً تجارياًء أو علامة تجارية» أو حقاً من 
حقوق المؤلف المختلفة كحقه في تأليف كتاب أو قطعة موسيقية أو في عمل من 
الأعمال الفنية. تسريء عندئذ القواعد المقررة في شأن هذه الحقوق المعنوية» 
وهي قواعد صدرت بها قوانين خاصة"". فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى 


)١(‏ م 58# موجبات وعقود: «إن الإنتقال لا يعد موجوداً بالنظر إلى شخص ثالث ولا سيما بالنظر إلى 
المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه إلا بإبلاغ هذا التفرغ إلى المديون» أو بتصريح المديون في وثيقة 
ذات تاريخ مسجل قبل ذلك التفرغ. وما دامت إحدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون أن 
يبرىء ذمته لدى المتفرغ . . وإذا كان المتفرغ قد أجرى فراغين متتابعين لدين واحد فامتفرغ له الذي 

سبق إلى العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقده أحدث عهداً». 

(5)م 20 موجبات وعقود: يجب على المتفرغ أن يسلم إلى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما 
لديه من الوسائل لإثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليهء وهو يضمن للمتفرغ» فيما خلا 
التفرغ ' وجود الحق اللتفرغ عنه وقت إجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحقء غير أنه لا 
يضمن ملاءة المديون. أما إذا كان الإتفاق ينص على العكسء. فيما مختص بملاءة المديون» 
فيجب أن يكون النص الراجع إليها مقتصراً على الملاءة الحاضرة وأن تقتصر التبعة على قيمة 
بدل التفرغ. إلا إذا كان ا تصريح مخالف». 

(*) القرار رقم 57865 تاريخ ١974/١/07‏ (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية). 


١٠١ا/‎ 


الشركة» ويتحدد مدى هذا الحق» وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في هذه 
القوانين. على أنه يجوز أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي 
يتمتع بها. وبذلك إختلف القانون اللبنان عن بعض القوانين العربية كالقانون 
المصري والقانون السوري والقانون الليبي» التي نصت صراحة على أنه لا 
يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من 
ثقة تجارية”'“. وعلى كل حال فقد كانت هذه المسألة مثار جدل في الفقه 
الفرنسي» حيث أجاز بعضه أن يكون ما يتمتع به الشريك من نفوذ أو ثقة 
مالية كافياً لإعتباره حصة في المقدمات”"2. لأن النفوذ أو الثقة ييسران للشركة 
وسائل الإئتمان فتستطيع الحصول على قروض. ولهذه القروض قيمة مالية 
محسوبة . وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز ذلك, لأن النفوذ والثقة المالية لا 
يعتبران مالآ فلا يصح أن يكونا حصة في الشركة؛ كما أنه قد يساء إستعمال 
النفوذ أو الثقة المالية إلى حد الإستغلال”". وقد أخذ المشترع المصري بهذا 
الرأي الأخيرء معللا رأيه بأنه إذا كان من المجمع عليه أن النفوذ الذي يتمتع 
به رجل سياسي أو موظف عام له بعتن حضو 57 إلا أن هنالك من الفقهاء 
من يرى أن الثقة التجارية التي يتمتع بها شخص ما تعتبر حصة» ويجوز قبولها 
منه كنصيب في رأس مال الشركة بغض النظر عن أي مساهمة عينية» بل حتى 
إذا لم يتعهد هذا الشخص بأن يقدم عمله للشركة. لكن المشترع المصري رأى 
أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مالآ أو عمللا. وإذا كانت السمعة التجارية 
هي ثمرة العمل والنزاهة؛ فإنها مع ذلك ليست بمال» فهي لا يمكن تقديرها 
نقدا وليست قابلة للتمليك» ولا تعتبر حصة إلا إذا إنضم إليها مجهود الشخص 
ونشاطه0* . وقد خالف القانون اللبناني» كما ذكرناء هذا الرأي صراحة. إلا 


(0م 60 مدن مصري.ء و /الا مدني سوري. و 20١0‏ مذنى لبي 

زفة بودري وفال» "5 رقم 159. بلانيول وريبير وليبارنييرء »١١‏ رقم ٠٠١8‏ . تالير وبيك. فى 
القانون التجاري» .١‏ رقم .7١‏ 

(؟) لوران» 1» رقم 145. إوبرى ورو وأسمان» 5. رقم الال ص 0. 

62 جيللوار. رقم 535 هوبان وبوسقييه » 4-1 ص 000 

(5) المذكرة الإيضاحية للقانرن الماني المصري». م 5094. 


١ 


أن الإجتهاد اللبناني أعتبر أنه لا يجوز للشريك أن يقدم. كحصة في الشركة» 
نفوذه السياسي أو بطشه وتأثير قوته على الغير”''. ولكنه قضى أيضاً بأنه لا 
يشترط أن تكون حصة الشريك في رأس المال مبلغاً من النقود أو من الأموال 
المنقولة أو غير المنقولة» بل يجوز أن يكون عبارة عن عمل أحد الشركاء أو 
خيرته اليه حتى أنه يصح أن تكون حصة الشريك إسمه وحده ومركزه 
ونموده 

تتخذ الحصة العينية المقدمة من الشريك أحد شكلين . فإما أن تكون على 
سبيل التمليك. أو على سبيل الإنتفاع . 

© الحصة المقدمة على سبيل التمليك (21606ممعم ود ):دومم4) 

يعتبر تقديم الحصة من قبل الشريك على سبيل التمليك» بمثابة التنازل 
عنها لقاء عوض . لذلك ذهب بعض الفقه إلى إعتبار هذه العملية شبيهة بعقد 
البيع'". لكن تقديم الحصة على سبيل التمليك» لا يعتبر بيعاًء لإنه. وإن كان 
يشبه البيع في بعض الوجوهء فهو يختلف عنه في وجوه أخرى هامة. ويتشبه 
بالبيع في أن الشريك الذي يقدم حصته'للشركة على سبيل التمليك» يلتزم» 
كما يلتزم البائع» بأن ينقل إليها ملكية العين أو الحقوق التي تشملها هذه 
الحصة. وذلك وققاً لأصول إنتقال ملكية الحقوق بحسب طبيعتها. فإذا كانت 
الحصة المقدمة مالا منقولاء إنتقلت ملكيتها بمجرد تسليمها من الشريك إلى 
الشركة. وإذا كانت عقاراء إنتقلت ملكيتها بتسجيل هذا العقار أو الحقوق 
العينية بإسم الشركة في السجل العقاري. وإذا كانت براءة إختراع أو حقاً آخر 
من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. أو كانت من المنقولات 
(1) القاضي المتفرد في بيروت» *4/5/ 01565 حاتمء ج 1. ص ١14ء‏ رقم .١‏ 
(9) إستثنات لبناني ‏ 58/4 ناق.ء 2.1549 ص .١16‏ 
(") ياه )هه عقا 3 عدمل عاأطتتعووع: 22008غمه1'0آ» :467 .م ,734 كه ,1 أماطه<! ' اأرعمنع 

*8 ,1 ,علندعمآ أء أعصدآ]ط .«مماذو5عه عمنا عع13:8 ذنناأم 439028 عزنا الاقم 
ذة ومتاأهمعناأة عن عتأتاكممء غ264م20م رع أزممم1"2 ,ععمقطءة'1 ياه عترعر ليك 


005011 2606م520 الع أزمممة*1آ» .86 “5 ركأكممم32 ,1081102 .علإعوظ «كان كه عنانا 
.«علهء؟ ها عل عطعمعمم3: عناة امعنوغكهمء 31م اناعم أء للناء0065 عنانا ه مدار كله عصت 


الخاضعة للتسجيل» كالبواخر والطائرات والسيارات وغيرهاء إنتقلت ملكيتها 
بالتسجيل وفقاً للقوانين المتعلقة بهذه الحقوق ولمنقولات. وإذا كانت حقا 
للشريك في ذمة الغير» فإن انتقالها يخضع للقواعد المقررة في حوالة الحق» كما 
رأينا. 
ويشبه تقديم الحصة البيع أيضاًء في أنه يلزم الشريك المقدم بالضمان» 
كما يلتزم البائع به. وهذا ما أشارت إليه صراحة المادة 854 موجبات وعقود 
بالنص الآي: «إذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة» كان الشريك الذي 
قدمها ملزماً بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وإنتزاع 
الملكية بالإستحقاق. . ١.‏ ويستنتج من هذا النص أن الشريك يلتزم بأن يضمن 
للشركة وجود الحصة التي قدمهاء بحيث يجب أن لا تكون صورية . كما يلتزم 
بالضمان في حال نزع ملكية الحصة من الشركة بإدعاء إستحقاقها من قبل 
الغير» رك 1 الول الا 
المشترك . وتعتبر الحصة في ا حالة الأولى كأنها غير موجودة. فلا يعتديهاء وقد 
يؤدي ل 1 بطلان الشركة» إذا كانت من الشركات المساهمة أو المحدودة 
المسؤولية» بإعتبار أن هذه الشركات تكون باطلة إذا لم يكتمل تأسيسها 
بإكتمال رأس مالها. كما يمكن فسخ عقد الشركة أيضاً حتى ولو كانت من 
شركات الأشخاص. إذا كانت الحصة الصورية من الأهمية بحيث أن الشركاء 
١‏ يكونوا ليوافقوا على عقد لحر لو عرفوا أن هذه الحصة صورية» أو أن 
أغراض الشركة لا يمكن أن تتحقق بدونما. وفيما عدا هذين الفرضين» لا 
تؤدي صورية الحصة المقدمة من أحد الشركاء إلى فسخ عقد الشركة بل فقط إلى 
مطالبة الشريك المقدم بالعطل والضرر تجاه الشركة. على أن تجري تسوية 
العطل والضرر هذه بالنسبة إلى قيمة الحصة بتاريخ التقديه"2. وفي الحالة 
017 امن عاق عمة ذا لاه غدل مووطة] 5 216106 رأكتتتق» :102 “2 ,أزممم2 ,1221102 .علإعدظ8 
8 0708م 21024لامم ع2 «الاقصناطقك1 و1 ,ممم صنثل عاتاماه) 2[ عل عمعمزبة 
20 تالوم عناءه أهةلسفمصعل دع روغع3550 5غ1 ز5 عننو 2[1أع50 عأعدم ندل وملادتانوة1 


تناع[ 06 23215 [مميعائ0 5101/5 5ع نا عا ]20/33 ]01طم3 )للع عياقو غمءووتاطهاة6 
- عل عطعتقه عصصوط 12 3 عأطادكمعم15له1 أمعصساهك26 أتداة الأناق ناه أمعصعامعءودمء 


1١٠ 


الثانية» أي في حالة إكتشاف العيوب الخفية» يكون لبقية الشركاء حق فسخ 
العقد أو تخفيض قيمة حصة الشريك الآخر إلى حد قيمتها الحقيقية بعد 
إكتشاف العيوب فيهاء أو إلزام هذا الشريك بدفع الفرق بين قيمة حصته 
المحددة في العقد وقيمتها الحقيقية9" . 
غير أنه بالرغم من التشابه بين تقديم الحصة العينية وعقد البيع» لاسيما 
لجهة إلتزام الشريك بتقل الملكية وبالضمان» يظل تقديم الحصة العينية على 
سبيل التمليك مختلفا عن البيع في بعض الوجوه الهامة. ومن أهمها أن الشريك 
مقدم الحصة لا يحصل على ثمن معين كمقابل لهاء بل على محرد أمل في إقتسام 
أرباح الشركة في حال تحققها. أو في إقتسام موجوداتها عند إنحلالها 
وتصفيتها. وهذا الحق غير محدد المدى» ويظل خاضعاً لشتى المخاطر التى 
تتعرض لها نتائج أعمال الشركة. فقد تقع الشركة بالخسارة وينتج عن ذلك 
خسارة حصة الشريك أو بعضاً منهاء بحسب قيمة الخسائرء وحتى إمكان 
ملاحقة الشريك على أمواله الخاصة إذا كان من الشركاء المتضامنين أو 
المفوضين. 
ولا تطبق أحكام البيع على تقديم الحصة العينية. فالشريك لا يستطيع 
التذرع بأحكام البيع لإبطال عقد الشركة» كما لا يجوز له الإستناد إلى عقد 
الشركة للتمسك بحق الشفعة بالنسبة الى العقار الذي نقلت ملكيته كحصة في 
الشركة. كما يجوز ذلك في حالة بيع هذا العقار”" . 
عأاع 1للوناه؟ 3 عللء319م 35م اللعلالاعم عم 65اع2550 5غ1 1أ5 .216ا50 مملأةاتمامعىه”1 <- 
ة العمطاءأناء5 53ثأناه20 لمأعاتاغ'1 يسمأدتالوغ 15 25م أمعل32ممعل عم 5115 ياه ,عتيعرم 
5ع0) .غان5001 12 5معلاقء 5أ1656م1 - 020233865 065 3 كلاعارمممة"١‏ تع تمقلصمه عرتج] 
7 عاء0مة'! عدم عناطهاة عاعة؟ 12 صماءد ذ5غأأباعلقء عناة أممععل كاقرغاما - ممع 2 مدهل 
عل عننوممغ"1 3 عومطك 12 عل عتعلة/ا 12 عل تمتاعده؟ مع ,ع:ئلل-ةناوع”ء ,الاك علمه يلل 
16 
)١(‏ .29-104 باك .م0 
(؟) مع ازمجة2 عل اناعأروممة'! عنان عه 3 معنا ععدعة0111 2ل» :393 "3 ,1 ,علمقع2آ اء أعصسدك] 


هنا ته ,عاصعلا عل عردم صركل أمعلهلاتداوة"! له متاتصصممء مع كلم معلط يل عتائدم - عئاومء 
- عموعوط8'.] .عوروع امع '! عل 21635 علا غأ3550 العتاعألاء5 أقء 11 .غمتصمعاغل معت عزألاة 


١1١ 


يؤدي إنتقال ملكية الحصة إلى الشركة» إلى إنتقال تبعة المخاطر إليها 
أيضاً. ولذلك تتحمل الشركة وحدها مسؤولية تلف الحصة أو هلاكها. في 
الوقت الذي يظل فيه الشريك محتفظاً بجميع حقوقه الناتجة عن العقد في 
الشركة» دون أن يلحقها أي تخفيض بسبب تلف الحصة أو هلاكها. وقد 
تكرست هذه القاعدة بنص المادة /87١‏ 7 موجبات وعقود 

يؤدي إنتقال ملكية الحصة العينية إلى الشركة إلى فقدان الشريك حقوقه 
على الأشياء التى تشملها هذه الحصة. فلا يمكنهء بعدئذٍء أن يتصرف بها أو 
أن يستعملها لمصلحته الشخصية. ولا يستطيع المطالبة باستعادة هذه الحصة 
بعينها لدى حل الشركة وتصفيتهاء لأنها تعتبر ملكا للشركاء على وجه 
الشيوع ء نالل بره ل عاذ على يقضن عدر بذاك ا معدن تسريه الخمريات 
المذكورء أو يحصل إتفاقء على ذلك» بين الشركاء”"'. وقد إعتبرت غالبية 
العلماء وإجتهادات المحاكم أنه عند إنتفاء النص في نظام الشركة؛ وفي حال 


عناءء 3ق أمعةاضمك وملأوعمعصتصغء 12 عل 6زه)2162 عرأأعوعقء عأرأوعع2ة جع عرلرم عل ع 
عا كصضهل اء واتمعل وع1! وصقكل غأ5ع)تصقم عد أنانو ,أفمتوءه عغاع3عقء دنا وممتأهمؤتاج 
)132نامم 2 /ز 1!1» 467.م ,734 5ه ,1 ,)أماطه8 اع ارعمنظ .«مباعأرمممة'! عل كوملغدوناطه 
كهم 200116 اء الام نا الموع2 كناعلرعلا عاأرعادعل 12 مهل :عاأعتاهودوء عمعمعية )تل عدن 
5 باأمعع2ة'! عل مهم معلط هنا 321ع2[طتةء؟ يع عتأمدستعاهم صمد عل كأمعمغاة دعا ,13 
|[ .غاغاءه5 ها وصقل غةرغغه 1 :3م 2ن نان المجه1 ع2 البأعامممم1'2 ,غائلء50 مع أعوممة'1 
مم5 عممه0لمقط2 العصع نا تصقغ0 أسصولزج عسستصرمه غئغلزكممه عاة 5هم عدمل أبعم عم 
8 ناه كلامم عأ أمصدمه صهالوممكلل 12 غاماء50 12 3 مهم امعدعانهة دمع 11 .معلط 
ل .أعمصمهنائلهمء عدغأعهعةه هنا 2 21616م 20م ع0 1085 2أنامط 13 عبان عمغلأكممء م0 .عوسيل 
نا 212315[ 21152 /[2 11 ركنا011مط1"2 كهم كتومع2 أوء معلط ع1 ,50016)6 15 ع0 «متات[هؤوؤتل 15 3 
2 ل« تأناط2])1 علاعه ,6أ25506 210156 هنا 2 علاط ماه أوء معلط عأ أو زومتأخقاسامر عل 

1018102 
استئناف لبناني» 5/16/ 2191/94 حاتمء ج لالاء ص ١7ء‏ رقم 8 . (ان تقديم العقار كحصة في 
الشركة لا بخضع لاحكام الشفعة). 

(1)م ١‏ موجبات وعقود: : «إذا هلكت حخصة ة الشريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل 
إجراء التسليم فعلا أو حكماًء ٠‏ تطبق القواعد الآتية ١‏ إذا كان ما يقدمه الشريك نقوداً أو غيرها 
00 أو كان حق الإنتفاع بشيء معين فإن خطر الهلاك أو التعيب يتحمله الشريك المالك . 

أما إذا كان شيئاً معيناً أدخلت ملكيته في الشركةء فجميع يع الشركاء يتحملون الخطر؟. 

(6) .29111 ,1 ,أنه اع ممعوعوظ ,490 29 ,1 ,علندعمآ اء أعسداط 


١1١ ؟‎ 


عدم إتفاق جميع الشركاءء يقتضي رفض إعادة المقدمات عيئاً؛ عند وجودها 
عينا وقت التصفية. وبناء عليه لا يجوز إستعادة الحق بالإيجار المقدم إلى الشركة 
على سبيل الملكية. بعد تسديد الفرق بين قيمته بتاريخ التصفية» وقيمته بتاريخ 
77 

ترك القانون اللبناني للشركاء الحرية المطلقة في إتفاقهم على نقل الخصة 
إلى الشركة» دون أن يفرق بين إنتقال هذه الحصة على سبيل الملكية أو على 
سبيل الإنتفاع»ء ودون أن يجعل من هذا الإنتقال قرينة على أنه على سبيل 
الملكية. بل يجب أن تكون إرادة الشركاء واضحةء وإذا كانت غير ذلك فيعود 
إلى القضاء تقدير الإرادة الحقيقية. أما القانون المصريء في المادة 008 منهء 
فقد إعتبر أن الحصة تعتبر مقدمة على سبيل قرينة بسيطة» قابلة لإثبات العكس 
على أن الحصة مقدمة على سبيل التمليك”'" . 

© الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع (ععسفككتسامز ‏ غرموم4) 

تكون الحصة مقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع عندما يكتفي 
الشريك بأن يضع بتصرف الشركة حق إستعمال الشيء المقدم والإنتفاع به 
بصورة مستمرة وهادئة خلال المدة المحددة في عقد الشركةء محتفظاً لنفسه 
بملكيته. فبدلا من أن يمّلك الشركة مثلاً العقار أو المتقول موضوع الحصةء 
يخولها فقط حق الإنتفاع به طيلة مدة عملهاء دون أن يعطيها حقأ بملكيته . 
وبذلك يضمن إسترداد الشىء بعينه عند انحلال الشركة وتصفية موجوداتها. 

هناك تشابه بين تقديم الحصة على سبيل الإنتفاع»؛ من جهةء. وعقد 
الإيجار من جهة أخرى. إذ يكون الشريك الذي يقدم حصته على سبيل 
الإنتفاع في مركز المؤجر الذي يسلم إلى المستأجر الشيء المأجور لأجل 
المؤجر. وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 809 موجبات وعقود» التي 
)١(‏ منفرد مذني» 4 ناق.» 564 . ص .١6١5‏ 
(؟) أكثم خوليء الشركات التجارية» رقم 7105 ص .1١‏ 
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نصت على أنه إذا كان ما قدمه الشريك مقصوراً على حق الإنتفاع» كان ملزماً 
بالضمان المترتب على المؤجرء ولزمه أن يضمن أيضاً محتوى ذلك الشيء على 
الشروط نفسها”''. ويتبين من هذه المادة أن الشريك يضمن إنتفاع الشركة 
بالحصة المقدمة منه ضد أي تعرض لهاء كما يضمن العيوب التي تحول دون 
الإنتفاع بها أو تنقص هذا الإنتفاع . 

وتكون الشركة بمثابة المستأجر للحصة المقدمة من الشريك. فلو 
مداه أن اللي امغر سير لتقا عاديت علا متنا كي تبعل 
الشركة مركزاً لأعمالهاء فيبقى الشريك مالكاً لهذا المحل» وتكون الشركة 
بمنزلة المستأجر له. وتقوم العلاقة ما بين الشريك والشركة بالنسبة إلى المحل 
كما لو كان هناك عقد إيجار بينهما. وعلى هذا الأساس يلتزم الشريك بتسليم 
المحل إلى الشركةء ويضمن لها التعرض والإستحقاق والعيوب الخفية» 
ويتحمل تبعة الهلاك. 

ومع ذلك يظل الفرق وأضتنا ', بين التقديم على سبيل الإنتفاع وعقد 
الإيجار ومن أهم عناصر هذا الفرق أن الشريك المقدم لا يتقاضى مقابل الخصة 
التي قدمها بدل الإيجارء بل يكتسب فقط الحقوق التي يكتسبها الشريك في 
الشركة بمقتضى العقد. مما يعني أن الشركة لا تلتزم بدفع بدل إيجار المحل» 
لإن إنتفاعها به يمثل حصة الشريك في الشركة وهي لا تملك هذه الخصة. 
ولكنها تلتزم برد المحل إلى الشريك في نباية المدة. 

وتبعاً لبقاء الحصة في ملكبية الشريك» يتحمل هذا الأخيرء بوصفه 
مالكاً لهاء ما يلحق بها من مخاطر كالتلف أو الهلاك. ولكن هل يؤدي هلاك 
هذه الحصة إلى إنتهاء الشركة؟ 

يبدو من ظاهر نص المادة ١/41١‏ موجبات وعقود التي نصت على أنه 
(إذا قدم أحد الشركاء للشركة حق الإنتفاع بشيء معين» فهلاك هذا الشيء 
قبل تسليمه أو بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء»؛ أن الشركة تنحل في 


فق يقابل هذه المادة, المادة 11ه/ ؟ مدني مصري والمادة 81/4/ ؟ مدن سوري وتنصان على ما يأتي: 
«أما إذا كانت الحصة مجرد الإنتفاع بالمال. فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك». 
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حال هلاك الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع. وهذا ما أخذ به بعض الفقه 
الفوييني ٠”‏ .. ولكننا لا نأخذ مبذا الرأي في جميع الحالات» بل نرى أن اللأمر 
يختلف بإختلاف طبيعة وأهمية الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع. كما يختلف 
بإختلاف نوع الشركة» وفي الشركة نفسهاء بالنسبة الى الشريك مقدم الحصة 
والى بقية الشركاء . فبالنسبة إلى أهمية الخصة المقدمة» قد تكون هذه الحصة من 
الأهمية بحيث ينتهي ١‏ بتلفها أو هلاكها, موضوع الشركة فعندئل تنحل 
الشركة لزوال موضوعها. وبالنسبة إلى نوع الشركة. يؤدي تلف الحخصة 
المقدمة على سبيل الإنتفاع إلى حل الشركة إذا كانت من شركات التضامن ولا 
تضم إلا شريكين فقطء لإن زوال الحصة يؤدي ألى إنتفاء صفة الشريك عن 
مقدمهاء ولا يصح أن تستمر الشركة بحسب القانون اللبناني والقوانين 
الممائلة» إذا كانت لا تضم إلا شريكاً واحداً. وكذلك إذا كانت الشركة من 
شركات التوصية ولا تضم سوى شريك مفوض أو موصي واحدء. وكان هو 
صاحب الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع وإن تعدد الشركاء من النوع الآخر. 
لإن هذه الشركة يجب أن تضم النوعين معاً من الشركاءء وإلا كانت باطلة. 
أما إذا تعدد الشركاء في شركات الأشخاص وكانوا أكثر من إثنين فإنه بالرغم 
من تلف الحصة المقدمة على سبيل الإنتفاع من أحدهم وإعتباره فاقداً صفة 
الشريك» يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء إستمرار الشركة فيما 
بينهم بمعزل عن الشريك الذي تلفت الحصة المقدمة منه على سبيل الإنتفاع . 
أما في الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية فيؤدي تلف الحصة إلى حل 
الشركة لعدم إكتمال رأس مالهاء مالم يسارع الشركاء إلى إكماله في خلال المدة 
المحددة قانوناً؛ وفي جميع الحالات» يؤدي هلاك الحصة إلى إنسحاب مقدمها 
من الشركة فتنتهي هذه الشركة بالنسبة إليه”"". إذ يصبح متعذراً عليه تنفيذ 
إلتزامه بضمان إنتفاع الشركة بالشيء المقدم منه. 


)١(‏ ععموذكتناه0ز 12 ,1011011 كقء 5قهم عاتناماقل أوء عقمطء 15 ز5» :390 "م ,1 ,علممع3] اء أعسدك 
.«6 5500ل عناة المل غائزع50 12 رءغرناء10م كناام أصقاء'م عتمم 


(؟) - بمعلط عه عل و«مأعنماذعل عل ياه علمعم عل قق لظ» :116 كم بأعمممة ,1020162 .علزموط 
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إذا كانت الحصة المقدمة من الثليات» كالنقود وأصناف الحبوب. 
والفواكه والدفاتر والأقلام والبيض والجوز وما نحوها. تنتقل ملكيتها إلى 
الشركة عمال بأحكام شبه الإنتفاع (اتناكناقنا - أمةناو)» حتى ولو ذكر في العقد 
أنها مقدمة على سبيل الإنتفاع وليس على سبيل الملكية . وذلك لإن الإنتفاع بها 
يؤدي إلى إستهلاكهاء ويصبح من المتعذر إعادتها إلى مقدمها. ولذلك تتحمل 
الشركة تبعة هلاكها دون أن يؤدي هذا الهلاك إلى التأثير على مركز الشريك 
الذي يستمر متمتعا بجميع حقوقه في الشركة . ذخرة الخاط الي يتحملها 
الشريك مقتصرة على فقذان إنتفاعه بالمال الذي قدمه للشركة دون أن ينال 
منفعة مقابل ذلك27. 

ذهب رأي فقهى تبناه بعض الإجتهاد إلى أن الحصة المقدمة على سبيل 
الإنتفاع تتيح للشريك المقدم الإميفان على إستعادة بدل اع المقدمة منه 
عند التصفية. قبل أن يجري أي توزيع على بقية الشركاء لكن ذلك لا يتم إلا 
بعد دفع ديون الدائنين» وإلا لا يكون الشريك مساهماً في الفسائر”'" . 

إذا تعلق الإنتفاع بعقار فتسري عليه أحكام. الإيجار. في الإحتجاج به 
وسريانه على الغير» لا سيما أحكام المادة 657 موجبات وعقود0" التى 
إشترطت تسجيله في السجل العقاري» متى تجاوزت مدته الثلاث سنوات. 

أله )ل202 رع أنو غاء1'3550 ع0 :2م18 211 5010125 301 25 عقلمعيم أزمل 500606 198 ع 
0ك عتامصعء عل غاتاتطأوومم 22 ”| كصهل كتقطمهؤو06 علاناما عد 2550616 أعه عقن أرممم2'! 
.«116مممة طعلط يل ععمددكتياهز 12 501616 13 2ه وعتناوقة”0 0مأأدعتاطه 

)١(‏ م مامممطعء 18 أو «متمتمه'1 مماءد ,5ن1842» :29271 ,1بمصمهة ,دم1للدط .عنزعمظ 
2لا تناع أرممصة'! 3 ع:16ممء ع0155226ا0ز لدع ع2215غتنتم عل أرمممة'1 ,عممعل نممك كنز 

0 ع1 آنامه هآ .222011 5011 ع0 1102262216 نال 002 لاأتاكة2 رع ععموؤى عأط هاما 

4 ءوممعع*5 إل رقع ر,وغ1عم 210 200125 كهم عطأء امهم دع'2 «ناعامممم2'! عناو عرزلاو 
0286 73ئا00اة 0527ا1 الله 25ود ,50016)6 له كلدم أفاتصقء يلل ععمدكوتيامز 12 عفلرعم 


للح 21 ,.94.1.224 .2.(آ ,1893 .عع 20 ب2016-كنامو وع .5.1909.2.9 ,1889 .315 2.وع2) 
.(5.1922.1.166 ,1915 
(9) .12.2.1907.2.25 ,1906 أقط 26 ,ومعندة ,(2.2.1907.2.25 عامم) عع 1لهط1 
(؟) م 1ه موجبات وعقود: (إذا كانت مدة إيجار العقار تتجاوز ثلاث سنوات فلا تعتبر بالنظر إلى 
شخص ثالث إلا إذا سجل عقد الإيجار في السجل العقاري. ويخضع تجديد الإيجار الضمني 
للقاعدة نفسهاء. 


المقدمة من الشريك وما إذا كان تقديمها على سبيل التمليك أو على سبيل 
الإنتفاع. يعود لمحكمة الأساسء في ضوء ظروف كل قضيةء وبالإستناد إلى 
عناصر التقدير أن تتخذ قرارا بطبيعة الحصة المذكورة» بتحديد ما إنصرفت إليه 
إرادة الشركاء في هذا الشأن. وقد يكون من عناصر التقديرء الإعتداد بالقيم 
المعطاة لمختلف الحصص. وأهمية النصيب العائد لكل شريك في الأرباح 
بالشمية إلى ايقن العا ”2 


الحصة المقدمة إلتزام بعمل 


يجوز أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة صناعة أحدهم أو 
صناعاتهم جميعاً» عملا بأحكام المادة 844 موجبات وعقود. فبدلاً من تقديم 
ل سي يقدم أحد الشركاء أو جميعهم عملهم كحصة في رأس 
مال الشركة. وقد يكون لهذه الحصة أهمية بالغة في نشاط الشركة» وفي تحقيق 
أغراضها. وعادة ما تكون عملا فنياً كأعمال الهندسة أو الرسم أو الموسيقى 
أو الغناء» والإدارة الفنية والخبرة التتجارية وغيرها. على أن يكون العمل الفنى 
على جانب من الأهمية في إنجاح الشركة» كالخبرة الفنية في مشترى الصنف 
المتجر فيه وبيعه. أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة في رأس 
الملل”"'. مما يعني أن العمل الفني المقدم يجب أن ينطوي على تخصص بالنسبة 


)١(‏ ,011صمة ,1221102 بعبرممع :34 كمه ,1 معطغ يا اء علط ,87 2 ,1 ,ناء591و80 أء مزمنه1] 
أ5مممة'! !5 ع5أء26م 0321656 عصنثل كقم العناو201 1ه كان )ة)5 5ع1 عيان علالررح 11» :118 2م 
علاءهء 1025 .ع155320نامز لقع امعتعأياء5 ناه 20221216م له غلاأععلاء أوء غكوووة إعا عل 
5 0017626 «الاقطناطما 5عا عناكنو ع6025106 عا ظةستدممل عمماءه 12 ,عدغطامم لاط 
صمناء للقصدز 12خ اأوعء*© .وعلاعهم كعل عُأمماه؟؟ 15 غ6 ه علاعنن ععطءععغطءءء: عمؤمق عتاوقطء 
ع كععصةأكطوعتك ذع1 تعسمتصوعع ”0 112012 دمجة الأان عتغتاهه عناعء دع عع )1 ميكل عأكلدد 
علا .وؤرعاء دعسن علاع'ننو 5اسمعصغاة دعل وممتاعصم) دع وولولءقل 55 عععدمدمهم عل اع )21] 
كاصع ةلل كلاه دوععقممل وجتعلة؟؛ 5ع1 م200ئ6لأكرمء رع ع07معهم الع متصسخامم وربعل 
وعا كمهل 2550 علاوفطك 3 ك5عغباط 2 كأعدم ذعل علالاع6م5ع؟ 113206 0مص]"| أء كاعمممج 

.(1510.1933.558 ,6132ل 6 بلإعصةل8 :64 ,1901.عه5 .ز ,1900 توجم 9 روأموط) وعملغمةط 


.4486 نقض مصريء 21977/5/57 مجموعة القواعد القانونية» ج ١ء ص‎ )١( 
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الى الطبيعة نشاط الشركة» وإلا كان مقدمه أجيراً لا شريكاً. ويعود لقاضي 
الأساس أن يفصل بهذا الشأن. على أن لا يؤخذ بطبيعة العمل نفسهء بل 
بمدى أهميته بالنسبة إلى نشاط الشركة . وقد يكون أقل الأعمال شأناً في ذاته ذا 
أهمية بالنسبة إلى نشاط الشركة”؟. 

ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه متى كان يتبين مما أورده الحكم 
من شرائط الإتفاق المحررء أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونٍ 
الصحيح» إذ إعتبرته عقد شركة» وتحدثت عما قامت به المطعون عليها من 
جهد للحصول على تصاريح الإستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن 
نفسه ء حتى لقد قبل أن يعطى للمطعون عليها لقاءه النصف من أرباح 
الشركة» كما كتب إلى مدير الشركة مشيداً بهذا الجهد. وبأنه لولاه لإستحال 
ل ركانك الك ين صارت هذا العمل 
فإن القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب» ع لك 

يتوجب على الشريك الذي قدم عمله كحصة في الشركة» أن يعتني 
عناية معتادة بالأعمال التي إلتزم بهاء ويكون مسؤولاً عن تقصيره في هذا 
الصدد وفقاً للقواعد العامة» وإذا عجز عن تقديم حصته لأي سبب كان» 
كالمرض مثلاء أو أي علة حالت دون قيامه بالعمل الذي تعهد به» فيعتبر 
متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه. وقد يؤدي ذلك إلى حل الشركة أو على الأقل إلى 
فسخ العقد بالنسبة إليه عملا بأحكام المادة ”/941١١‏ موجبات وعقود» ووفقاً 
للأصول التي بحثناها سابقاء بالنسبة إلى تلف الحصة المقدمة أو هلاكها. 


تطبيقاً لأحكام المادة 87٠‏ موجبات وعقود يكون الشريك الذي إلتزم 
تقديم صنعته ملزماً بأن يقوم بالأعمال التي وعد بباء وأن يقدم حساباً عن 
جميع الأرباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي 
)١(‏ أكثم خولي» الشركات التجارية. رقم 510. 
)١(‏ نقض مدني مصري. 5١/١٠/1407ء‏ مجموعة أحكام النقض. 24 رقم 5. ص .75١‏ 
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موضوع الشركة. على أنه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الإختراعات 
التي حصل عليها ما لم يكن ثمة إتفاق تخالف”''. ويتبين من هذا النص أن 
الشريك يلتزم في جميع الأحوال بأن يقوم بالأعمال التي تعهد بها في عقد 
تأسيين الشركة » كحصة في رأس المال. وأن ييذل من أجل ذلك العناية 
المألوفة التي يبذلها الرجل العادي في هذه الأعمال. ويكون مسؤولاً عن 
تقصيره وفقاً للقواعد العامة . وإذا قام بالأعمال التي تعهد بها وكسب أجراً 

من الغيرء وجب عليه أن يقدم حساباً للشركة عن هذا الأجرء الذي هو من 

حق الشركة. إلا أن الال اللبنانٍ حرص على بيان حى الشريك الذي 
إستطاع أن يستنبط إختراعاًء ف أثناء قيامه بعمله في الشركة. إذ خوله 
الإستفادة من هذا الإختراع وإكتساب حق المخترع. دون أن يدخل هذا الحق 
في الحصة المقدمة للشركة» بل يكون ملكاً خاصاً للشريك؛ ما لم تكن الشركة 
قد إشترطت عليه سابقاً الا يدخل هذا الحق في حصتهء فعندئل تكتسب 
الشركة بهذا الإتفاق حق الشريك في الإختراع . 

وقد يشترط على الشريك تفرغاً تاماً لأعمال الشركة فلا يحق له عندئدٍ 
القيام بأعمال أخرى لغيرها. وني جميع الأحوال لا يح له القيام بأعمال 
منافسة لأعمال الشركة. كما لا يحق له القيام بأعمال أخرى حتى ولو لم تكن 
منافسة لأعمال الشركة إذا كانت تستغرق وقتاً هاماً بحيث لا يبقى له الوقت 
الكافي للقيام بالأعمال التي تعهد بها للشركة» وإلا اعتبر مسؤولآً عن الضرر 
الذي يلحق مها بسبب ذلك. وفي ما عدا ذلك» وإذا ل يت يتفق على منعه. يحق 
للشريك الذي تعهد بتقديم عمله القيام بأعمال أخرى يجني منها أرباحاً 


)١(‏ تقابل هذه المادة؛ المواد 0١17‏ مدني مصري و 168١٠‏ مدني سوري. 6507 مدني ليبي» وتنص على ما 
ياي : 9إذا تعهدٍ الشريك بأن يقدم حصته عمل وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد مها 
وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة ب بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له. 
عل أن لا يكون ملزيا باك يقدم الشركة مايكرت قد حصل علتمن حق إختراع. إلا إذا وجد 
إتفاق يقضي بغير ذلك». كما تقابلها المادة 7/1457 مدني فرنسي وتنص على ما يأني : 
عل عأمصرمء أأهل ندا 6)غا50 18 3 516أكنلطأ مهد عع )رممم2 3 غعتاطه أوء*5 آنا 82550616 آ» 

.«أعمممة مهد عل أعزطه'! أمووته؟ غاتحناعة'! عدم 5غكتادء: 3 الأناق كلقع 15 كلا0] 
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١ :‏ 1 8 سخ د | 7 : 7 5 22320 

ويحتفظ مبذه الأرباح لنفسه دون أن يكون ملزما بأي تعويض تجاه الشركة . 

كما هو الأمر مثلا في حال إستثماره براءة إختراع تعود لفرع صناعي مختلف 

1 ا د(؟) 

عن الفرع الذي تستثمره الشركة 5 
جم التدام اله 3 للشركة طيلة حياتهاء أو طيلة المدة 
ويسثكمر إلتزام الشريك بتقديم عمله كة طيلة حياتها» و طب . 
المتفق عليها في عقدها التأسيسي. ولا يبرأ من هذا الإلتزام إلا بإنتهاء العقدء 
أو بإنتهاء المدة المتفوّ عليها. : بحيث يستعيد حريته في العمل لحسابه الخاص وفيٍ 
الحقل الذي يختاره عند إنحلال الشركة» في الميعاد المحدد أو عند إنتهاء مدة 
التزامه أما إذا حصل إنحلال الشركة قبل إنتهاء المدة المحددة في العقد. فيتوقف 
الشريك عن أداء عمله للشركة» ويحسب نصيبه في الربح والخسارة بعد حسم 

. . أ م 5 كضد 

متناسب مع المدة التي كان يتوج جب عليه خلالها تأدية عمله للشركة © . 

تخمن الحصة عادة بحسب القيمة التي تكون لها يوم إدخالها في الشركة 

وبمقتضاها يتحدد نصيب الشريك الذي قدمها في الأرباح. وإذا لم تخمن» 

فيعين نصيب الشريك في الأرباح على نسبة ما يكون لعمله من أهمية بالنظر إلى 

الشركة . 

)١(‏ 3 500616 12 3 عناك أاتدرعة عم عالصط6ل120! عماعتدد» :249 25 ر,كأرمممة ,1021102 .علزإعرط 
عاتلاناعة عميثل ععلعيعيء”! عل ععزتاء: )1121نامم غأع1'3550 عدن و5ععلفمغ] 5عل «رمذلة1 
ناثل «ملغواتمامعة'! عل .ره عدم ,6غغاء50 12 عل أعزطه'٠!‏ 3 عتغعمدناة العصنئاغ1م صم 
ألهرع5 مع *م 11 .ع1اأذنالص ”ل عطعصوءط عالا2 عقن ق أصدئغا ع5 مملامعء امال أععرة 
مأعه355'! 3 121556 5م غل2'292 عأء0زأولل غالالاعة علاءه ع0 عماءرععه؟'1 5١‏ أبال اللعطاع اناج 
211255 5ع0 ,52051215321 20221652 ع0نل ؟عملاءء5'0 رنامم 115321/ناك 5مططاء) ززنا 
5ل تع0سشصصسعل 3 ع06مم! أتدرءد غاغاه50 12 ,ءوغطامماط عمغتميعل عناعه ومود»[ .وم 1أ2اء50 
عنا'ل 1011م 211 )نةمأذال غلة211 آنا 5]516لال15 لل عباءع)رم0ممة”1 3 5ا6:6) دمع هتسمل 

.«6اغ50 18 ق ععرعدكممء أاتهئلاء0 الأنان 5ممعا ذال 16أئدم عصنا غالاتاعة عتأناج 
(؟) .57.22.71 .12.2 ,1856 «تناز 18 ,لملإمآ 

(7) .1231102 .علإعصظ .66.1.132 .122.5 ,1865 هنداز 009.14 .51 كه ,1.2 باانتقصعظ اء معو -دم 1 
15 5]311012156 عطرعا ع1 29301 ,6500015 عد 3 أمعانا 5001606 13 51» :252 27 ,1ومممة 
5ع5ناة6 عل غطعقصصء 5تقصدمو06 علانامعا ع5 1'3550016 ,)ز50 ع0 عنانو عكنلهء عتاواعين 
65 ذم1 كقهل أكقم 58 ,اتلد عه عل رأء قتمده1م عتعأكنالم ل أعمصمة"1 امعصع روغ ام 


أقلهعم مكنال 15 3 عالأعمده اءرمممعم رم أأءنال6: عمن عأطتاة ألمل وعاععم كع1 عمقل عتاتترمء 
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وقد يقدم الشريك». علاوة على عمله» نقوداً أو غيرها من المقدمات 
فيحق له عندئذٍء عملا بأحكام المادة 4/894 موجبات وعقودء أن يتناول 
حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين. 

قدمنا أنه يجوز أيضاً أن تكون الثقة التجارية حصة يقدمها أحد الشركاء 
إلى الشركة. غير أن هذه الثقةء وإنطلاقاً من طبيعتهاء ٠‏ لا تصبح ذات فائدة 
تؤمن الضمان المتوخى إلا إذا كان صاحبها مسؤولاً عن ديون الشركة مسؤولية 
غير محدودة. ولذلك لا يصح تقديم الثقة التجارية حصة في الشركة إلا من قبل 
شريك متضامن أو شريك مفوض . ويؤكد هذا الأمر ما يوجبه القانون من 
ضرورة تحرير رأس المال بكامله عند تأسيس الشركة المساهمة أو المحدودة 
المسؤولية» » بينما تقديم العمل كحصة في الشركة؛ لا يمكن أن يتم عند تأسيس 
الشركة» بل يستمر طيلة حياتهاء ولذلك يتنافى مع وجوب تحرير رأس المال 
كاملا قبل الإنطلاق بأعمال الشركة . كما أن الحصة بالعمل نفسها لا تصح إلا 
في الشركات التي لا تتنافى أحكامها مع أحكام الإلتزام المستمر في تأديتها طول 
مدة الشركة. ويستنتج من ذلك أنه لا يكون تقديم هذه الحصة جائزاً في 
الشركات المساهمة والمحدودة المتؤولية. كما يستنتجح من وجوب أن يكون 
صاحب الحصة المقدمة عملا مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة 
أنه لا يجوز تقديم هذه الحصة من قبل الشريك الموصي”'" . 

وعملا بأحكام المادة 856 موجبات وعقود التي تنص على «أن إشراك 
المستخدمين أو ممثلي الأشخاص المعنويين أو الشركات في جزء من الأرباح 


)١(‏ عأمعوغرمعء عداو غانائطة5017 عل ع نأ تمقئ3ع 12 عنال كنامم » :262 59 رأكمممة ,1721102 .علإعوع 
تعنانائدمء عل عاطتامععكناد أمفلطة: عا عاتانان عصن عله لوععصسسصسم أتلغى عل غرمممة"! 
650 26لا 31م متاععاء أز50 غ51م0مم2 أعه عنان عتتدووعء6م أوه 1[ ,6أ502 عولم عدن 
8 ع2 أعممط322 أعا هنا أكملخ غاغاء50 12 عل دعانعل معل علطا دكصممةع؟ أمع متم علدا 
ع«غاع 322 دهك .011211016 هنا 21م 011 2013 لاع 25506 نا 31م علان عمناععلاء عراغ 
عل أعمممة"! امعمعادعء عاوعء؟ يال ال2رعطاء6م د ومع /الووعععناد 5)301005ع,م 3 أرمممة"0 
عقاتصسنا غاتائطهودممموعء 3 غاغ50 عصدكل أهاتممء دل عناعدم ععلةة عل ادقع صم أثلة ىن 

.«22013/126 16غأ50 عمنكل ناه 


كأجر كل أو جزئي يعطى لهم لما يقومون به من الخدمات لا يكفي لمنحهم 
صفة الشريك». وينبغي التفريق بين الشريك الذي يقدم عمله حصة في رأس 
مال الشركة» من جهة» والمستخدم أو العامل الذي يتقاضى جزءاً من الأرباح 
كأجر كلي أو جزئي عن خدماته لها. فالشريك يستحق نصيباً من أرباح 
الشركة. في حال تحقيق أرباح» كما يساهم ف خسارة الشركة. إذا وقعت 
ري ا ل اا با د لحي اوليك اه 
ومع ذلك فهو يخسر عمله الذي قدمه للشركة كحصة في رأس مالها. أما 
المستخدم أو العامل فيحصل على جزء من الأرباح دون أن يساهم في الخسارة» 
وفى مطلق الأحوال يستحق أجراً معلوماً مقابل عملهء ولو وقعت الشركة 
بالخسارة . ولذلك قضي بأنه في حال تقديم أحد الشركاء أتعابه وأعماله المؤدية 
إلى تنظيم المشروع المتفق عليه وتنفيذهء يفقد هذا الشريك» دون مقابل» قيمة 
أتعابه وجهوده في حالة وقوع خسارة على الشركة''2. ولكن يتوجب عليه أن 
يثبت أنه معفى من خسائر الشركة» خلافاً لأحكام المادة 845 موجبات 


تقضي المادة ١/١844‏ مدني فرنسي بأن ينال الشريك الذي بقدم عمله 
نصيباً في الأرباح يساوي نصيب الشريك الذي قدم إلى الشركة أقل حصة 
نقدية أو عينية””'. ولكن هذه القاعدة المجحفة بالشريك مقدم عمله لا تنطبق 
إلا إذا إنعدم الإتفاق المخالف . ويختلف القانون اللبناني عن القانون الفرنسي في 
هذه المسألةء فالقانون اللبنانٍ ' يفري بين الشريك الذي يقدم عمله. وغيره 
من الشركاء الذين يقدمون خضنضا نقدية أو عينية » قِ ما يتعلق بتوزيع 
الأرباح» ولذلك يمكن إعطاء الشريك مقدم عمله أو صناعته نصيباً في 
)١(‏ إسخناف لبنانيء 7/756 19417/11. ن.ق.ء 15448ء ص .7١84‏ 
(0) تمييز لبناني» 219377//١١‏ ن.ق.2 19337ء ص 2.١١18‏ 
(7) مات «ماتاطتاصمه هدغع عه لفمغط 165[ مهل 255006 عتاوقطه عل امهم هل» :1844/1 انق 
عل غتهم 12 أء لدك50 أماغتصق غ1 كهقل أئهم 53 عل دمتاعمم550 3 المعمتصمواغل عو وعارعم 


ع! 2 أنهو ؤأعموو'! ع0 ملاعه 2 علعوةٌ أوء 12005126 508 عداو 16ئ1ممم2 هم تنو 6لع50و1":3 


.«053156» ع2115أء 52101 اناما ع1 ,0106مم2 كمأممر 
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الأرباح يعادل نصيب أي شريك آخر أو يزيد عليه أو يقل عنهء وفقاً لإتفاق 
الشركاء. وبحسب أهمية الصناعة بالنسبة الى الشركة . . ولذلك قضي بأنه إذا م 
يقدم أحد الشركاء سوى صناعته» فإن حصته في الربح والخسارة تعين بنسبة ما 
يكون لهذه الصناعة من الأهمية بالنظر الى الشركة”" . 

وعملا بأحكام المادة 7/41١‏ موجبات وعقود إذا إستحال على الشريك 
القيام بالعمل الذي تعهد به بسبب المرض أو العاهة أو غيرها من الأسباب 
ترتب على ذلك حل الشركة. ولكن التحليل الذي أوردناه بالنسبة إلى عدم 
تقديم الحصة العينية يصح تطبيقه في ما يتعلق بعزم سائر الشركاء على متابعة 
العمل في الشركة بمعزل عن الشريك الذي خرج من الشركة بسبب عدم تمكنه 
من تقديم عمله كحصة فيها. 

وأخيراً تقدرء عادة» قيمة الحصص في عقد الشركة التأسيسى» وذلك 
لإن توزيع الأرباح والخسائر يكون بنسبة قيمة الحخصصء فيما قدا احصفق 
العمل التي يصعب تقديرها بالنقود. وإذا كانت الحصة تتألف من جميع 
الأموال الحاضرة التي يملكها أحد الشركاءء وجب أن تنظم قائمة جرد بها. 
وإذا كانت حصة عينية قدرت بحسب قيمتها يوم تقديمها إلى الشركة» وإلا 
إعتبر الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها أساساً 
للتقويم. وإذا لم يكن لها سعر متداول فبحسب القيمة التي يعينها أهل الخبرة 
تطبيقا للمادة 857 موجبات وعقود. وإذا لم يتضمن عقد الشركة تقويما 
للحصص.ء فقد أقام القانون قرينة قانونية مؤداها أن حصص الشركاء يفترض 
أنها متساوية القيمة» على أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس”"؟. ولذلك 
قضي بأنه يجوز أن تختلف الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاًء وإذا وقع 
الشك حسبوا متساوين في ما قدموه» وفي الأرباح والخسائر عملا بالمادة 65١‏ 
رات و 


.10 ن.ق.ء 1934. ص‎ 2197/1١/10 تميير لبناني»‎ )١( 
.116 رقم 2175 ص‎ 2١ مصطفى طهء القانون التجاري اللبناني ج‎ )؟١(‎ 
.3716 تمييز لبنانيء 18/١19437/1ء ن.ق.ء 19377 ص‎ )( 
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رأس مال الشركة (لدكه؟ لهقاامدء) 

نصت المادة 4067 موجبات وعقود على ما يأتي : «يتألف المال المشترك أو 
رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاءء ومن الأشياء 
المشتراة بها للقيام بأعمال الشركة . ويدخل في رأس مال الشركة أيضاً العوض 
الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس الملل أو عن تعيبه أو عن نزع 
ملكيته . غير أنه لا يضم إلى ملك الشركة من هذا العوض إلا ما يعادل القيمة 
الي عبتت لذلك الشيء ء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد. ويكون رأس 
مال الشركة ملكا مكشر كا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما 
قدمه من رأس المال». 

يتبين من هذا النص أن رأس امال يتألف. أصلاء من الحصص المقدمة 
من الشركاء. لكنه يقتصر فقطء على الحصص النقديه والعينية . فلا تدخل فيه 
مقدمات العمل أو الصناعة. وحكمة المشترع من عدم إدخال هذه المقدمات 
الأخيرة في رأس المال تقوم على أنها لا تشكل ضماناً لدائني الشركة» وذلك 
لإستحالة التنفيذ عليها ولتعذر بيعها. كما أنه لا يمكن إدخالها في محاسبة 
الشركة وفي ميزانيتها”'". فعلى إفتراض أنه تم تأسيس شركة بين شركاء أربعة» 
وبرأس مال قدره إثنا عشرة مليون ليرة لبنانية . فقدم الأول خمسة ملايين ليرة 
نقداًء والثاني بناء قدر ثمنه .بخمسة ملايين ليرة» وقدم الثالث براءة إختراع 
قدرت قيمتها بمليوني ليرة. أما الرابع فوعد بتقديم عمله. فأن ميزانية 
الشركة» لدى تأسيسها تظهر كالآتي: 


)١(‏ ققم لصضمكممه ع5 عم لهاعه5 أهأأمده عنآ» :3 كم راأهقوهد أهالمدء ,1081102 .عنإرعمع8 
2 ع23أكنالض1 دع 0115مم2 وع1 راعلاء مط .115م0مم2 065 علصمرهد 12 عع/لة العممع :2 دوععمم 
دل كناعة"! 3 ععتناع؟ أمع5220121 عم 5الأناوكتيام [12لمده يال «عأمعو6ممء؟ 5هم ألعلاناعم 
ع1لمعلا وع! 5002 ركهم اأولودو عم م0 :ماغعمد 12[ عل وعاطووواكتلة5د ومعلط عمرصممه صوائط 
انع عل ععده؟ 18 باه ععمعع تأاعاصا! بأتمعوع ممع '! ,لوأعتعصصسم أتلقي غ1 روءتغطعرع عبج 
5ل عمتصردهة 15 غ276 عستعءه'1 3 لصمكمم عد أهاءه؟ أفاتمهة ع1 رععاصمه عوط .عسمتصسمط نئل 
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موجودات 

بناء دك 

براءة إختراع 000 

صندوق او بنك 9690....م 
مطلوبات 

رأس مال ل 

أي أن مقدمات الصناعة أو العمل لا تظهر في الميزانية» بالرغم من أهمية 
فيمتها. فهذه القيمة تؤخذ بعين الإعتبار في علاقة الشركاء لتحديد حصة 
الشريك في الأرباح » ولا يعتد بها في تكوين رأس المال» لإنها ليست من القيم 
الملدية» ولا حتى من القيم المعنوية التي تقدر بقيمة مادية ثابتة أو معينة2©7. ما 
يعني أن رأس مال الشركة يمثل القيمة الحسابية للحصص النقدية أو العينية 
عند إنشاء الشركة. ولكن هذه القيمة عرضة للتغيير»ء من جراء ما قد يطرأ 
عليها من تلف أو هلاك. ففي حال هلاك أو تلف جزء من الخحصص العينية 
وإستحقاق التعويض من جراء ذلك تدخل قيمة هذا التعويض في رأس المال 
محل قينمته الأضئلية المعينة :عند 'تأسسن الشركة + وينما يعادل هذة القيمة فقط. 

يعتبر رأس المال من العناصر الأساسية اللازمة لتكوين الشركة. 
ويشترط القانون وجوده صراحة في الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية. 
كما يشترط. في هذه الشركات» توافر حد أدنى لرأس المال» لا تقوم الشركة 
بدونه. أما في شركات الأشخاص فلم يشترط توافر حد أدنى لرأس المال» 
لكن ذلك لا يعني أمكان إنتفاء رأس المال» فهو يتمثل بحصص الشركاء, إلا 


)١(‏ 065 عذال عقللئع متم الهنيادة عم 1غ ,عأطقامطامء رمناول8» :396 ثم بعلروعة] اء إعمرةتز 
عتاأمقمقع 13 0216 دع عععا؟ 3 عمتاوعجآ .مقائط يله عععيعوة عل دعاطلامعوويد وسنعلةر 
1ع 0322015 عناء|ة 18 كهم عط0أممع'*5 1غ ,نا هاء50 5تعاعمموغ يك عربية عقمدمل 
5طع ل تع 553112221ع2260 عالاءطاع0 ,1نأه20 عأطنامل ع عنه2 .عغععه؟ ومتالووتالةغ: عمتخل 
65515 0115مم3 ,اللنتء لع ناه 05)516ال12 مع كأرممم2 دعل ممتأة لوخ" احاتمده يل 

.«مقالط باج 35م العتلاعة! ع3 ألو ,عقعىه) مملأددتاةغ عل وعلط تامءءدلاكما 
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أنه ليس ما يمنع من أن تكون جميع الخصصء » لا سيما في شركات التضامن» 
غير نقدية ولا عينية» بن خصما تشكل ,كلها مقدماتضاعة أو عمل. 
وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 4 85 موجبات وعقود” '. فما هو الحل عندتذ؟ 
هل يعتبر أن الشركة تَأسنست بدون رأس مال» طلما أن مقدمات الصناعة أو 
العمل لا تدخل في تقويم رأس المال؟ 

تعتبر الشركات المؤلفة على هذا الوجهء» صحيحة وقانونية» بالرغم من 
كونها قائمة بدون رأس مالء» بإعتبار أن رأس المال هذا يتألف من المقدمات 
النقدية أو العينية بدون أن تدخل فيه مقدمات الصناعة أو العمل. ولكن ما 
هو المخرج إذا علمنا أنه بمقتضى المادتين 44 و 44 من قانون التجارة يجب أن 
تنشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية؛ ما عدا شركات المحاصة» 
وإلا كانت باطلة. وأنه من جملة ما يجب أن يتضمنه النشرء مبلغ رأس امال 
والقيمة المنسوبة إلى مقدمات الشركاء العينية؟ 


يعتبر أن واجب نشر الصك التأسيسي للشركة» بتسجيله في السجل 
التجاري مع ذكر قيمة رأس المال قد روعي ببيان أن الشركة قد أنشئت بدون 
رأس لس وعلى كل يصعب تصور تأسيس شركة توصية بدون رأس مال. 


(1) م 444 موجبات وعقود: «يجوز أن تكون حصص الشركاء ني رأس المال نقوداً أو أموالا منقولة أو 
ثابتة أو حقوقاً معنوية» كما يجوز أن تكون صناعة أحد الشركاء أو صناعاتهم جيعاً؟. 

(5) 3 ع7نانتترمء 20005 عضب أو أدك50 أهااصمق ع[» :7 09 رأهاءه5 أقاتمة ,1221102 .علرممظ 
0ه 26 تنال 6]غ5001 عل عملز) ع0 قهم أوع*2 11 رامعطمعاعوي عباط .16]65ء50 5ع1 وعاياه] 
أقاتصةء عنآ .2ع255م مع '5 الع اناعم ألان أوع تع 11 كتهئط .لوأء50 لهأتمدء سكل 6)زاتطتوومم 13 
ة 5غائ500 165 5مفل عنان ذ5قماغا50 5عل [0306212هم؟ أمعصغاة صب أاوع'م أهكمد 
اام 201 035 011ج202 ع2 02 .22055 عهم 5غ6غ50006 وع1 مصهل اع عغاتصنا 1ن ةدهمموع1 
0ن نان )62 1أ30106 5قناء 2101 212125عه رعقاممء عوط .أقأاصةء 5225 عأمتطزة عألل م قسصرم عل 
أء 25نا 5ع1 2011221م2'2 25506165 عتألء رعناألأكمم ع5 الةركنامم كتاعع1لمء نمم دن غغغ500 
610 2101016 62053 17متتزمء عط طقائط ع1 ركقك أأععقهم مط .1205216 كدعا عنان كعرايج دوعا 
5 0205 رعنان نهعلا أو 11 .12أنامصة69 5 ورعلعموعكه عل عتأمتتدع علاعه اع أداعه5 لهأتزمهة عل 
5 وعل عنصكلغ لهذ غنات دكمممةدع: 12 عدم ع6لزةاع؟ أوع علأمقققع عأاعه سمدم دع 6)65 500 
دعل 27015 لا (العممع اعم ممتامعيت) اناعم 1[1أنان 211502308 عناعء كل .أمعومع| اع صمم5يعم كترم 
- وزعل 79 - 57 عاءتاعة'! عل عزنا رعأند؟ عماغ أبعم ممناءوزطاه عصنا ,أماتمقء عصود 00665و 
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أما في شركة التضامن» وإن تمثلت جميع حصص الشركاء بمقدمات صناعة أو 
عمل . فلا ضير على ضمان الدائنين طاما أن كلا من الشركاء المتضامنين يعتر 
ول بأمواله الخاصة عن ديون الشركة . 

يختلف رأمن مال الشركة ([50618 18[1أمهه) عن الموجودات الدائنة 
00 ([502 4ناءعة3) . فعند تسن الشركة وإكتمال رأس مالها قد يكون 

س المال هذا معادلا لموجودات الشركة. ولكن ذلك لا يتحقق دائم؟ . 
وبعد أن تباشر الشركة أعمالها يتخذ التمييز بين رأس المال والموجودات شكله 
الواضح. فقد تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح وإكتساب الحقوق تجاه من 
يتعامل معهاء أو قد تمنى بالخسائر فتضطر إلى الإستقراض» ويترتب عليها 
إلتزامات تجاه الغير بشأن الأعمال التي تقوم بها. فتتكون للشركة. عندئذٍء 
ذمة مالية (1:00186)دم) تشمل جميع الأموال العائدة لها. وهي المعبر عنها 
بموجودات الشركة» التي تتميز عن رأس امال الذي يشمل فقط الخصص 
العينية والنقدية المقدمة من الشركاء. وهكذا قد تكون الموجودات معادلة 
لرأس المال في لحظة من اللحظات» وغالباً ما يتتحقق ذلك عند تأسيس الشركة 
وإستعدادها للإنطلاق بأعمالهاء ولكنها لا تلبث» مع تطور هذه الأعمال» 
أن تختلف عن رأس المال فتزيد عنه إذا حققت الشركة أرباحاً وكونت مال 


عناطنام ك5أن)5)2 5ع الهكائع'! رعاءرة) ع الولازيد (10.2.67.4.98) 1867 أءااتناز 24 دل زه] - 
أ 50121 أقغامقء نال أممغهمط ع1 وعصصه لمعم أغتمل وعادعة! وععممممة ”ل 21معنامز دنا كمهل 
5ع كناو .020116512165 5غاغئ1اء50 165 010165 علرععممهء 11 بلورغمقع أو عانرها) عه 
لقاتمقء 5355 عناصم عد غ6اغ50 12 عنال أله لمعم دع الهأ5ل52 معد نز [أ وتاعاياج 
.«1أه50 
)١(‏ 1[ ملهاعهة أناعج'! غ26 كهم 2020هم عد عم أهاعه5 أ2غاأصةء عآ» :125 "3 باأنهظه اع ونوعوع 
كقم أ8'65 ع0 20315 زعأذللء 7لأكنالهمء عغلاءء ,1825]321 كنا ]م2لهعم عنان 32210767 أناعم 
دع أذ معلنع6هم عامصععه'! كمهل أ باأعلاء قط .أمدأكما أعه 3 علقم بأعقلاء 5تنامزياه) 
8 رع اانا )تأكطمء ع0ممعم 13 أمقلهعم ,عناو تعمضتع ةقصال أللكدد 1! ,تكمتة معلط الماع 
دمعة؟ عل عامووغهم عد سوائط غ1 عمتوره'! وغل ,عنو عنامم قأعمعمم غا 2 األمنتمد 
.«لده5 لقاتمقء نلل كع كناعه"! عل ععمعاه اأدوغ-همم 15 عتالدتهممة عد25؟ أء امعئة])تل 
.(4 نه رأهه؟ أهقأتجقء ,1221102 دعجم ,سمننه81 اء ع16ل100 رعرغالسصدعه84 12 عل أ5ناانل) 
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الإحتياطء أو إستعملت الشركة هذه الأرباح لشراء أموال منقولة أو غير 
منقولة لحسابها الخاصء أو إذا زادت قيمة الحصص العينية في الشركة بإرتفاع 
أسعارها. كما تقل عنه إذا وقعت الشركة بالخسائرء فإضطرت إلى إنفاق جزء 
من رأس المال. أو إذا تدنت قيمة الحصص العينية الداخلة في راس المال على 
أثر إنخفاض أسعارها. ويجري التمييزء في هذا الصدد. بين الموجودات 
الإجمالية (اناءط ىناءة). وهي مجموع الأموال والقيم الدائنة العائدة للشركة. 
وبين الموجودات الصافية (260 6ناءة)». التي تتكون من الموجودات الإحمالية 
التي تحسم منها قيمة الديون المترتبة على الشركة . 
من مظاهر الإختلاف بين رأس المال والموجودات» أن قيمة رأس المال 
تحدد عند تأسيس الشركة وتتخذ رقما ثابتأ» سواء زادت أو نقصت قيمة 
المقدمات. ولا يتغير هذا الرقم إلا بإتباع أصول قانونية في حال زيادة رأس 
المال أو تخفيضه. تقضي بتعديل عقد الشركة التأسيسي» مع ما يستلزمه هذا 
على قدر الخسارة بما يجنى من الأرباح فيما بعد وتنقطع الشركة عن توزيع 
كل ربح على الشركاء إلى أن يعود رأس الال إلى أصله تماما ما لم يقرر الشركاء 
إنزال وأ آل الكتركة إل امجلع الموجود ستقيقة ‏ وغل أن ري :ندر اتعديل 
عقد الشركة التأسيسى وفقاً للأصول"'''2. أما الموجودات فهى قيمة ما يعود 
للشركة حقيقة في وقت من الأوقات. ولذلك تتغير بإستمرار تبعاً للتغيرات 
التي قد تطرأ على المقدمات والبضائع من إرتفاع أو إنخفاض في الأسعار. 
ويمثل المرق بين رأس المال من جهة» والموجودات من جهة أخرى» الارباح 
أو الخسائرء إذ تتيح مقابلة رأس مال الشركة مع موجوداتها الصافية في وقت 
)١(‏ ذاه 2008 لعصعنا2) [2أأصقء نال 7200112002 ع الاعناة» :400 25 ,1 ,عل27عهآ اع أعمدك] 
كلامم كعاضع265م 02208[11165؟ <ناج 7لزرلامعع كصدد عاأطأوومم أزء'2 (صمنتانتستصطتل 
عمل عا صماءد باء 5الناكقهمء أصمععة 5غاء3550 5ع1 كلام) أكصتة .كان أ2اد 5عل زرمنادء65 للمم 
2 ق ناه غالمستمفصنا'! 3 غلانامرمم2 عمان جلاع لالع لانامم عات غ1 ,امعسعمنتامعع عل 


5 و5ع0 5ع5]2]0]3[15 520013006005 5ع ع2زمغدعتاطه غالعءتاطلام هآ .116رهز3تر 


.«15ع11 5ع1 جع1/15ة'0 2كأأعطموعم 2145 أعععماطمهء 
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معين التثبت من الأرباح التي تكون الشركة قد حققتهاء أو الخسائر التي منيت 
بها. فإذا أظهرت المقابلة أرباحاً جرى توزيعها على الشركاء» بعد إقتطاع جزء 
منها لتكوين مال الإحتياط . أما إذا منيت الشركة بخسائر أنقصت من رأس 
مالهاء فيجب تغطية الخسائر وإستكمال رأس المال من الأرباح التي تجنى فيما 
بعدء وقبل توزيع أي ربح على الشركاء. هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة /491 موجبات وعقوو7"' . 

ويتضح مما تقدم أن رأس المال لا يعدو كونه قيمة حسابية تتألف من 
مجموع قيم الحصص عند تأسيس الشركة . لذلك لا يتمثل رأس امال في أموال 
معينة بالذات من ممتلكات الشركة. فما إن تبدأ الشركة نشاطها بتعاملها مع 
الغير حتى تنفتح أمامها أبواب إكتساب الحقوق وتحمل الموجبات وتحقيق 
الأرباح أو الوقوع في الخسائر. فتتغير العلاقة كلياً بين رأس الال 
والموجودات» ويصبح رأس المال عاجزاً عن تصوير حقيقة مركز الشركة. ولا 
يحدد حقيقة وضع الشركة إلا الضمان الحقيقي للدائنين لمكن موعردات 
الشركة. هذه الموجودات اليد تعتبر» مع ما تضمه من ررأس المالء ضماناً 
لدائنيها. غير أن أهمية هذا الضمان تختلف بإختلاف أنواع الشركات. ففي 
شركات الأشخاص لا سيما شركات التضامن» وفي شركات التوصيةء 
وخصوصاً بالنسبة إلى الشركاء المفوضينء» يكون لتحديد رأس المال والمحافظة 
عليه بعض الأهمية» نظراً للأولوية التي تعود لدائني الشركة في إستيفاء حقهم 
من رأس مالها بالأفضلية على دائني الشركاء الشخصيين. في حين أنهم 
يتزامون مع هؤلاء على أموال الشركاء الخاصة. أما ف الشركات المساهمة 
والشركات المحدودة المسؤولية» فترتدي المحافظة على رأس امال أهمية بالغة 
الخطورة. لإن رأس المال هذاء يشكل الضمان الوحيد لدائني الشركة. 
ولذلك لا يحق للشركاء أن يتوزعوا فيما بينهم رأس مال الشركة إضراراً 


()م /اقم/؟ موجبات وعقود: «وإذا نقص رأس المال. وجب أن يستكمل على قدر الخسارة بما 
يجنى من الأرباح فيما بعد؛. 
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بحقوق داتنيهاء كما لا يمكنهم إنقاص قيمة موجوداتها عن قيمة رأس س مالها 
عند توزيع الأرباح . وهذا ما يعرف بمبدا أ ثبات رأس مال الشركة أو منع 
المساس به (لماتصده دل 1]6لتط اع مماطذ ناه غألد) . 


وينتج عن هذا المبدأ أنه إذا نقصت قيمة موجودات القبودة. عن قيمة 
رأس مالها كان من الضروري إجراء تعديل قيمة رأس المال تلافياً لإنخداع 
الغيرء وهذا ما يشكلق ضمانة للدائنينء لا سيما في الشركات المساهمة 
والمحدودة المسؤولية. ولا يمكن أن يتم تخفيض رأس المال في هذه الشركات 
عن طريق إعادة جزء من مقدمات الشركاءء قبل إيفاء جميع الديون المترتبة على 
الشركة» بإعتبار أن رأس المال يشكل ضماناً لإيفاء ديون الدائنين. ولا يجوز 
للشركاء توزيع أرباح تقتطع من رأس المال. كما لا يجوز توزيع أرباح في حالة 
تدني قيمة الموجودات عن رأس المال قبل إعادة رأس امال إلى أصله. أما إذا 
كانت هذه الموجودات تفوق رأس امال فيمكن أن يقتطع جزء من أصلهاء 
شرط أن تبقى معادلة» على الأقل. لرأس المال. ولا يجوز أن يقرر تخفيض 
رأس المال إلا مع الإحتفاظ بحقوق الغيرء أي بحقوق دائني الشركة السابقين 
لإجراء التخفيض. وذلك عملا بأحكام المادتين 7٠١4‏ من قانون التجارة» و 
تن المرضوع الاشتراض وهم #اناريج 0 اب /953 ان ولذلفه فق لهولاء 
الدائنين أن يمنعوا الشركاء من إسترداد رأس الال أو إقتسامه. فإذا كان يحق 
للشركاء أن يقتسموا سنوي الى لمجي الع لوو اد 
رأس المال حفاظاً على ضمان الدائنين. 

- إقتسام الأرباح وتحمل الخسائر 

تعتبر نية إجتناء الأرباح في الشركة عن طريق إستثمار الموضوع المشترك 
عضرا أساميا ساس كر الحركة لد المور !ا 4 . فلا يكفي أن يقوم 
عقد الشركة على إشتراك عدة أشخاص في تقديم حصص معيئنة وإستثمار 
ابضو بعد بل لا بد من أن يتوجه قصدهم إلى الإش: راك في إقتسام الأرباح 
أيضاً وهذا ما نصت عليه المادة 854 موجبات وء: د. ولا يكفى أيضاً أن 
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يشترك الشركاء في إقتسام الأرباح» بل لا بد لهم من تحمل الخسائر بالإشتراك 
أيضاء وهذا ما أشارت إليه المادة 440 موجبات وعقود التى نصت على أنه 
«إذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الأرباح كانت الشركة باطلة . وكل 
نص يعفي أحد الشركاء من الإشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان 
الشركة». ويتضح من هذه اللمادة أنه يجب لصحة عقد الشركة أن يقتسم 
الشركاء الأرباح وأن يتحملوا الخسائر بالإشتراك في ما بينهم . 

- إقتسام الأرباح 

إن الغرض النهائي من تأسيس الشركة هو الأرباح لتوزيعها بين 
الشركاء. ولكن ما هو المقصود بالأرباح؟ هل تعني الأرباح النقدية فقطء أم 
تشمل الأرباح المادية؟ وهل تقتصر على الأرباح الإيجابية» أي الأرباح التي 
تضيف إلى ذمة الشركاء قيماً جديدة. أم تشمل أيضاً الأرباح السلبية التي 
تؤدي إلى توفير بعض النفقات أو تفادي بعض الخحسائر؟ 

إنها تشمل الأرباح النقدية أو المادية على السواء التي تزيد في ثروة 
الشركاء. لكنها لا تشمل المنافع المعنوية التي لا تقدر بثمن نقدي. وهذا ما 
يفرق بين الشركة والجمعية. فالشركة تهدف ألى تحقيق الربح» أما الجمعية 
فتبتغى تحقيق أغراض إجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا 
شأن لها بالكسب المادي كالجمعيات الخيرية والفنية والدينية والعلمية 
والرياضية وغيرها. ما يعني أن الشركة وإن كانت تتشابه مع الجمعية في كيانها 
الخارجي . إذ يتكون كلاهما من عدة.أشخاص طبيعيين أو معنويين» وتسعى 
كل منهما وراء غرض معينء إلا أن طبيعة هذا الغرض هي التي تميز بينهما. 
فالغرض من الشركة مادي بحت وهو تحقيق الربح؛ أما الغرض من الجمعية 
فغير مادي بل أدبي أو معنوي . 

والأرباح المقصودة في الشركة لا تعني كل كسب قابل للتقويم بالنقود 
سواء كان كسباً إيجابياً أو إقتصاداً في النفقه. بل تقتصر على الكسب المادي أو 
النقدي الذي يؤدي إلى زيادة تضاف إلى ثروات الشركاء. وينتج عن ذلك أن 
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هنالك فرقاً بين الشركة والجماعات التي تتألف للدفاع عن مصالح أعضائهاء 
أو تخفف عنهم بعض النفقات أو تجنبهم الخسارة دون أن تسعى إلى تحقيق 
أغراض نفعية عن طريق التعاون بين أعضائها وتعود عليهم بفوائد مادية» 
ومن هذه المؤسسات جمعيات التأمين التعاونية» وجمعيات تعاون المستهلكين 
التي تهدف إلى تسهيل الحصول على السلع بأسعار مخفضة» وجمعيات تعاون 
المنتجين التى تهدف إلى الحصول على أدوات الإنتاج» وجمعيات تعاون الإئتمان 
التي تهدف إلى الحصول على القروض» والقابات التي تضم جماعة يتعاطون 
حرفة أو مهنة واحدة. فترمي إلى الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة . 
تعتبر باطلة كل شركة ينص عقدها على منح أحد الشركاء كامل 
أرباحها. لأن شرطاً كهذا يحول دون مبدأ الإشتراك في الأرباح» ويؤدي إلى 
الإخلال بالحد الأدنى الواجب من المساواة بين الشركاء. ويعرف هذا الشرط 
الباطل بشرط الأسد (©هنهه6! 56ناواء). كما تعرف الشركة التي يتضمن 
عقذها هذا الشرظء بالشرعة الأسدية (مندم16 غاةامة) + وتكون باظلةة© . 
لأن عقدها يحتوي على شروط جائرة تقضي بمنح أحد الشركاء كل الأرباح» 
أو بإعفاء أحد الشركاء من تحمل أي جزء من الخسائر. كما لو إشترط منح 
أحد الشركاء أو بعضهم مجموع الأرباح» أما الآخرون فلا يصيبون شيئاً منها. 
فهذا الشرط باطل لأنه يتنافى مع طبيعة عقد الشركة الذي لا يصح إلا بتوافر 
ركن جوهري من أركانه هو الإشتراك في إقتسام الأرباح وتحمل الخسائر. بيد 
أنه يجوز الإتفاق على أن يحصل أحد الشركاء على نسبة معينة من الأرباح» ثم 
يشترك بعد ذلك» مع غيره من الشركاء في إقتسام الباقي» وذلك لأن الأرباح 
توزع على كل الشركاء . وهذا الشرط شائع في الشركات المساهمة حيث يتفق 
على تخصيص جزء من الأرباح لأسهم الأفضلية» وبعد ذلك يوزع الباقي على 
كل الأسهم بما فيها أسهم الأفضلية. 
)١(‏ ترجع تسمية «الشركة الأسدية» إلى أسطورة يونانية كانت تروى عن تكوين شركة للصيد بين 


الحيوانات» على أن يخصص الأسد نفسه بكل الصيد دون بقية شركائه وذلك تبعاً لإسمه ومركزه 
بين زملائه . 
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تعتبر شروط الأسد كلها باطلة. ولكن ما هو أثر هذا البطلان على 
الشركة؟ أي هل يقتصر البطلان على الشرط وحده مع بقاء الشركة صحيحة» 
أم أن بطلان الشرط يستتبع بطلان عقد الشركة؟ 

ذهب البعض إلى إعتبار الشرط وحده باطلاء فتظل الشركة صحيحة» 
أما توزيع الأرباح والخسائر فيجري كما لو لم ينص عقد الشركة على كيفية 
توزيعها. أي أنها توزع بنسبة حصة الشريك في رأس المال”" . وذهب البعض 
الآخر ألى أن البطلان لا يقتصر على الشرط وحدهء بل أنه يشمل الشركة 
أيض'"'. وقد حسم القانون اللبناني الجدل متبيناً الرأي الثاني عندما نص في 
الملدة 846 من قانون الموجبات والعقود على أنه «إذا قضى العقد بمنح أحد 
الشركاء مجموع الأرباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفى أحد الشركاء 
من الإشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة». 

إعتبر الإجتهاد أن الشركة تكون أسدية إذا وضع في نظامها بند يقضي 
بأن يعاد إلى أحد الشركاء» كامل حصته المقدمة إلى الشركة بدون أي نقصان» 
أو بإنقاص حصته في الأرباح مقابل عدم إشتراكه في الخسائر. 

ويعتبر باطلاً عقد الشركة الذي يحرم أحد الشركاء من الأرباح . وكذلك 
الشرط الذي يمنح الشريك نصيباً ضئيلا من الأرباح بحيث لا يعتبر نصيبآ 
حقيقاً أو حي : 

ويعتبر باطللاً أيضاً الشرط الذي يتقاضى الشريك بموجبه فائدة عن قيمة 
حصته دون أن يكون له حق الإشتراك في الأرباح . وذلك لأن الإشتراك في 
الأرباح يعتر عنصراً جوهرياً لتكوين الشركة. وقد يتفق على إعطاء فائدة 
سنوية ثابتة عن قيمة الحصة المقدمة. فيكون هذا الشرط صحيحاً وجائزاًء لكنه 
لا يحول دون حق الشريك بالإشتراك في نصيب من الأرباح فضللا عن نسبة 


.1١47 "٠ محاماق‎ 2.1960 /5 /١# بداية مصريق‎ )١( 

(5) تمييز فرنسىء 1971/8/5 دالوز الأسبوعي 580/1971؟. نض مصريء 5/57/ ١19137‏ 
مجموعة القواعد القانونية» رقم ١67‏ ص 144. 

(") إستئناف مصري مختلط. /5/٠١‏ 2,194 محاماة 6560. ص 97. 
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الفائدة المقررة له. بل على العكسء» يعتبر باطلا كل شرط يقضي بإعطاء 
الشريك فائدة عن الحصة المقدمة منه مقابل حرمانه من حق الحصول على 
نصيب من الأرباح أسوة بغيره من الشركاء''2. لأن الفائدة عن قيمة الحصة 
لاتعتبر إشتراكاً في الأرباح . 


وليس ضرورياً أن يجري توزيع الأرباح بالتساوي بين الشركاء أو بنسبة 
مقدماتهم”". فيجوز أن يجري توزيع على أن يفوق نصيب أحد الشركاء ف 
الأرباح أنصبة الآخرين. كما يجوز الإتفاق على أن لا يقل نصيب أحدهم عن 
حصة معينة(”. وحتى أنه يصح الأتفاق على حرمان أحد الشركاء من نصيبه 
في الأرباح كشرط جزائي في حالات معينة”*©. وقد إحتاط المشترع اللبنانٍ إلى 
حالة عدم وجود إتفاق بين الشركاء يحدد قيمة الحصص المقدمة منهم إلى رأس 
مال الشركة فنصت المادة 860١‏ موجبات وعقود على أنه يجوز أن تختلف 
الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً وإذا وقع الشك حسبوا متساوين في ما 
قدموه. وإستناداً إلى هذا النص قضي بأن المادة المذكورة وضعت مبدأ عاما 
أخذت به القوانين الحديثة وفي مقدمتها قانون الموجبات السويسري بالمادة 
١ه‏ وهو جواز أن تختلف الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاًء وإذا 
وقع الشك حسبوا متساوين في ما قدموه وفي الأرباح والخسائر”” . 

ولا يشترط في الشركة أن تكون نية إجتناء الأرباح وإقتسامها بين 
الشركاء. هي غرض الشركة الوحيد» بل يجوز أن تكون لها أغراض أخرى» 
على أن لا يغيب عن هذه الأغراض» غرض أساسي هو الحصول على الأرباح 


)١(‏ انوواعمع: 355006 هنا عأأعناو2! كهم عكنتداء 12 عالسسم أوظ» :143 كم ,5066 ,1221102 .علرعمىي 
قناع الهالاعع12 2 10215 ,01)0مم3 ه50 عل كناعلة 12 عل أقرغاصة! ععممة عباوقط 
عاو 0ه0لانلهصمء 15 3 كتقدم بعاط هله أي ع<؟ )مامتال عاتل عوبسوكء هآ .علمعلازل 
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وإقتسامها بين الشركاء”' . 

تعتمد في توزيع الأرباح أحكام قانونية تقضي بما يأتي: عملا بأحكام 
الملدتين /891 و 848 موجبات يجب أن يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين 
من الأرباح الصافية ني آخر السنة لتكوين الإحتياطي حتى يبلغ حمس رأس 
المال . والنسبة هذه تعتبر واجبة التطبيق كقاعدة عامة إذا لم يرد في قانون 
التجارة أحكام خاصة تقضي بغير ذلك. والواقع أن قانون التجارة قضى 
بتكوين إحتياطي قانوني في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية 
يختلف عن نسبة العشرين بلماية من الأرباح وعن نسبة خمس رأس المال. كما 
نص على إمكان تكوين إحتياطي نظامي فضلا عن الإحتياطي القانوني. فنصت 
المادة ١76‏ منه على أنه في الشركات المغفلة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن 
يؤلفوا مبلغاً إحتياطياً بأخذ عشرة في المئة من الأرباح الصافية إلى أن يصبح 
المبلغ الإحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة. كما نصت المادة ٠١5‏ من 
القانون نفسه على أنه يجب أن لا تؤخذ أنصبة الأسهم إلا من الأرباح الصافية 
الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد أخذ المبلغ اللازم لتكوين 
الإحتياطي القانوني والإحتياطي النظامي؛ أي المنصوص عليه في نظام 
الشركة. ونصت المادة ١1‏ من المرسوم الإشتراعي. رقم 30 تاريخ 5 آب 
7 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية على أنه يجب على المديرين أن 
يقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين مال إحتياطي يعادل 
خمسين بالمئة من رأس المال. ففي ما يتعلق ببذين النوعين من الشركات يطبق 
إقتطاع النسبة المنصوص عليها في نظام كل منهما من أجل تكوين مال 
الإحتياط كما يطبق الحد الأدنى للمبلغ المقتطع . أما في الشركات التي لم تنص 
أنظمتها على قواعد خاصة بمال الإحتياط فتطبق النسبة المذكورة في المادة /41/ 
موجبات وعقود. وبعد إقتطاع ما توجبه هذه المادة تصفمى حصة كل شريك 


)١(‏ عطء«عغطعة: 12 عيان ,عطعصة 1:2 لع بعرلهة5و5ع260 كهم أوع'2 411 :401 م ,1 ,علع3ع2] أء اأعمدك1 
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من الأرباح» ويحق له أن يأخذها عندذٍ. فإذا تخلف عن أخذهاء أبقيت 
كوديعة له دون أن تزاه وا تسحصيية ق رامن مال الشركة» ما لم يوافق بقية 
الشركاء موافقة صريحة على إضافتها إلى حصته. المعتمدة في نظام الشركة» أي 
وفقاً لإتفاق الشركاءء الذي يمكن أن يعتمد مبدأ التساوي بين الشركاء في 
توزيع الأرباح . كما يمكن أن يعتمد مبدأ التوزيع النسبي؛ أي إعطاء كل 
شريك حصة في الأرباح تتناسب مع قيمة ما قدمه. وإذا لم يعين في العقد 
نصيب كل شريك من الأرباح فيكون نصيب كل منهم مناسباً لما وضعه في 
رأس مال الشركة. ولذلك قضت محكمة التمييز اللبنانية بأنه إذا إستثبتت 
المحكمة وجود الشراكة وردت الدعوى على إعتبار أنه لتقم البينة عل أن 
الشراكة قائمة على أساس المناصفة في الخسارة والأرباح» فإن قرارها يستوجب 
النقض لمخالفته المادة 444 موجبات وعقود التي تنص على أنه إذا كانت 
الشركة ثابتة» ولم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الأرباح 
والخسائر» يكون بحكم القانون نصيب كل منهم مناسباً لم وضعه في رأس مال 
الشركة دون أن يكلف أحد الشريكين أن يثبت الإشتراك في الخسارة 
والأرباح”") 

ولم يفرق القانون اللبناني» خلافاً للقانون الفرنسي””'» فيما يتعلق 
بتوزيع الأرباح بين الشريك الذي قدم عمله وغيره من الشركاء الذين قدموا 
حصصا نقدية أو عينية» ادللق يميعن مع الريك الدي ولع مله سه في 
الأرباح تعادل النسبة المقررة لأي شريك من الشركاءء أو تزيد أو تقل عن 
هذه النسبة وذلك وفقاً لإتفاقهم وبحسب أهمية العمل المقدم. وعلى هذا 
الأساس قضت محكمة التمييز بأنه إذا لم يقدم أحد الشركاء سوى صناعته» فإن 


)00( تمييز لبناني ء 0/1 اقل لاكوك ص .1١ ١14‏ 
(1) إنتقد الفقه ما ذهب إليه القانون الفرنسي من إعتبار أن الشريك الذي قدم عمله يعامل كالشريك 
الذي قدم أضعف حصة في رأس المال. .779 م ,1 بأهاطهظ اء اومن 
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حصته في الربح والخسارة تعين بنسبة ما يكون لهذه الصناعة من الأهمية بالنسبة 
إلى الشركة" . 

إذا حكم بإيطال عقد شركة» لا تعود آثار هذا البطلان» فيما يتعلق 
بتوزيع الأرباح. إلى أحد الشريكين دون الآخرء لأنه ليس من الجائز أن يثري 
أحدهها إثراء غير مشروع على حساب الآخر. فضلاً عن النظرية القائلة بأن 


بطلان عد الشركة يجعل من هذه الشركة شركة واقعية» وتصفى على هذا 
ا لا 


تحمل الخسائر 

إذا كان من البديهى أن تتوافر لدى الشركاء في الشركة نية تحقيق الأرباح 
وإقتسامها فيما بينهم» فيجب أيضاً أن تتوافر لدى كل منهم نية تحمل الخسائر 
التي قد تتعرض لها الشركة» وإذا إنتفت هذه النية كانت الشركة باطلة . هذا 
ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 845 موجبات وعقود بالنص الآنتي: 
«كل نص يعفي أحد الشركاء من الإشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان 
الشركة» . 0 يكون باطلاً في حال أعفائه 
أحد الشركاء من الإشتراك في الخسارة . وقد ذهب الإجتهاد الفرنسى إلى إعتبار 
أن الإتفاقات اي حي الشركاء أو بعضهم من المساهمة في المنسائر تكون 
باطلة. لا سيما تلك التى تخول أحد الشركاء» في جميع الظروف» ومهما 
كانت الأسباب» إستعادة مقدماته كاملة بالرغم من وقوع الشركة في 
الخسائر”"'. كما ذهب الإجتهاد اللبناني إلى أنه يجب لتكوين الشركة أن يكون 
الشركاء متحدين في الربح والخسارة معاّء ولو بنسب متفاوتة» وكل إتفاق 
بينهم على رفع خطر الخسارة عن أحدهم يكون باطلا. فإذا أعفى الكتاب 
السري أحد الشركاء من الخسارة على فرض أنه يشكل شراكة. يكون باطلا 
)١(‏ تمييز لبناني 117/ 219377/1١‏ ن.اىف.ء 4 ,. ص 960. 
(0) تيز لبناني» 19371/6/16. ناقاء لاكثؤاء ص .00١‏ 


(7) .1941.275.ش.ل©اآ ,2.1941 9 بوم :2.2.94.1.531آ ,1894.اأنسز 11حت 
.(145 25 ,غ6)غ50 ,1221102 .علإعمط 
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بطلاناً مطلقاًء ويقتضي العمل بالعقد الظاهري”''. وقضي أيضاً بأن مجرد قيام 


الشركة بين الطرفين يفرض كي بمقتضى أحكام المادة 8915 موجبات 
زعغرة إشتراكهما ى الأرياح والتبائن عل أسائن اندي كل ملوسناتعن راض 
مال أو صناعة ما لم يقم الدليل على أن أحدهما يعفى من الخسارة» ول هاه 
الحالة يعتبر عقد الشراكة باطلاً عملا بالمادة 7/846 موجبات وعقود” . 
ويكون باطلا كل إتفاق يجيز للشريك الإنسحاب من الشركة ساعة يشاء» مع 
إسترداد حصته وإعفائه من الخسائر التي تكون قد وقعت في المدة السابقة 
لإنسحابه؛ والإتفاق الذي يخول الشريك بالعمل أن يتناول أجراً رغم دقوع 
الخسارة. وحتى أنه يكون باطلاً كل إتفاق , بين الشركاءء» وإن نلم يكن وارداً في 
عقد الشركة. يقضي بإعفاء الشريك الذي بيعليد مزه الأرباع عن غيل أي 
عدد هن الكسابر"'" . لكنه يكون عسوي الإتقات نين الشركاء ساقي اعد 
إنحلال الشركة؛ على أن يدفعوا لأحدهم القيمة التي دفعها مساهمة منه في 
الخسارة. إذ يعتبر الشركاءء في هذه الحال» أنهم خضعوا أثناء مدة الشركة» 
إلى جميع المخاطر على قدم المساواة . ويكون صحيحاً أيضاً الشرط الذي يلتزم 
بموجبه أحد الشريكين بعقد ضمان على الحياة لمصلحة الشريك الآخر تستحق 
كف رذ لسري ليرد قا ناعرط ل ل ل 
لتعويض خسارة مقدمات الشريك المتعهد له. 

ويجوز الإتفاق على تحديد خسارة الشريك بنسبة معينة من الخسائر. 
كالإتفاق الذي يقضي .مغلا بألا تنجاوز خسارة الشريك نسية مقدماته.. :وق 
أيد المشترع مثل هذا الإتفاق في بعض أنواع الشركات» فلم يلزم الشريك 
الموصي في شركات التوصية بالمساهمة في الخسائر بأكثر من قيمة حصته. كما 
ألزم الشريك ق«الشركات: المباهية: والشركات: المحدوة المتيؤؤلية بالنسة 
)١(‏ إستئناف لبنانيء 4/١//19351ء‏ ن.ق.ء 1931 ص 7/7#. 
(5) تمبيز لبناني» قرار رقم ٠١9‏ تاريخ 1971/1١/17‏ عفيف شمس الدينء المصنف في الإجتهاد 
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(9) .405 55 ,1 ,1382706 اء أعموتز 
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المذكورة أيضاً. ولكن هل يجوز الإتفاق على تحديد مسؤولية الشريك المفوض 
في شركات التوصية والشريك المتضامن في شركات التضامن؟ أن مثل هذا 
الشرط لا يسري على الغير لمخالفته الأحكام القانونية الإلزامية التي تلزم 
الشريك المفوض والشريك المتضامن بالمسؤولية الشخصية والتضامنية لكنه 
يكون جائزاً في العلاقة بين الشركاء أنفسهه”''2. ويجوز الإتفاق على تقرير الحق 
للشريك في طلب حل الشركة إذا لم تبلغ الأرباح حداً معيناً. وقد تبنى 
الإجتهاد الفرنسي هذه القاعدة"©. كما يجوز الإتفاق على إلزام الشريك 
بضمان شريكه ضد ما يتوقع حدوثه من خسارة”". أو الإتفاق على أن يكون 
إسهام الشريك في الخسائر بنسبة تقل عن نسبة حصته في أنصبة الأرباح . 
ويجوز الإتفاق أيضاً على إعفاء الشريك الذي قدم عمله والذي لا يتناول أجراً 
عن هذا العملء من المساهمة في الخسائر. لإنه يعتبر مشتركاً في الخسائر بمقدار 
قيمة عمله الذي لم يتقاض أجراً عنه . وإذا كانت مقدمات الشريك تتألف من 
حصة مالية وحصة بالعمل. يجوز إعفاؤه من الخسارة عن إحدى هاتين 
الحصتين. لا عن الاثنتين معاً. فلا تكون الشركة باطلة إذا إشترط من ساهم 
فيها بحصة مالية وعمل فني إعفاء حصته المالية من أي خسارة. لأنه يكون في 
هذه الحالة» قد تحمل الخسارة عن ضياع عمله الفني بلا مقابل”*. 
اليه كد نمام عه اماق 5 أوع'2 أذ 5ز812» :146 كم بغائاء50 ,1231102 يعلإعمظ 
وغاغء0: وه كمق2 .أرومم2 مهد عل ععمع 7 جناعمم ل 'تاوكناز عبان دعارعم ع«بلة فرعباطتماممء عم 
5 رلاناء ععامء 5قأعوووة كعل كاأرمممة؟ 5غ1 مهل وأطهلة ادع عدناقاء 12 بكتاءء لام متمه مع 
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ويلاحظ أن مقدم حصته للإنتفاع يشارك في الخسارة» لإنه يمخسر حق 
الإنتفاع بالخصة المقدمة. ولكن ما هو الحل بالنسبة الى مقدم النقود؟ 

ذهب بعض الفقه إلى أن مقدم الحصة النقدية يكون مساهماً في الخسارة 
بالنسبة الى خسارته قيمة الفائدة» ولذلك يجوز إعفاؤه من تحمل خسائر 
إضافية”"2. وذهب بعضه الآخر إلى أنه إذا كانت حصة الشريك الإنتفاع بمال 
أو نقود فإنه لا يجوز له أن يعفى من المساهمة في الخسارة» وإلا كانت الشركة 
باطلةء لإن الشريك في هذه الحالة يشترك في الأرباح» فإذا هو أعفي من 
المساهمة في الخسائر يكون قد شارك في الغنم دون الغرم» وهذه هي شركة 
الأسد. وشركة الأسدء في أي صورة من صورها تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاء 
فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان» ويحكم به القاضي من تلقاء 
نفسه» ولا يجوز تأييده» ولا يسري في حقه مرور الزمن”"' . ونحن نرى أنه إذا 
كانت الحصة المقدمة نقوداًء فلا تعتبر مقدمة على سبيل الإنتفاع» كما لا تعتبر 
خسارة الفوائد كافية كمساهمة من الشريك الذي قدم نقوداً من الإشتراك في 
تحمل النسائر. 

وتكون باطلة الشركة التي ينص عقدها على مساهمة أحد الشركاء في 
الخسائر بحصة تافهة إلى درجة عدم الجدية”” . 

وتعتبر من الشركات الأسديةء وتكون بالتالي باطلة كل شركة ينص 
عقدها على إعفاء أحد الشركاء من الإشتراك في دفع الخسائر. 

ينتفي وجود عقد الشركة في حال إنتفاء القصد في المشاركة بالأرباح 
والخسائر. ولربما تكيف العقد بأنه عقد قرض أو عقد إيجار أو عقد عمل أو 
نحو ذلك» وفقاً لنية المتعاقدين الحقيقية. ويعود تقدير وصف العقد إلى 
المحكمة دون الوصف الذي يعطيه المتعاقدون. وللقول بوجود شركة يتوجب 


)١(‏ هامل ولاغادر. 20١‏ رقم م6 


() السنهوري» الوسيط » ج م رقم 19١‏ 
(؟) إستثناف مصريء 8 نيسان 1457., المجموعة الرسمية» 57 ص 554؟. 
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قانوناً توافر ركنى مساءهمة كل شريك في رأس مال الشركة» ونية الإشتراك» أو 
نية التعاون عن طريق تحمل الخسائر وإقتسام الأرباح. فإذا ورد في العقد أن 
أحد الفريقين يقدم المكان ويقدم الفريق الآخر المعدات والأدوات واليد العاملة 
ورأس المال ويدفع الضرائب». وأن الفريق الأول يتقاضى حصة سنوية 
مقطوعة لا يمكن تخفيضهاء فإن العقد يكون خاضعاً لأحكام الإيجار”" . 
فقاضي الأساس هو الذي يكيف العقد ويعطيه وصفه الحقيقي بعد إستظهار 
حقيقة الواقع والبحث في ما إذا كان التعاقناون كد أرادوا تكرين شركةة ولا 
أهمية للوصف الذي يعطيه المتعاقدون لإتفاقاتهم'"'. فعند فقدان نية تكوين 
شركة وعدم وجود إتفاق على إقتسام الخسائر ينتفي وجود عقد الشركة» 
ويعود للمحكمة عندئذٍ حق إعطاء العقد وصفه القانونٍ» دون الإعتداد 
بالوصف المعطى من العاقدين والشهود. ويحق لها أن تعتير ذلك العقد بمثابة 
عقد إستخدام أو إجارة عمل"". ولا يكون العقد عقد شركةء بل عقد 
إقراض بدون فائدة إذا إتفق على أن يسترد أحد الشركاء حصته عند إنقضاء 
الشركة دون المساهمة في الربح أو في الخسارة. ويكون العقد عقد إقراض 
بفائدة إذا إتفق على أن يتقاضى مقدم المال فائدة عنه تختلف بإختلاف الأرباح 
دون أن يشترك في الخسارة. 


ويجري تحمل الخسائر بين الشركاء بالنسبة المقررة في عقد الشركة. 
وغالباً ما تكون هذه النسبة واحدة في الأرباح والخسائر. ولكن لا شيء يمنع 
المتعاقدين من الإتفاق على عكس ذلك . وإذا لم يعين في عقّد الشركة نصيب 
الشركةء عملا بأحكام المادة 84 موجبات وعقودا*". وهذه المادة ساوت في 
)١(‏ تمييز لبناني» 1# 0اكاثوك ن .د .ل 1957ل ص 758. 
() استثناف لبناني . 5/4 ن.فس مّمقك ص “4 
(*) اسخناف لبتاني , 0/6 نافق. 15184.ء ص 157. 
(؟) يقابل هذه المادق» المادة ١848‏ من جلة الإلتزامات والعقود التونسية» والمادة 1١7‏ مدن 

مراكشي » والمادة ١ه‏ مدن مصري . 


الكيفية بين إقتسام الأرباح وتحمل الخسائرء وجاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين . 
ولذلك لا يعمل بها إلا في حالة سكوت العقد عن كيفية إقتسام الأرباح 
والخسائر. وهي تتضمن مبدأ عاماً يقضي بتوزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمة 
الحصص . وإذا لم تقوم هذه الحصص في العقد ولم تكن من النقودء يكون من 
الواجب تقديرهاء ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم» والخبراء إذا إقتضى 
الأمر. وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة» ويمكن تصور هذه الحالة إذا 
كانت كل الأنصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء. وإذا تعذر تقدير الحخصص 
أو قام شك في هذا التقديرء تقسم الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء. 
وقد يعين في عقد الشركة نصيب بعض الشركاء في الربح والخسارة». 
ويسكت العقد عن نصيب الآخرين. فعندئذٍ يبدو أن النصيب الذي عين في 
العقد يعمل به وما بقي من ربح أو خسارة يقسم على باقي الشركاء الذين لم 
تكن اتصدكهن قي خصة كل مهم راض الال 
تعين انصبتهم بنسبة حصة كل منهم في راس : 
وكانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه إلى الشركة» فتقدر قيمة هذا العمل تبعاً 
لأهميته في الشركة» وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال» 
وبالتالي في الربح والخنسارة. فإذا قام الشريك بالعمل مدذة قيام الشركة. قدر 
عمله طول هذه المدة» وإذا إنقضت الشركة قبل إنقضاء مدتهاء أو إنقطع 
الشريك عن العمل مدة من الزمن» قدر عمله عن المدة التي قام فيها بالعمل 


2 


فعك0" , 

إذا إقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح فقطا. وجب إطلاق 
هذا التعيين على الخسارة أيضاًء أي أن تحديد المساهمة في الخسارة» يكون بنسبة 
تحديد الإشتراك بالربح . وكذلك إذا إقتصر العقد على تعيين نسبة المساهمة في 
الخسارة» فإن إقتسام الربح يكون بالنسبة ذاتها. 
)١(‏ السنهوري. الوسيطء ج 0., رقم 197. هامش .١‏ 


)١(‏ بودري وفال» 27 رقم”774. اوبري ورو وإسمان. 58. رقم ."8١‏ بلانيول وريبير وليبار 
ثيبرء ١١ء‏ رقم /ا5 ٠١‏ . السنهوري. الوسيط. ج 6.6 ركم للح هامش 1 
قي 
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والنتيجة هي أنه يجب أن يساهم كل الشركاء في الأرباح والخسائر. 
وهم أحرار في تحديد أنصبتهم. إذ لا يشترط أن توزع الأرباح والخسائر على 
الشركاء بالتساويء أو أن تتساوى نسبة الإشتراك في الأرباح مع نسبة 
الإشتراك في الخسائرء أو أن يكون نصيب كل من الشركاء في الأرباح 
والمنسائر بنسبة حصته في رأس المال. بل المهم أن ينال كل شريك نصيباً في 
الأرباح والخسائر أياًّ كان هذا النصيب شرط أن لا يكون تافهاً إلى درجة يتبين 
معها أنه صوري. ولا يتدخل المشترع في تحديد نسبة التوزيع إلا إذا لم يبين في 
عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر. 


 "‏ نية المشاركة (5)داءن 50 وتاءء211) 


يقوم ركن المشاركة على القصد لدى الشركاء بالتعاون الإيجابي فيما بينهم 
لأجل تحقيق أغراض الشركة وتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك. إذ لا يكفي 
لقيام الشركة أن يقدم الشركاء حصصهم من أجل تكوين رأس المالء وأن 
يشتركوا في الأرباح والخسائرء بل يجب أن تتوافر لديهم» نية الإشتراك أيضاً. 
وأن كان نص المادة 844 موجبات وعقود لا يشير صراحة إلى هذه النية . 


وعنصر نية المشاركة هو قصد إرادي يجب أن يقوم في نفوس الشركاءء 
كما يجب ألا يتضمن العقد أحكاماً تتعارض معه أو تنفيه. ويعرّف الفقه 
التقليدي هذا العنصر بأنه قيام رغبة الشركاء وإنصراف إرادتهم إلى التعاون 
الإيجابي لتحقيق الربح» وذلك عِلك أساس من المساواة بينهم. هذا ما ذهب 
إليه القضاء اللبناني أيضاًء فإعتبرت محكمة الإستئناف أن نية المشاركة من 
الأركان الخاصة لتكوين الشركة؛ وهي حالة تستقر في نفوس الشركاء وتسيطر 
عليهم من أجل إستغلال مشروع الشركة وتحقيق أهدافهاء وأول مظهر لهذا 
التعاون هو إلتزام الشريك بتقديم حصته للشركة؛ وما هو مقرريله من حق 
إدارة الشركة والإشراف على سير أحوالها''؟. ويأخذ هذا الحكم في فهم نية 
)١(‏ محكمة إستثناف بيروتء قرار رقم 21797 تاريخ 7/8 1908, حاتمء ج 2590 ص 033١‏ رقم 
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الإشتراك بمعنى واسع يكاد يجعل هذا العنصر مرادفاً لعنصر التراضي في العقد 
محكمة التمييز نية المشاركة بأنها نية التعاون عن طريق تحمل الخسائر وإقتسام 
ل يق 
الأرباح”'*. 


يظهر عنصر نية المشاركة أكثر بروزاً في شركات الأشخاص منه في 
شركات الأموال. لأن الأولى تقوم على الإعتبار الشخصي مما يعزز إرادة 
التعاون بين الشركاء من أجل تحقيق موضوع الشركةء في حين أنه في الثانية لا 
يعلق الشريك أهمية على شخصية شركائه بل ينصرف قصده إلى توظيف أمواله 
في مشروع الشركة. ولذلك إنتقد الفقه الحديث التحليل الذي بنى عليه الفقه 
التقليدي عنصر نية المشاركة. لأنه من الواضح أن التعاون الإيجابي لا يقوم 
بالنسبة إلى المساهم الذي لا يشترك في إدارة الشركة أدنى إشتراك» كما أنه لا 
يصدق على الشريك الموصي. أما عنصر المساواة بين الشركاء وتعاونهم على 
قدم المساواة» فإنه لا يصدق على كثير من الحالات» فلا مساواة بين الشريك 
المفوض والشريك الموصيء ولا مساواة بين الشركاء الذين يتمتعون في الأرباح 
بحقوق غير متكافئة. وإذا كان مركز الشريك ينفى فكرة التبعية فأنه لا يعنى 
مطلقاً قيام المساواة 'قيما :بين الشركاء. .يومد ذلك أن المساهم الذي للن 
بغالبية الأسهم لا يحق له أن يصدر الأوامر إلى المساهم الذي لا يملك إلا 
العدد القليل من الأسهم. والشريك المدير الذي يحظى بأكثرية الحصص في 
الشركة المحدودة المسؤولية لا يحق له أيضاً أن يصدر الأوامر إلى الشركاء 
الآخرين. فمبدأ المساواة إذاً ليس محققاء ولا يصح. بالتالي» الأخذ بالنظرية 
التقليدية فيما يتعلق بنية المشاركة”"). 
)١(‏ تمييز لبناني» قرار رقم 70 تاريخ و نافاء كاكقاء ص 778. 
)١(‏ تعسصمل عل هنما أوع عالزلهمة علاعه بغاتلهعع مظ» .408 كم ,1 ,علندعمآا اء اعمصمحكز 
15م 5ع نذأ أزه5 أناعة مناعخدع0ط113مء ع2116نن عل عتتلدمائط:ة أوعء 11 .نوناء3 ]5915 
1 عطق2 إزه5د ,5ع 6 [طمرع255 نجه 20315هر ]25515)68 2 آلانو ‏ 5ع223[15م نعل 
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>> ذاه كاأقتقصططهل0 5غأء2550 ومع صهناء'1 3 اء كأمدمل1 هم ععموعط ره وماعمم2 65 11تمعه 


1١45 


ذهب التصور الحديث إلى أن نية المشاركة لا تعنى سوى الرغبة فى 
الإتحاد وقبول المخاطر المشتركة. فالرغبة في الإتحاد تفترص التنظيم الجماعي 
وتوازي المصالح» ولكنها لا تقتضي حتماً التعاون الإيجابي على قدم المساواة 
وإن كانت تستبعد رابطة التبعية. وكذلك يتضح الفرق بين الرغبة في الإتحاد 
من جهة والتعاون من جهة أخرى. في أن التعاون لا يقتضي حتماً توازي 
المصالح. بل يقوم أيضاً بين رب العمل وعماله. لكنه لا ينفي تعارض 
المصالح. فمصلحة الشريك لا تتعارض مع مصالح الآخرين لكنهم يتحملون 
معا تخاطر الأرباح والخسائر بصرف النظر عن مقدار حصة كل منهه”" . 

لأنه بالرغم من الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال 
بالنسبة إلى عنصرنية المشاركةء فذلك لا ينفي بصورة مطلقة قيام هذه النية في 
شركات الأموال» إذ تظل قائمة ولو بقدر يسير إنما كاف لحصول التعاون في 
تسيير أعمال الشركة . وتبرز نية الإشتراكء بصورة خاصة لدى المساهمين عند 
إجتماعهم في الجمعيات العمومية للمداولة في أحوال الشركة وتعيين هيئة 


عل 25زه2 كهم اوء'! عم 11 .(معالقطع-ولاءوء0 ععلأتاة , ععمامهدم عملتمءعاة) ««نءأعمعالزو - 
5ع لاك 20116 ةتصصوم عا اع ع32011215متتطم ع متاو وأتوعل عل علتاموة عمنكك ععاتدم 
0ن عل معنا ميكل ععمعوطج'! .5ع غمغط 5ع1 5م02 «إناهعممز واتمعل 3 5ثغأع2550 
:0101 نا ععممهك 25م ألاعم عم ع202[016215 عل تصملاعةآ .غاتادوة "1 قدم عالتمواة عم 
عغاطسصعدقة'! 3 وغعع2 أمقمههمك د5عنأان عل ععطمرمم عا كدم ع05580م عد تبان عتتهسوملاعة:”1 
عم عغاتمطنا 6غنالطدكصمموع 3 غاغع50 عملثل عئ1ة1ل2مزهطم أصوئقع 1 زعاوممعع 
5ن 15 202510667 01221اة 0101م )(521012 26 02 .25506165 1565لا 165 25م 3206 للم 
عممل اوع 11 .غغاء50 11 كدمهل غازادعع"ل لغ1م هنا عند 1365م علتمرمء 5ع17ئاة 165 أء 
«عنلوتلومفقكء عرمغط) هآ ععلمعمرك* ,(كلأجاءلء50 منأعع1'211) عتملقعل كلامم ,عمتوووعء6م 

)١(‏ عدونائ !23:2 تنا 35م 056 ممناذ ع5 مملغوئه136أمء عأناه)» :409 خم ,1 ,علجمع مآ اء أعسدك[ 
5 ,7ناعلإ0امتدع كناعا عل ذكناع) 6622 هلام دعا أضهد 521265 5غلا0إمتء دع[ .676)5 امل 
غ65 ع0 .2011م يدل اع 56ئة[52 نال عموتهمع مغصة'! تعأؤلوطياد عؤؤلة1 مم06غورهط قلا غعلاعه 
501 نام ,ع5 (216910 أوء غاغاع50 عل اهادم ع1 عدن 5غ2550 عتلرء ودملئماء: قع1ا تقل كهم 
65ل غدهم؟ ع1 عتصصمق رععضقك عيعا امعيروز وغل2550 5ع1 عبان عنانة'! )مم يخا كهم أوع'م عه 
مه امعتنامء 115 .ء:غع8 13لا عامع؟ عقن عقم 3306م 7ناعل2ع/ ع1 نان ,56ناووة"! نان ,ؤكناء 32م 
عا بمتعقطء عل أعقم 15 عرممصطز باع .عارعم عل ناه متقع عل كعنوكك 165 ملاماطرمء 


.«1'30176 35م نالقعم 35م أوع'2 عرعقع قنا'[ عنان عه زعمعزة مدقم يل غاءع216 أقء غ2 أنوغر 
9 )هع 28 "م ,غائاع50 ,1021102 .علإعمظ 
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إدارتها والتصديق على أعمال أعضاء مجلس الإدارة وإعطائهم براءة الذمة عن 
أعمالهم . والتصديق على حسابات الشركة وميزانيتها وتوزيع الأرباح 
والخسائر”'". فهذه الأعمال وأمثالها لا تقوم إلا على نية المشاركة في العمل» 
ولا يخفف من عنصرنية المشاركة كون أحد المساهمين أو بعضهم لم يشارك في 
إجتماعات الجمعيات العموميةء طلما أن هذه الجمعية لا تنعقد إلا بالغالبية ولا 
تتخذ قراراتها إلا بالغالبية أيضأء فهي بإسم جميع المساهمين. وتسري هذه 
القرارات عليهم جميعا سواء من شارك منهم ومن لم يشارك في إجتماعات 
الجمعيات العمومية. 

إن عنصرنية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن عقود أو عن أنظمة 
قانونية أخرى مشابهة» وبفضله يميز بين الأشخاص الذين يتمحور نشاطهم 
حول شركة معينة» لمعرفة من يكتسب منهم صفة الشريك» ومن لا يكتسب 
هذه الصفة. فمن هذه العقود والأنظمة القانونية نختار ما يأتي للتفريق بينها 
وبين الشركة: حالة الشيوع. وعقد القرض» وعقد العمل» وعقد البيع» 
وعقد النشر. 

 »©‏ التمييز بين عقد الشركة وحالة الشيوع 

تفرض حالة الشيوع فرضاً على الشركاء في الشيوع. حيث يخضع فيها 
الملك المشترك إلى نظام قانوني خاص من حيث إدارته والتصرف به. وأكثر ما 
تنشأ حالة الشيوع عند إنتقال الملك بالإرث إلى شخصين أو أكثر. ولا يكون 
نشؤها عندئذٍ ناجماً عن تعاقد بين الشركاء. ولكنها قد تنشأ أيضاً عن العقد. 
كما لو إشترى عدة أشخاص عقاراً مشتركا . ولكنه في الحالتين فإن النظام 
القانرني هو الذي يسود الملك المشترك. ولا يمكن إعتبار أن الشركاء بالشيوع 
قد أرادوا إحداث مشروع مشترك بقصد التعاون إيجابياً على إستثماره؛ كما هي 
الحال في الشركةء حيث تنعقد نية الشركاء منذ الإتفاق على تأسيس الشركة 
على التعاون في سبيل تحقيق الموضوع المشترك وتحمل مخاطره. ويقوم الفرق بين 
(1) امكاراورق اررض لامعل بوي ١‏ رقم 77. أكثم خولي؛ 7١‏ رقم 7٠‏ و ."١‏ ادوار 
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عقد الشركة وحالة الشيوع على أنه قد تكون لدى المشتركين في الملك. في حالة 
الشيوع رغبة الإتحاد في سبيل هدف مشترك مع قبولهم بالمخاطرة» إنما يعمل 
كل من المشتركين في سبيل مصلحته الشخصية؛ وإن كان مضطراً للقيام بعمله 
بالإشتراك مع بقية الشركاءء بسبب وحدة الشيء المشترك وإختلاط الخصص 
الشائعة الذي لا يتيح له الإنفراد في إستثمار حصته. مما يعني أن الشريك في 
الشيوع يعمل لمصلحته الشخصية ولو أدى ذلك إلى تحقيق المصلحة المشتركة» 
بينما في الشركة يكون الغرض الأساسي تحقيق المصلحة المشتركة» وإن إستتبع 
تحقيقهاء تحقيق مصلحة كل من الشركاء. فالمصلحة المشتركة هى الأساس في 
عقد الشركة؛ بينما المصلحة الخاصة هي الأساس في حالة الشيوع. 0 

يرتكز الركن الأساسي في حالة الشيوع على وجود أموال مشتركة. بينما 
يرتكز عقد الشركة على وجود مشروع مشترك يتعاون الشركاء على إستثماره 
ويكون مستقلاً عن الأموال التى تساعد على هذا الإستثمارء بحيث أن هذه 
الأموال لا تكون إلا وسيلة لتنفيذ المشروع» وحتى أنه قد يستغنى عنها في 
بعض الأحوال كتلك التي يتكون فيها رأس مال الشركة من حصص بالعمل 
دون الحصص النقدية أو العينية. ولذلك تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية» 
بينما لا تنشأ هذه الشخصية عن حالة الشيوع. كما أن شريك الشيوع يمكنه 
التصرف بحقوقه على الوجه الذي يشاء دون إشتراط موافقة سائر شركائه» 
كما تنتقل حصته بالإرث إلى ورثته دون أن يحق للشركاء الآخرين الإعتراض 
على هذا الإنتقال» بينما في الشركة» لا سيما شركات الأشخاص لا يحق 
للشريك أن يتفرغ عن حصته للغير دون موافقة سائر الشركاء كما أنه إذا 
إنتقلت حصته بالإرث إلى الورثة لا يحق لهؤلاء الدخول بصفة شركاء في 
الشركة بدون موافقة سائر الشركاء. ويعتبر الشيوع حالة موقتة يجوز لكل من 
الشركاء الخروج منها في أي وقت بطلب القسمة» خلافاً للشركة التي يتم 
تأسيسها كمشروع دائم تحدد مدته عادة في عقد التأسيس على وجه يتفق مع 
ظية الاعار الم 0 , 


)١(‏ 24-27 عم ,غافعهة ,2م1لدط بعلإعوط .411 عم ,! ,علعدهما اء اعسصدط 
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«- التمييز بين عقد الشركة وعقد القرض مع إشتراك الدائن في الأرباح 


قد يقرض شخص آخر مبلغاً من النقود لإستثماره في مشروع معين» 
على أن يتقاضى نسبة من الأرباح بدلا من فائدة ثابتة . ففي هذه ال حالة وبالرغم 
من الإشتراك في تقديم الحصص والإشتراك في الأرباح» يظل العقد قرضاً 
وليس شركة» لتخلف نية المشاركة» فالمقرض يظل بعيدا عن التدخل في 
إستثمار المشروع كما أنه لا يساهم في الخسائر. وبالتالي لا تتوافر لدى 
المتعاقدين نية الإشتراك . 

وقد يلتبس وضع مقدم النقود أحياناً فلا يظهر كمجرد مقرض بل 
كشريك حقيقي؛ فيعود للمحاكم» عندئذٍء تحديد صفته الحقيقية» ونوع 
العقد. إنطلاقاً من نية المتعاقدين دون الإعتداد بعبارات العقد أو عنوانه أو 
وصف المتعاقدين له. بل يجري البحث قبل كل شيء عما إذا كان مقدم النقود 
يحتفظ بدور سلبي تجاه المشروع. وهذا ما يكشف عن دوره كمقرضء» وإن 
تقاضى مقابل القرض جزءاً من الأرباح بدل فائدة ثابتة» أم أنه يتدخل في 
كيفية أستثمار النقودء وإدارة المشروعء وهذا ما يعبر عن موقف إيجابي يكشف 
عن صفته كشريك. فإذا إشترط مقرض الال في العقد أنه يحق له أن يتدخل 
شخصياً في شؤون المقترض وأن يسدي إليه النصائح» ويضع تحت تصرفه 
الوسائل اللازمة لتنفيذ أعماله. وأن يراقب الأعمال الجارية وينتقدها فلا 
يمكن» عندئظٍء إعتباره دائناً عادياً بل شريك”"' . 


- التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل مع إشتراك العامل في الأرباح 


قد يتفق رب العمل مع العامل على أن يحصل هذا الأخير على نسبة في 
الأرباح: حثاً له على الإخلاص وبذل المجهود في العمل. فلا يكون العقدء 
عندئلء شركة لعدم توافر نية الإشتراك لدى العامل» فهو لا يتعاون مع رب 
العمل من أجل تحقيق غرض مشترك؛ ولا يقبل المخاطرة من أجل ذلك» بل 


3 الحاكم المنفرد في بيروت. اا 1ا/لامة ل حاتم 2 فد ص 0 رقم‎ )١( 
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يعمل. في الأصلء لمصلحته الشخصية. ومن الأسباب التى تحول دون إعتبار 
هذا العقد شركة كون العامل تابعاً لرب العمل الذي يستطيع فصله في أي 
وقت يشاء.ء وعدم تمتعه بحقوق الشريك لا سيما حق إدارة المشروع أو 
الإشراف على هذه الإدارة”'. يؤكد ذلك ما ذهب إليه المشترع في المادة 8565 
موجبات وعقودء التي نصت على أن إشراك المستخدمين أو تمثلى الأشخاص 
المعنويين أو الشركات في جزء من الأرباح كأجر كل أو جزتي يعطى لهم لا 
يقومون به من الخدمات لا يكفي لمنحهم صفة الشريك. والسبب في ذلك هو 
إنعدام نية المشاركة. ولا يتغير الحكم إذا كان أجر العامل مختلطاً يتمثل بأجر 
ثابت من جهة. وبنصيب من الارباح من جهة ثانية. 

التمييز بين عقد الشركة وعقد بيع المحل التجاري 

قد يباع محل تجاري ويتفق الفريقان على أن يكون الثمن نصيباً في الأرباح 
يدفع إلى البائع خلال مدة معينة . فلا يعتبر العقد» عندئظٍ»ء شركة وأن كان ثمة 
حصة قدمها البائع هي المحل التجاري. وثمة إشتراك في توزيع الأرباح» 
وذلك لعدم توافرنية المشاركة في العمل فالبائع لا يتدخل في كيفية إستثمار 
المحل» وليس له حق الإشراف والرقابة على سير العمل ولا يتحمل الخسائر 


- التمييز بين عقد الشركة وعقد النشر 


قد يتفق مؤلف مع ناشرء على أن يتنازل المؤلف للناشر عن حق التأليف 
مقابل نسبة معينة من ثمن اللمبيع . فلا يعد مثل هذا العقد شركة» لعدم توافر 
نية المشاركة» فالناشر يتحمل وحده مخاطر العمل والخسائر الناشئة عنه. كما 
يتولى إدارته» وعمليات التوزيع والتعامل مع المطابع والخطاطين ويتحمل جميع 
النفقات كثمن الورق وأجرة الطبع والخط ونفقات النقل ونسب الحسم 
وغيرها. وإن قدم المؤلف حقه وتقاضى نسبة معينة من ثمن البيعء فذلك لا 


)١(‏ .156 .م ,1 بأأسقه اء ممتوعوظ .410 كه ,1 ,علعدومآ اء أعصسدل 
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يحول الحصة إلى مقدمات في رأس مال الشركة» ولا النسبة المذكورة إلى إشتر 
في الأرباح . 


ثانياً - الشروط الشكلية لعقد الشركة. 


نبحث تحت هذا العنوان في شرطين رئيسيين هما: كتابة عقد الشركة 
وتسجيله . 


أ شرط كتابة عقد الشركة 


نصت المادة 8544 موجبات وعقود على «أن الشركة تتم بموافقة 
المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد. فيما خلا الحالة التي يوجب 
فيها القانون صيغة خاصة. غير أنه إذا كان موضوع الشركة أملاكا ثابتة 
وغيرها من الأملاك القابلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات» 
وجب أن يوضع عقدها خطأ وأن يسجل بالصيغة القانونية . ويجب علاوة على 
السامي في 5 آذار 2'01475. ويتضح من هذا النص أن القانون اللبتاني لم 
يضع شروطاً شكلية خاصة في عقد الشركة المدنية» بل إعتبر أنه عقد رضائي 
يتم بمجرد إتفاق المتعاقدين على تأسيس الشركة وعلى الشروط المتعلقة بها. 
وهذا ما يعني أن عقد الشركة المدنية يخضع» أصللاء من حيث إنعقاده وإثباته 
إلى القواعد التي تحكم العقود بوجه عام. وينتج عن ذلك أن هذا العقد يجب 
إنشاؤه كتابة إذا تجاوزت قيمته نصاب الشهادة» عمللا بأحكام المادة 154 من 
() تقابل هذا النص المواد: ' 2٠‏ مدني مصري و 410 مدني سوري ١‏ و5754" مدي عرائي . . وتنص 
على ما يأتي: «يجب ان يكون عقد الشركة خطياً والا كان باطالاء وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل 
على العقد من تعديلات دون ان تستوني الشكل الذي افرغ فيه ذلك العقد. غير ان هذا البطلان لا 
يجرز ان يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم الامن وقت ان 
ل 0 1 وميا بان عل ا 
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قانون أصول المحاكمات المدنية”'2. وقد حددت قيمة هذا النصاب بما يتجاوز 
الخمسماية ليرة أو إذا كانت غير معينة القيمة. وإذا لم ينشأ بالكتابة فيكون 
جائزاً إثباته ببدء البينة الخطية المكملة بالشهادة والقرائن» أو بالإقرار أو اليمين 
الحاسمة. أما الغير فيجوز له إئبات الشركة بح بجميع الطرق . 


غير أن قانون الموجبات والعقود وضع حالتين إستثنائيتين أوجب فيهما 
إثبات الشركة المدنية بعقد خطي هما: الحالة التي يوجب فيها القانرن صيغة 
خاصةء والحالة التي يكون فيها موضوع الشركة عقارات أو غيرها من 
الأموال القابلة للرهن العقاري» وكانت مدة الشركة تتجاوز الثلاث سنوات» 
إذ يشترط عندئظٍ إنشاء عقد الشركة بالكتابة وتسجيله بالصيغة القانونية أي في 
السجل"التقاري ْ 

يتفق قانون الموجبات والعقود اللبناني مع القانون المدني الليبي في أن كلا 
منهما يعتبر أن الشركة المدنية عقد رضائي» لا يتطلب مبدئيا إثباته خطيا 
لإنعقاد الشركة . لكنه يختلف عن القوانين المصري. والسوريء والعراقي في 
أن هذه القوانين تعتبر أنه إذا لم يكن عقد الشركة الأصلي مكتوباً. أو لم تكن 
التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد 
الأصلى كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة. 

ويختلف عقد الشركة المدنية عن عقد الشركة التجارية فيما يتعلق بشرط 
كتابته» إذ نصت المادة 47 تجارة بهذا الصدد على أن «جميع الشركات التجارية؛ 
عن لو يجب إثباتها بعقد مكتوب . على أنه يجوز للغير عند 
الإقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص 
سا». وهذا انين يخالف القاعدة المقررة في المادة 555 من قانون أصول 


)١(‏ م 554 أصول مدنية : : لا تقبل شهادة الشهود: ١‏ لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية 
التي يقصد بها إنشاء حقوق وإلتزامات أو إنتقالها أو تعديلها أو إنقضاؤها إذا كانت قيمتها تتجاوز 
حسماية ليرة أو إذا كانت غير معينة القيمة. ؟- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشمل عليه سند 
خطي» ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خخسماية ليرة . يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك 
هذه القاعدة صراحة أو ضمناً؟ . 


المحاكمات المدنية» والمادة 154 من قانون التجارة التي نصت على أنه «ليس 
إثبات العقود التجارية خاضعاً مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود 
المدنية» فيجوز مع الإحتفاظ بالإستثناءات الناتجة عن الأحكام القانونية 
الخاصة إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي 
وجوب قبولها بحسب العرف أو الظرف». كما ينطوي نص المادة 47 تجارة 
على التفصيلات الآتية : 
- حكمة المشترع من إشتراط العقد الخطي للشركة 

أراد المشترع بإشتراطه كتابة عقد الشركة أن يحمل الشركاء على التفكير 
قبل الإقدام على تكوين شركة تكون عادة لمدة طويلة» وقد ينبني عليها تعريض 
ثرواتهم وسمعتهم للخطر. وتبرر هذا التشدد في الإثبات الأهمية التي تعود 
لعقد الشركة وكونه منطوياً على إلتزامات عديدة ومتشعبة ومعقدة في الغالب ما 
يستلزم إبرازها بوضوح بالصيغة الخطية» تمكيناً للمتعاقدين من الوقوف بدقة 
على مضمونها ومداهاء فضلا عما يضمنه وجود سند كتابي محدد الشروط من 
الحد من المنازعات التي يمكن أن تنشأ بسهولة إذا لم يوجد مثل هذا السندء 
نظرا لما يتضمنه عقد الشركة من تفصيلات» ولما يستغرق تنفيذه من وقتء لا 
يمكن معه الإطمئنان إلى ذاكرة المتعاقدين والشهود. 

والإعتبار المهم الذي حدا المشترع إلى ضرورة فرض كتابة عقد الشركة» 
هو أن هذا العقد من شأنه أن ينشىء شخصاً معنوياً له وجوده المستقل عن 
الشركاءء وله حياته القانونية الخاصة. ولذلك يجب أن يكون دستور هذا 
الشخص المستقل مكتوباً ليتمكن الغير من الإطلاع عليه قبل أن يتعامل مع 
الشركة وخصوصاً أن الكتابة لى تفرض لصالح الشركاء فقطء 0 
أيضاً لمصلحة الغير الذي يهمه أن يعلم شروط عقد الشركة ومدى سلطة 
الشخص المعنوي الذي يتعامل معه. 

ويبدو شرط كتابة عقد الشركة ضرورياً من الناحية العملية» نظراً لكون 
هذا العقد واجب النشر وفقاً للإصول القانونية المقررة» ولا يمكن توقع نشر 
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العقد أذا لم يكن خطياً. وتكون الصيغة الخطية واجبة ليس فقط لإثبات عقد 
الشركة بل أيضاً لإثبات كل تعديل يحدث في شروط هذا العقدء ولإثبات 
الإتفاق الذي يقرر إنتهاء الشركة وتصفيتها. بيد أنه في الشركات المساهمة يظهر 
تعديل نظام الشركة في محاضر جلسات الجمعيات العمومية التي يجري فيها 
التصويت على هذا التعديز”" . 


وقد إستثنى القانون عقد شركة المحاصة من قاعدة الأثبات الخطي نظراً 
لبساطته 1 أهميته بوجه 00 ب خضوعه لإجراءات النشرء ولكون 


؟ - صيغة عقد الشركة ومشتملاته 


يصح إدراج عقد الشركة» تبعاً لنوعهاء في سند عادي أو في سند 
رسمي. ففي جميع شركات الأشخاص» قد يكتفى بعقد عادي منظم بين 
الشركاء. ولكن ذلك لا يمنع إدراج العقد. ومن باب أول» بعقد رسمي 
منظم لدى الكاتب العدل . على أنه إذا كان الصك التأسيسي ذا توقيع 
خاص. يجب أن يكتب منه نسخ بقدر عدد الشركاء . أما في الشركات المغفلة» 
وعملا بأحكام المادة 6١‏ من قانون التجارة فيقتضي تسجيل عقد الشركة لدى 
الكاتب العدل. وكذلك الأمر في شركات التوصية المساهمةء عمللا بأحكام 
المادة 714 من قانون التجارة» التي تفرض تطبيق الأحكام المختصة بتأسيس 
الشركات المغفلة وسير أعمالها على شركات التوصية المساهمة . 


يمكن الإسترشادء مبذا الصددء بالنتصوص التى تعدد البيانات التى يجب 


)١(‏ لمناناأنأقضمه 13 عنامم 5عأقرعوع2م عم2نم]) عل دعاوة؟ 5ع[» :161 كم ب,غاغ500 ,1221102 .عترعمظ 
وبع 5 .وع28) أوأعه5 عأعوم نلك كه ه2001 1010165 كلامم كعأوللع ارهد غأغاع50 12 عل 
.مغ 0107.4 ,غا5016 12 06 1010831102م 126 انام أمقأكنامم .77 :1904.1.115 .12.2 ,1902 
1015 202 12001116261085 5ع1 ,1025اء3 1هم 501665 15 10305 .(1932.1.128 .12.8 ,1930 

.70165 3 وع1 لينو عأدعمغع عناطسسعدكة"! عل أوطعء-وغعمعم ع1 عدم 5ع512]6رم0ء أممرعة 


1١637 


نشرها. وهذه البيانات تتعلق بنوع الشركة» أي بكونها شركة تضامن أو 
توصية أو مساهمة أو محدودة المسؤولية إلخ... كما تتعلق بإسم الشركة 
وموضوعها وأماكن فروعها وأسماء الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء 
التوصية. وجنسيتهم وتاريخ ولادتهم ومحلهاء ورأس مال الشركة؛ ومدتها 
والحد الأدنى لرأس مالها إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغييرء وغيرها من 
البيانات المتوجب ذكرهاء عملا بأحكام المادتين 77 و 77 تجارة. مع الإشارة 
إلى أنه لا يستغنى عن ذكر الحد الأدنى من هذه البيانات في عقد الشركة» 
المتمثل بما يجب نشره في سجل التجارة» بإعتبار أن هذه البيانات لا يمكن 
تصور نشرها ما لم تكن واردة في عقد الشركةء على أن هذا العقد يمكن أن 
يتضمن بيانات أخرى إضافية يحددها الشركاء . 

ولا ضرورة لأن يدرج في عقد الشركة النصوص القانونية الإلزامية» 
كالتضامن بين الشركاء ومسؤوليتهم الشخصية في شركة التضامن. وتحديد 
مستؤولية الساهنين: وشر كاف التوضية والخزاقاء في الشركة المحدودة المسؤولية 
بنسبة حصصهم.2. ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المغفلة. 
وغيرها من القواعد الإلزامية» بإعتبار أن قوة هذه القواعد مستوحاة من 
النصوص القانونية نفسها وليس من عقد الشركة» بل لها الأولوية على هذا 
العقد بحيث لا يمكنه مخالفتها وإلا كان باطلا. . ولا يستطيع أحد ألا بخضع لها 
بحجة جهل أحكامهاء ٠‏ عملا بالقاعدة القانونية القاضية بأنه لا يستطيع أحد أن 
يحتج بجهله القانون. 

"' - هل يعتبر العقد الكتابي شرطاً لصحة الشركة أم فقط لإثباتها 

يتضح من نص المادة ”5 تجارة أن المشترع اللبناني إشترط إنشاء عقد 
الشركة كتابة» لإجل إثبات العقد دون أن يجعل منها شرطاً لصحة هذا العقد. 
وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أن القاعدة المكرسة في المادة 47 
تجارة تتعلق بإثبات عقود الشركات لا بصحتهاء أو بقانونية تكوينهاء بمعنى 
أن مخالفتها لا تؤدي إلى إعتبار العقد باطلاء بل يقدر عدم وجوده إلى أن يقوم 
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بإثباته الفريق الذي يتذرع ا .وقد إستقر الإجتهاد اللبناني» بمعظمهء ٠‏ على 
هذا الرأي معتبراً أن الكتابة لازمة للإثبات وليس للإنعقادء وذلك عمل 
بصراحة نص المادة 4 المذكورة» التي لا تبحث مسألة الصحة أو البطلان» 
بل الإثبات فقط. وسواء في الروابط بين الشركاء أو في صلتهم بالغير. 


غير أنه نشأ في فرنسا خلاف كبير حول وظيفة الكتابة ف في عقد الشركة 
فذهب البعض إلى إعتبارها شرطاً للإنعقاد يترتب عل تخلفه بطلانٍ م 
كرقة 
ضف 
الشركة بل لإثباتها فط رضت للق لوي برعا وما سرح 
الرأيين. فإنحاز بعضه إلى الرأي الأول*» » وإنحاز بعضه الآخر إلى الرأي 
)2 

الثاني "'. وإستقرت أحكام القضاء على جواز إثبات الشركة فيما , 00 

بكافة الطرق» حيث يتعلق الأمر بتصفية العمليات المشتركة التى قاموا مها . أما 

الطرق . ويعود سبب الإضطراب والتردد في الفقه والقضاء الفرنسيين إل عدم 
التكامل بين النصوص القانونية في القانونين المدني والتجارى . ومن هذه 
النتصوص: المادتين ١875‏ و 174١‏ مدني فرنسى» والمادتين 9" و 5١‏ تجارى 

.ا1/١ استثناف مدنية؛ 1904/7/57., ناق.ء 2.1408 ص‎ )١( 

(1) 22م ع6لألأقهمء كهم أوعء'2 تبان علشاءرع ممم غ6أن ه50 عملآ» .746 كد ,1 ,أماط280 اء اأتعمنع 
عأأناط أ5ء ر5ع0011836015 21025 أعممضة و5ع1[ 5م أمع0211622 ع2 5الاأهاد دوع[ أصمل ناه راقوءة 
5 201 أء 60215316 نال 7211036 12 عقاوم غقلئ<اء أدء الرءة ”.ا .عصمه؟ عل أاموقعل عنامم 

.«عنله265 6 لالط عدن عمل أو 116اأن6 هآ .غاأعتاطلام 52 عتمم أمعمرعالمعة 

(*) .448 كم ,1 ,علمهعما أء اعصسدط ,562 "5 بقتتهعو8 ,171 “2 بالمتقمعظه اع ومعو سدم نآ 
عععة'! :هم ط2ع )2 اتلممعاه5 20 ناه الاعممعايء5 تتعضه 2062م 20 غعلع الحاو ألع6]» 

3 بعنولوققاء أوء ع221قهاء00 ع200773اممء هآ 7عععصمرمء عل علمه يلل 39 
ع6اع عق غ1 أمع215050 5عتطنائغيم كقم أتلمل عم 05 .غامماكء ع0 عناوضهم ععمع لي رمكسناز 
06 1011ل200مع72 ععتعتتحومء عل علمء نبل 39 عأع,ة”.آ .عداوتلتباز عاعة ميكل أعسمعامة 


02 15لا]213 تممه غ1 عدم غعنغلأقممه 1673 ع0 ععسمقصصهلعه'1 عل دره1الومموال 
.«علالاعوم عل عاعة: عمن 


(:) 1936.2.103 .1 ,1934 ونهمم4 1 .جز عماعك 
(١ه)‏ .1889.1.388 لإعتزد عع, ,1889.1.148 .10 ,1888 ,.الئناز 12 .وع8 
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فرنسي. ولم يحل قانون الشركات الفرنسي الصادر في 14 تموز ١9175‏ هذا 
الإضطراب. 

وقد إستفادت القوانين العربية من إضطراب الفقه والقضاء الفرنسيين» 
فجاءت واضحة بإتخاذها أحد الإتجاهين. ففي حين إعتنق القانون اللبناني» 
كما رأيناء ف المادة “53 تجارة» المبدأ القاضي بأن الكتابة ليست شرطاً لصحة 
الشركة بل هي فقط شرط لإثباتها. إعتنق القانون المصري المبدأ القاضي بأن 
الا ل لق الشركة: معتيراً أن جزاء تخلف الكتابة هو بطلان 
الشركة. ومفصلا بأنه في روابط الشركاء فيما بينهم. يجوز لكل شريك أن 
يتمسك ببطلان الشركة عندما لا يكون عقدها مكتوباً. ولكن هذا البطلان لا 
ينتج أثره إلا من وقت المطالبة به قضائياًء فيعتبر العقد صحيحاً في الفترة 
السابقة لطلب البطلان» ويخضع إثباته للقواعد العامة. أما في مواجهة الغيرء 
فلا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان. أي» أنه يجوز للغير أن يتمسك 
بوجود الشركة وبصحتهاء وله أن يثبت وجودها بكافة طرق الإثبات لإنه من 
الغير. ولكن للغيرء إذا شاءء أن يتمسك ببطلان الشركة لعدم كتابة عقدهاء 
وببطلان تعامله معها تبعاً لذلك0' , 

وبالرغم من وضوح نص الادة ”5 من قانون التجارة اللبناني» إختلفت 
الآراء في الإجتهاد بين أن تعتبر الكتابة شرطاً لصحة العقدء أم لإثباته فقط . 
فذهبت بعض المحاكم إلى أنها شرط للإنعقاد يترتب على تخلفه البطلان29©), 
بيئما ذهب بعضها الآخر إلى أن الكتابة شرط للاثيات بحيث يجوز إثبات 
الشركة عند إغفال الكتابة بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين”". وتوضيحاً 
للمسألة وما يتطلبه الواقع العمليء يقتضي التمييز بالنسبة لقوة شرط الكتابة» 

أن الشركات من جهة رين العلاة ققدي الشركة ليا بين الشوكاء 
ا وفيما بينهم وبين الغيرء من جهة أخرى. 
)١(‏ السنهوري. الوسيط. ج 5. رقم لاا١.‏ اكثم خوليء ١7‏ رقم 75. 


(0) تمييز لبناني» /1/ 25 حاتم » ج اك ص 239 ركم 3 
() تمبيز لبناني» /1١ /9٠‏ 1946ء حاتمء ج 1١ء‏ ص 274 رقم 0. 
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ففيما يتعلق بنوع الشركة يلاحظ أن المشترع قد أعفى شركة المحاصة من 
أن يكون عقدها خطياً. وبالتالي لا تتطلب صحة هذه الشركة» ولا يتطلب 
إثْباتها وجود العقد الخطي. فهي صحيحة بدون أن يكون عقدها خطياًء 
ويخضع إثباتها للأصول المعتمدة في المادة ١104‏ من قانون التجارة» أي أنه يتم 
بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو 
الظرف» إذا كان موضوع الشركة تجارياً. وعلى العكس من ذلك» فقد أوجب 
المشترع تسجيل عقد الشركة المساهمة لدى الكاتب العدل» ويتعذر عملياً إجراء 
هذا التسجيل ما لم يكن عقدها خطياًء فيكون العقد الخطي إذاً ضرورياً لإثبات 
الشركة ولصحتها أيضاً. 

في شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحدودة المسؤولية» وتطبيقاً 
لأحكام المادة 5 من قانون التجارة» يكون العقد الخطي واجباً لإثبات 
الشركة مما يعني أنها تكون صحيحة حتى ولو لم يكن عقدها خطيأء وإن بدا 
أن إثباتها صعب بغياب العقد الخطي. على أن تتبعه الأصول الآتية : 


في العلاقة بين الشركاء 

يتم إثبات عقد الشركة بالكتابة أو بطرق الإثبات المعادلة لهاء أي ببدء 
البينة الخطية المكملة ببينة الشهود والقرائن» أو بالإقرار أو اليمين الحاسمة. 
ويطبق ذلك أيضاً على أي تعديل لاحق لعقد الشركة”'"؛ لأن ما يسري على 
العقد يسري على تعديلاته اللاحقة التي تصبح جزءاً منه. ولا سيما أنه لا يجوز 
إثبات ما يخالف مضمون العقد الأول الخطي إلا بالكتابة» أو بما هو معادل 
لهاء ولا يستدنى تعديل عقد الشركة من هذه القاعدة طالما أنه يخضع لقاعدة 
الإثبات بالكتابة» وليس لقاعدة الإثبات الحر المطبقة في المواد التجارية'"'. وقد 
قضت محكمة التمييز اللبنانية بأن جواز الإثبات بالبينة الشخصية في المسائل 
التجارية يتوقف عندما يتطلب القانون صراحة تنظيم مخطوطة؛ كما هي الحال 
(1) تمبيز لبناني» 14891//1/18 حاتم؛ ج 78 ص 09١‏ رقم *. بازء 8 ص 0198 رقم 01. 
)١(‏ ادوار عيدء »١‏ رقم *7. 
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في شركات التضامن . فلا يقبل من أحد الشركاء أن يثبت بالبينة الشخصية أن 
الشركاء قد إتفقوا بتاريخ لاحق لإنعقاد الشركة على أن يكون الصندوق بيد 
أحدهم'”"'. وقد خالف بعض الإجتهاد والفقه ما ذهبت إليه محكمة التمييز. 
فرأت محكمة إستئناف بيروت». أن الإجتهاد يبدي تساهاك بشأن البينة عل 
وجود عقد الشركة» إذ أنه إستقر على قبول البينة الشخصية والقرائن لإثبات 
هذا العقدء عندما يكون الشركاء قد أغفلوا صياغته خطياً. لا سيما عندما 
يكون المراد إثبات وجود العقد المذكور لأجل تصفية أعمال الشركة 
السابقة0"». كما ذهب الإجتهاد في المنازعات بين الأشخاص العاملين 
بوصعيم شركاء عندما يتعلق الأمر بشركة تضامن أو توضذة سيط إل العول 
بأن إنتفاء البينة الخطية لا يؤدي إلى بطلان الشركة» وبانه يصح إثبات بنود 
الإتفاق بكافة الطرق» ولكن بالنظر إلى الوضع غير المستقر للشركة المؤسسة 
على هذه الصورة يحق لكل شريك أن يطلب حلها مسبق"”". ولكن هذا 
الإجتهاد الأخير يتعارض مع صراحة نص الادة 47 تجارة» ويهدم القاعدة 
التي و 


غير أن القضاء في فرنسا ولبنان أقر إستثناء مبدأ الإثبات بالكتابة إذا كان 
الأمر بين الشركاء متعلقاً بتصفية الشركة التي تقرر بطلانها بسبب عدم تنظيم 
عقدها خطياً وعدم نشرها وفقاً للأصول. فأجاز للشركة عندئذٍ إقامة الدليل 
بجميع طرق الإثبات على الوجود الواقعي لتلك الشركة الباطلة. والواقع أن 
هذا الإستثناء على مبدأ الإثبات بالكتابة يعتبر منطقياًء» لأن ضرورات تصفية 
الروابط الماضية بين الشركاء تفرضهء ولا ينصب على حياة الشركة في 


)١(‏ تمييز لبنانيء قرار رقم 05 تاريخ 5/18/ 2019621 حاتم» ج 2# ص .2”١‏ رقم ؟. 

(؟) إستئناف بيروت». 7؟14094/57/9. ناق.ء 196098. ص 277١‏ 

(') تمييز فرنسي» »505/4 دالوز الدوريء 155١ /4/65044/١/1١9094‏ سيراي» 
/١/1‏ . تمييز لبناني» مه ن.ق.ء. .١4504‏ ص ١7ل.‏ فابيا وصفا فى 
شرح المادة 7 تجارة . 

(4) را جع اكثم خولي؛ "١‏ رقم .1١/79‏ 
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المستقبل . فلا يعتير إثباتاً لعقد الشركة بالمعنى الصحيح”' . ولذلك قضي بأنه 
في علاقات الشركاء بين بعضهم. في حال وجود الشركة وممارستها للأعمال 
الغي الفت مخ أجلي فإنه يحق لأحد الشركاء طلب تصفيتها بسبب عدم 
قانونيتها. وني هذه الحالة يجوز له إثبات وجود تلك الشركة الواقعية بجميع 
الطرق المنصوص عليها في قانون التجارة ومنها البينة الشخصية”" . 


- في علاقة الشركاء بالغير 


لا يحق للشركاء الإحتجاع تجاه الغير بوجود عقد الشركة الذي لم ينشأ 
بالكتابة» وإثباته بأدلة أخرى على غرار الأدلة التي تجوز فيما بينهم. بل عليهم 
أن يثبتوا العقد بالطريقة التي عينها القانون أي بالكتابة". وألا يكونون قد 
أخطأوا بعدم إتباعهم الشكل القانوي» ولا يجوز لهم أن يستفيدوا من هذا 
الخطأ. فإذا أخل الشركاء بشرط تحرير عقد الشركة خطياًء فلا يكون لهذا 
العقد من أثر تجاه الغيرء وبالتالي يعتبر باطلاء إلا أن هذه القاعدة تتعلق 
بحقوق الغيرء ولا ترتبط بالنظام العام» فيجوز للغير أن يتنازل عنها فيقبل 
الإثبات بالبينة الشخصية. ولذلك قضى بأنه إذا كانت المادة 5 من قانون 
التجارة لا تجيز إثبات عقد الشركة التجارية» ما عدا شركات المحاصة» إلا 
بعقد خطى. لا سيما عندما يراد إثبات الشركة تجاه الغيرء غير إن المدعي 
بقبوله 5 المدعى عليهما وبتقديم بينته المعاكسة دون تحفظ. يكون رضخ 
للقرار الإعدادي القاضي بقبول البينة الشخصية”؟. 


أما الغير فيحق له أن يتمسك بعقد الشركة في مواجهة الغيرء ولو لم 
يكن خطياً» فيثبت وجوده ومضمونه بجميع الطرق. كما يحق له أن يثبت على 
هذا الوجه أيضاً أي تعديل لشروط العقد الذي لم يتم نشره وفقا للقواعد 
)١(‏ .547 اء 546 ”م ,1 ,ع50هعهاآ اء أعصسصمل 
(0) تييز لبناني» 1950/5/57. ن.ق. 366و ص .55١‏ 


(9) تمييز لبنانيء» 5/57/ 19459.ء بازء 24 ص 47 رقم 994. 
(5) إستئناف بيروت» 1/غ/ 155 52 1 ص 1٠١‏ 
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المقررة”'2. وهذا ما قصدته الفقرة الثانية من المادة 5 تجارة عندما نصت على 
أنه يجوز للغير؛ عند الإقتضاءء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو 
وود أى تفن تسن يا ولذلك قضي بأن المادة *5 من قانون التجارة تمنع 
إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل”“. أما السبب الذي من أجله أجاز 
المشترع للغير إئبات عقد 2 بكل طرق الإثبات». فهو إعتبار الشركة 
الوقائع المادية؛ وهذه الوقائع يجوز إثباتها بجميع الطرق. 

وتعقيباً على ما ذكرنا بالنسبة إلى الشركات المساهمة من حيث ضرورة أن 
يكون عقدها رسمياً ومسجلا لدى الكاتب العدل» وتعذر إجراء هذا التسجيل 
إذا ل يكن عقدها مكتوبًء يصح التساؤل عما إذا كان يجوز إثباتها بكافة الطرق 
أم لا؟ 

يقضي المنطق بأنه حيث يتطلب القانون الكتابة الرسمية في عقد 


الشركة يكون جزاء تخلف الشكل الرسمي بطلان الشركة بطلاناً مطلقاًء 
سواء فيما : بين الشركاء أو بالنسية إلى الغير وبالتالل يكون لكل من الشركاء 
والغبر تمسك أحدهم بالبطلان تجاه الآخرء ويكون للبطلان أثره الرجعى 


وتعتبر هذه الحالة أقرب ما تكون إلى فكرة انعدام التصرف القا: نوي بكليته"؟. 
ب - شرط نشر عقند الشركة 
نصت المادة 44 من قانون التجارة اللبناني على «أن الصكوك التأسيسية 


لجميع الشركات التجارية» ما عدا شركة المحاصةء يجب نشرها بإجراء 
المعاملات المبينة فيما يل» وإلا كانت باطلة» 2“ . 


.١ منفرد تجاري في بيروت. 8١/١٠/1865ء2 حاتمء ج 59.: ص 44. رقم‎ )١( 

(5) تمييز لبناء 57/57/ 20195٠١‏ ن.ق.0. 1956.ء ص .01١‏ 

إفرف اكثم خولي؛ 27 رقم لال/ 37. ص 08. 

(5) تقابل هذه المادة. الفصل ١7‏ من المجلة التجارية التونسية؛ وينص على ما يأر ي: "أن الأعمال 
التأسيسية المكونة لجميع الشركات التجاريةء ما عدا شركات المحاصة. مين ” إختهازه 555ظإ 
الأوضاع الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات؛. والا كانت باطلة» . والمادة ١١‏ من قانون 
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة» والتي نصت عل أنه ان - 


1١ 


8 هذ | 2 كع اوه 2 55 - 0 55 5 1 2 
سيور ه المادة إلى ان قانون التجارة» أوجب نشر العقد التاسيسي لل 

- جارية ورتب على الإخلال بهذا الواجب بطلان الشركة. ولم يستثن ..ن 

ذلك إلا شركات المحاصة التي تنحصر العلاقة فيها بين الشركاء» وتظل بالتائي 

مسثارة عن الغير. 

5 8 - 3 ع - 3 - 

يشكل وسيلة لإطلاع الغير عليهء وفي ذلك تطبيق للمبدأ أساسي في التعدمل 

التجاري. والسبب الثاني : لإعتبار الشركة غير متمتعة بالشخصية المعنوية, إلا 

إبتذاءً من تاريخ تسجيلها. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 6 من قانون 
5 مالاماةء زفق 

الشر كات الفر نسي 00. 

/ا" وم" من قانون التجارة»ء ووفقا لأصول خاصة بكل نوع من أنواع 

الشركات . 

نكتفى. تحت هذا العنوان» ببحث الأصول العامة لنشر عقد الشركة. 
0 

على أن نعود إلى الأصول الخاصة لدى بحثنا كل شركةههملى حدة. 
- شاكات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجارى . 
ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير. فإذا لم يشهر العقد على النحو 
المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغيرء وإذا إقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات 
الواحب شهرهاء. كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة أو 
أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويضص الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسيب 
عدم الشهر؟ 5 

)١(‏ عل ععنهل 3 عأقعمط غانادمصووعم 15 عل امعدكتناهز 5ءأهك مع تتدومه 5غائ1ء50 وعل» :5 ارك 
عمد”ل ععغتاموغ؟ مها ممم كمه هآ عءمعصسورم يلل عتأقلوع؟ ناه مملأدأناع مأ صصص عنعا 
عصرقص عل أ دء ١آ‏ .ع1اءانامه 01216 عسممكرعم عسملكل ومتادغىء 19 35م عملهمامع "م غغ16ء50 
ومتحوصمم) دن غ1غ50 عهنثل 2015 نات أ28 081 أنان 62508265م 5ع[ .مملاوعم2م مم 12| عل 
وعندم غود عأقعمط عاتلقهمهدعم ذا عل ععمددكتتاهز 12 5لبوعة أله عأاء'نان أموكن 
500 ا غناو 50155 3 ,للأمطمععء2 أكصلة ك5عاع2 كع أمعلستمقغلم1 اأء امعمعرتهل امد 
و16 عممععم76 عم بعفلداع7021طط أع عغلاتامدمء امعدعئغزابوغ, غيغ «زملة وغممد 
وغل 5انء5نا50 27015 5وغأناصة؟ 21015 5024 838612162)5 2ع 065 .5010501215 5العلاعع 83 1ه 

.«غاغاء50 15 عدم عملتوتره"! 
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١‏ الأصول العامة لتسجيل الشركات 

نصت المادة 77 من قانون التجارة اللبناني على «أن الشركات التي لها 
محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة 
الخيض يمظفة مركرنها: “رفون عل مدير اعقال الشركة أو اعهاء علس 
إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. ويقدم طالبو 
التسجيل لقلم المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة على نسختين ومشتملة 
على الطوابع» وعلى تواقيعهم. ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية: ١‏ إسم 
وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصيةء وجنسية كل منهم 
وتاريخ ولادته ومحلها. ١‏ إسم الشركة التجارية أو تسميتها. '- موضوع 
الشركة . 4 الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات سواء كانت في لبنان 
أو في الخارج. 05 أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم في 
إدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها. -١‏ رأسمال الشركة والمبالغ أو 
الأوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين أو شركاء التوصية» وكذلك قيمة 
ما يقدم للشركة؛ سواء أكان من النقود أو من أموال أخرى. 1 ميعاد إبتداء 
الشركة وميعاد إنتهائها. ‏ ماهية الشركة (506]6 عل ع7دؤده). 5 الحد 
الأدنئ لرأسعال الشركة إذا كانت ذات رأسن مال قابل للتغيين»: 


تعين هذه المادة المسائل الآتية: الشركات التى يتوجب تسجيلهاء ومكان 
النشر وإجراءاته, والبيانات الخاضعة للششس:. 

- الشركات التي يتوجب تسجيلها 

تخضع للتسجيل كل شركة تجارية لها محل رئيسي في لبئان أية كانت 
جنسيتها. ويكون المركز الرئيسي للشركة في مركز إدارتباء ولو كان مشروعها 
مستثمرا في مكان آخرء أو في أمكنة أخرىء ولكن يشترط دائماً أن يكون 
المركز الرئيسي حقيقياً وجدياً. 

تخضع للنشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية» ما عدا 
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شركة المحاصة. كما تخضع له أيضاً الشركات التي يكون موضوعها مدنياً 
ولكنها إتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة.» وذلك 
تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 تجارة. ولكنه لا يعتبر من التجار 
وبالتالي لا يبخضع للتسجيل أشخاص الحق العام المعنويون الذين يستثمرون 
مباشرة مشاريع ذات (مونوبول»» كالبريد والهاتف والإذاعة والخطوط 
الحديدية والنقل البحري أو الجوي. حتى ولو كانت أعمالهم داخلة في تعداد 
الأعمال التجارية بطبيعتها الواردة في المادتين + و 7 من قانون التجارة. 
وبخلاف ذلك» تعتبر من فئة التجارء وتخضع للتسجيل الشركات الحائزة على 
إمتياز لإستثمار مشروع تجاري بطبيعته7 . 


أوجب القانون اللبناني تسجيل الشركة التي لها محل رئيسي في لبنان» 
وم يشر الى وجوب تسجيل فرع الشركة أو وكالاتهاء في كل سجل تجاري يقع 
في دائرته هذا الفرع أو الوكالة. وكان من الفائدة تقرير هذا الحل الأخير 
صراحة؛ على غرار ما ذهبت إليه بعض القوانين الأجنبية» ومنها القانون 
المصري . 

وفضا عن التسجيل الذي أوجبته المادة 5 تجارة على الشركات 
الأجنبية» أوجبت المادة 4" من القانون نفسه. على كل شركة تجارية أجنبية لها 
فرع أو وكالة في لبنان» التسجيل في سجل التجارة ما عدا الشركات المغفلة 
وشركات التوصية ذات الأسهم الخاضعة لأحكام قرار المفوض السامي رقم 
١‏ المؤرخ في ١‏ كانون الثاني .١977‏ وقبل إفتتاح الفرع أو الوكالة» يجب 
على من يتولى إدارتها أن يودع قلم المحكمة تصريحاً مكتوبا على نسختين» 
مشتملاً على إمضائه» وعلى جميع البيانات المتقدم ذكرها. وأن يضيف إليّها 
إسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها مع جنسيته . 


فعلى الشركات الأجنبية إذاًء وفي سبيل حماية الأشخاص الثالثين» أن 
)١(‏ فابيا وصفاء م 9. رقم ١١‏ و59١.‏ 
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تقوم بإجراءات التسجيل في سجل التجارة. ولكن عدم التسجيل يستتبع 
حرمان الشركة الأجنبية من حق ولوج باب القضاء”" . 

ويتبين من نص المادة 79 تجارة» أن القيد في سجل التجارة واجب في 
ا اسن ويجب أن يتضمن القيد 

سم المدير المعين للفرع أو الوكالة . 

تخضع ١‏ » في لبنان» للقيد في سجل التجارة» بمقتضى المادتين 9 تجبارة 
و” من قانون 7١‏ أيلول .١19445‏ جميع الشركات التجارية الأجنبية مهما كان 
شكلها والتي تنشىء في لبنان فرعاً أو وكالة. وفضلا عن ذلك تخضع 
الشركات الأجنبية المساهمة أو التي تتعاطى أعمال التجارة لقيد خاص آخر 
لدى مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية التابع لوزارة الإقتصاد والتجارة. 
وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ١‏ من القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 36 
كانون الثاني سنة 21١955‏ والتى نصت على أنه يجب على الشركات المغفلة» أو 
شركات (الكومنديت) المساهمة الأجنبية» قبل أن تؤسس شعبة أو شعباً في 
الدول الواقعة تحت الإنتداب الفرنسويء, أن تقدم تصريحاً بذلك لمكتب الملكية 
التجارية والصناعية . 

والمادة "ا من قانون "١‏ أيلول 4 »؛ تكمل المادة ١5‏ من القرار رقم 
7 تاريخ “١‏ كانون الثاني ١957‏ كما يلي: لا يجوز للشركات المغفلة 
ولشركات التوصية المساهمة أن تتقدم بدعوى أمام القضاء إلا إذا تقيدت 
بأحكام المواد ١‏ إلى 4 من القرار المذكور” . 

مكان النشر وإجراءاته 

يتم التستجيل في سجل التجارة المختص بمنطقة مركز الشركةء وفقاً 

للإجراءات الآتية : : يتقدم بطلب التسجيل الممثل القانوني للشركةء أي مدير 
أشغالهاء أو رئيس مجلس إدارتها المدير العام» أو عضو مجلس الإدارة المنتتدب 
)١(‏ تميير لبنانيء» قرار رقم 51 تأريخ .1908/٠١/54‏ ن.ق.ء 1468. ص 40. وإستثناف 


بيروتء. قرار رقم لذن تاريخ 1/1/4 زد ا ل ص ١لا.‏ 
(") فابيا وصفا في شرح المادة 0 رقم ١‏ 


لهذه الغاية» أومن قبل وكيل عنهم. 

وكذلك تسجل الشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكالة في لبنانء في 
السجل التجاري التابع له هذا الفرع أو هذه الوكالة» وذلك بناء على طلب 
يقدمه مدير الفرع أو الوكالة قبل إفتتاحها. 

تثبت صفة ممثل الشركة القانوني من النظام الأساسي للشركة؛ أو من 
صك لاحق لهء وفي الشركات المساهمة» من محضر الجمعية العمومية» أو محضر 
مجلس الإدارة المنظم بالشكل ومع التواقيع الملحوظة في النظام أو الموافقة 
للعرف. 

يقدم الطلب إلى قلم المحكمة التابع لها السجل التجاري» التابع له مركز 
الشركة الرئيسي. أو فرع أو وكالة الشركة الأجنبية» مرفقاً به خلاصة لصك 
التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع الممثلين 
القانونيين للشركة . 

وعملا بأحكام المادة "١‏ تجارة» أن كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له 
مهلة خاصة» يجب طلبه في خلال شهر يبتدىء من تاريخ الصك أو العمل 
الذي يراد قيده. أما الأحكام والقرارات فتبتدىء مهلتها من يوم إصدارها. 
وينبغي» بطبيعة الحال» أن يكون الحكم أو القرار قطعياًء أي صادراً في 
الدرجة الأخيرة. مالم يكن معجل التنفيذ. وقد ذهب الفقه إلى إعتبار أن 
إستعمال طريق من طرق المراجعة الموقفة لتنفيذ حكم أو قرار خاضع للقيد في 
سجل التجارة» يوجب إستئخار القيد إلى أن يفصل في المراجعة”'2. وإذا قدم 
الطلب بعد الميعاد المذكور لا يتوجب رفضهء بل يكون مقبولاً رغم التأخر في 
تقديمهء بيد أن الشركة تتعرض للعقاب بسبب التأخير. ويتحمل المسؤولية 
الممثل القانوني الذي لم يتقيد بالإجراءات المفروضة قانوناً. 

يتسلم الطلب كاتب المحكمةء وينقل محتوى التصريح إلى السجل 
التجاري؛ ويسلم إلى المستدعي إحدى نسختي التصريح بعد أن يكتب في 


آخرها إنها مطابقة للأصل . 

عملا بأحكام المادة 77 تجارة» لا يجوز للكاتب أن يرفض إجراء القيود 
المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص 
عليها. ويجب على الكاتب أن يظهر للرئيس أو القاضي الذي كلف السهر على 
سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات. ويستخلص من 
هذه المادة أنه بمجرد تقديم تصريح يستوفي جميع البيانات المفروضة» بالنسبة الى 
طبيعة الشركة وشكلهاء يجب على كاتب المحكمة تدوين هذا التصريح . دون 
أن يتمتع بصلاحية الجدال في صحته. ودون أن يتحمل أي مسؤولية من هذه 
الناحية. إلا أنه يستطيع الكاتب أن يلفت إنتباه المصرح» بصورة غير رسمية» 
إلى أن تصريحه غير قانوني» بصورة ظاهرةء وأن يترك المجال للمصرحء 
لتصحيحه إذا شاء» ولكن يتوجب على هذا الكاتب رفض التسجيل عندما لا 
يشمل التصريح جميع البيانات المفروضة. وتطبيقاً لذلك قضي بأن المادة 77 
تجارة أجازت للكاتب رفض إجراء القيد عند إفتقاره لإحدى البيانات 
المنصوص عليهاء وأوجبت عليه أن يعرض على الرئيس أو القاضي المكلف 
بالسهر على السجل التجاري ما يراه من وجوه الخلل في المعاملة» لكي يتمكن 
هذا الأخير من إتخاذ التدبير المناسب . ولا يجوز تسجيل أي تعديل أو تبديل في 
ميك تأصسسن شركة تضامنء ما لم يكن موقعاً من جميع الشركاء وحائزاً على 
موافقتهم» وإلا يكون مفتقراً الى إحدى البيانات الضرورية لإجراء قيودف 
عملا بأحكام المادتين 77 و 54 معطوفة على المواد لاا و ٠ه‏ و "” تجارة. 
وبما أن الصكين المطلوب قيدهما يتضمنان تعديلات جوهرية في النظام 
التأسيسي لكل من الشركتين المستدعيتين جرت بمعزل عن وريثة الشريك 
المتوفي» زوجته الموصى لهاء وخلافاً لظاهر مندرجات صك التأسييين: وأن 
الكاتب» بقبوله إجراء قيد الصكين المعدلين رغم وجود هذا النقص في 
التوقيع» يكون قد أساء تطبيق أحكام المادة ا تجارة0" . 


)١(‏ بداية بيروت» قرار رقم ١‏ تاريخ ارول عفيف شمس الدينء المصنف في الإجتهاد 
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ويجب بعد ذلك على كاتب المحكمة أن يعلم القاضي المشرف على سجل 
التجارة بالمخالفات الظاهرة فى في التصريحء وبوسع هذا القاضي.؛ عند 
الإقتضاءء أن سل الأمر إلى المدعي العام؛ ويمكن لهذا الأخير بعد إجراء 
تحقيق غير رسمي أن يحيل صاحب التصريح إلى المحكمة الجحزائية”7" . 
وعماكٌ بأحكام المادة 4؟ تجارة» «يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه 
نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. . وللكاتب» 
عند الإقتضاء. أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. أما مطابقة النسخ للاصل 
فيصدقها رئيس المحكمة أو القاضي الذي كلف السهر على السجل التجاري» 
ولا ايكون المستدعي ملزما بأن يعبت .وجود أي مصلحة له للحصول عل 
النسخة التي يطلبهاء وإنما بخضع فقط لتسديد الرسم النظامي. 
يقترب نظام السجل التجاري المعتمد في لبنان» من نظام السجل 
التجاري المعتمد في فرنساء والذي احدث بقانون صادر في ١18‏ آذار سنة 
6 . وجرى تعديله» فيما بعد» بمرسوم تشريعي صدر في 4 آب 21987 
ثم بمرسوم صدر في 37 كانون الأول 219408 وأخيراً بمرسوم 7 آذار 
47 . وكان هذا النظام» بمقتضى قانون ١419‏ يجعل من السجل التجاري 
محرد سجل إداري يقتصر على إيراد بعض الأمور المتعلقة بالتاجر أو الشركة» 
دون أن يترتب على القيد فيه أي أثر لجهة إكتساب صفة التاجر أو لجهة قوته 
الثبوتية تجاه الغير”". ولكن التشريع الصادر في ,.١1451‏ والمعدل أخيراً في سنة 
17 أضفى على السجل التجاري طابعاً جديداً. حيث إعتبر أن القيد في 
السجل لازم لإكتساب صفة التاجرء على ألا يحق للأشخاص الخاضعين لهذا 
(5) ع تالاعرة'0 الداع لغمغ6 عم كله؟5 2 عتاولوة: عل» :339 .م ,279 كم 1١1,‏ ,علتدوهآ اء أعصدل1ا 
ممعم ذع! عنان علابعدم 15 ععتة؟ عل عأطلؤومم دكناوزيده) أنهاة آذ رعساهو6ة2 عكمقطممم ععرم] 
-202 12 لاه 0ط لرءكمائآ .5غاغ1مطمعط1! ناه كعاأعواعما اأمعلماء عمأزاععء, تلد 5ع012166م 
عمقصعلاء عدم )ل2001153م عم ععتعسصرمف يلل عمادتوعم غ1 عند أنه مكل ممتامتعدمز 
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التيد التحلل من إلتزاماتهم ومسؤولياتهم الملازمة لصفة التاجر في حال إهمال 
القيد. كما إعتبر القيد في السجل التجاري قرينة بسيطة على إكتساب صفة 
التاجر يجوز إثبات عكسها. أما المسائل الواجب قيدهاء ولم تقيد فعلاء فلا 
يحتج بها في مواجهة الغيرء مالم يثبت علمه بها. ولكن للغير حق التمسك بها 
بعد إثبات وجودها. 

وقد أحدث التشريع الفرنسي الأخير نوعين من السجلات التجارية 
هما: السجل التجاري المحلي المعتمد لدى كل من المحاكم التجارية» والممسوك 
من كاتب المحكمة تحت إشراف رئيسها أو قاض منتدب من قبله. والسجل 
التجاري الوطني. وهو سجل مركزي عام» تمسكه المؤسسة الوطنية للملكية 
الصناعية » وهو يجمع المعلومات المدونه في كل من السجلات المحلية تحت إسم 
كل شخص مقيدء ويضعها في متناول الإدارات أو الهيئات أو الأفراد ذوي 
المصلحة. ولكاتب المحكمة حق تدقيق صحة بيانات طلب القيد وإكتمالها 
ومطابقتها للمستندات المؤيدة لها. 

لم يتجاوز نظام السجل التجاري في لبنان» الأحكام التي وضعها قانون 
آذار ١4149‏ الفرنسيء فغلب عليه الطابع الإداري» بالرغم من إخضاع 
السجل لإشراف القضاء. ويستفاد ذلك من نص الادة ١/77‏ تجهارة التى 
عرفت السجل التجاري بأنه أداة تمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن 
كل المؤسسات التجارية التى تشتغل في البلاد. أما وظيفته كأداة للنشر فلا 
يؤديها إلا على سبيل الإستثناء. وهذا ما عبرت عنه الفقرة الثانية من المادة * 
تجارة بالنص الآ : «وهو أيضاء أداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته تافذة في 
حق الغيرء عند وجود نص قانونٍ صريح يبذا المعنى». 

وهذا ما تبناه الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أن القانون اللبناني» أقر في 
المواد ؟؟ وما يليها من قانون التجارة؛ أن السجل التجاري هو سجل إداري 
لجمع المعلومات عن المؤسسات التجارية ولنشرها لتصبح نافذة بحق الغير عند 
وجود نص على ذلك. وقد جعل من هذه القيود قرائن قانونية بسيطة على 
صحة هذه المعلومات. يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق القانونية في المواد 
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التجارية . وإن ما أقره القانون اللبناني من رقابة قضائية على السجل التجاري ما 
هي إلا رقابة نظرية وغير فعالة» إذا أعطى الكاتب حق مسك السجل والقيد 
فيه على مسؤوليته» والمراقبة القضائية تمارس على أعماله فقطء دون أن تصل 
الا حد التحقيق مسيقا من حعدة القيوة وإصدان القزاز بقيدها أو.برقضها أو 
بتعديلها بعد إجراء التحقيق اللازم كما هي الحال في القانون الإلماني مثلاً. وإن 
الإحتجاج ضد الغير بالعقود التجارية غير المسجلة في السجل التجاري جائز في 
جميع الأحوال. إذا كانت المؤسسة غير مسجلة أصلاء وإذا أثبت التاجر أن 
هذا الغير قد أخذ علماً مسبقاً بالعقود المذكورة» ويحق له. في هذه الحال 
الإثبات بكافة الطرق القانونية المقبولة في المواد التجارية'2. كما قضى بأن 
مهمة الكاتب المولج بالسجل التجاري» والقاضي المشرف على أعفاله كن 
بالطابع الإداري في نظام السجل التجاري المعمول به في التشريع اللبناني» 
فينتتج عن ذلك أن الإجراءات التي يتخذها كل منهما في نطاق إختصاصه هي 
إجراءات محض إدارية بطبيعتها يجوز الرجوع عنهاء إِلغاءَ أو تصحيحاًء 
بحسب مقتضى الحال. فيما إذا تبين أن المستندات اللمبرزة لا تبررهاء أو إذا 
ظهر أن هناك مستندات لم تبرزء أو ظروفاً تجلت لم تكن عند إبرازها”" . 


فنظام السجل التجاري اللبناني» تأخرء إذآء عن النظام الفرنسي 
المحدث بمرسوم 7 آذار /19571» على الأقل من ناحيتين. الناحية الأولى: 
إعتبار القيد في السجل إجراء لازما لإكتساب صفة التاجر. والناحية الثانية: 
خلو نظام سجل التجاري اللبناني من النص على سجل تجاري مركزي عام . 
ولعل في هذه الناحيةتقصيرمن المشترع يتوجب عليه تداركه. من أجل إعطاء 
صورة واضحة ومعلومات وافية عن المؤسسات والشركات التجارية التي 
تعمل في البلاد. 
(0) القاضي اكقرد فى طرابلس» تراز رقم 46 تاريخ 1//+/140» عنيف حصن الدين» لصيلف 

في الإجتهاد التجاري» ص 27177 رقم 7 . 


(؟) بداية بيروت» قرار رقم ١١‏ تاريخ امول عفيف شمس الدين» 1 ا رقم 53 اميل 
تيان. ج ١‏ ص الال رقم 15 ومايليه. فابيا وصماء شرح المادة 2707 ركم 3 
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وتجدر الإشارة إلى أن النظام الفرنسي الحالي للسجل التجاري؛ أضفى 
عليه طابعاً جديداً جعله يقترب بعض الشيء من النظام الإلماني» الذي وضعت 
أحكامه في قانون التجارة الإلماني» الصادر في سنة 18917» والذي يولي أمر 
الإشراف على السجل إلى قاض يتحقق من صحة البيانات التي يجري قيدها 
فيه. وبمقتضى هذا النظام» يعتبر القيد في السجل شرطاً لإكتساب صفة 
التاجر. إذا كان الشخص لا يحترف أحدى المهن التجارية المذكورة في المادة 
الأول من القاتوق: فالتجاز الذين حترقون هذه المهن يعتبرون ارا بمجرد 
الإحتراف» إنما يلتزمون بالقيد في السجل التجاري» أما الذين يحترفون مهناً 
أخرى لم يرد ذكرها في المادة الأولى» والتي تقوم على الأساليب والطرق 
التجارية فلا يعتبرون تجاراً إلا إذا تم قيدهم في السجل. كما يعتبر البيانات 
المقيدة في السجل حجة على الغير وأن جهلها فعلاً. أما البيانات غير المقيدة» 
والتي كان يجب قيدها فيه» فلا يحتج بها على الغير وإن علم بها بطريق آخر"" . 

إن نظام السجل التجاري في لبنان بحاجة إلى تطوير على غرار نظام 
السجل التجاري الإلماني» أو على الأقل على غرار نظام السجل التجاري 
الفرنسي الحديث. أما إجراءات تأسيس الشركات في القانون العراقي» فقد 
أعطت تسجيل الشركات أهمية خاصة» فأولك شيع الشركات مقاحة الجهة 
الإقتصادية القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة 
للتأكد من إنسجام هذا النشاط مع خطة التنمية القومية والقرارات التخطيطية 
وأخذ موافقتها على تأسيس الشركة . ومفاتحة أي جهة أخرى أوجب قانون أو 
نظام أو تعليمات أخذ موافقتها على تأسيس الشركة. وعلى الجهات المشار إليها 
إبداء موافقتها أو عدمها. وإذا وافق المسجل على طلب التأسيس لتوفر 
شروطه؛ وجب عليه دعوة المؤسسين أو من يمثلهم لتوثيق عقد الشركة أمامه 
أو أمام من يخوله من موظفي دائرتهء ولتسديد رسوم التأسيس”'“2. وبذلك 
يلاحظ أن القانون العراقي لا يرضى بتسجيل الشركة ما لم تتوافر فيها شروط 
(1) .279 ,277 “هرا بعفتهعمة اه امدق 
(0) م لا١-‏ 1565 من قانون الشركات العراقي . 


قانونية وإقتصادية أوجبها القانون. ونظام التسجيل العراقى هذا يقترب من 
نظام السجل التجاري الإلاني. 

البيانات الخاضعة للتسجيل 

أوجبت المادة ؟” تجارة على طالبي التسجيا ل تقديم خلاصة لصك 
التأسيس إلى قلم المحكمة . وهذه الخلاصة تتضمن معلومات كافية عن وضعية 
الشركة . وزيادة 5 الإيضاحء عينت المادة المذكورة ما يجب أن تتضمنه 
الخلاصة من بيانات خاصة على الوجه الآني: 

ه ‏ إسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء الموصية 
وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها 

يتضمن هذا البيان معلومات عن هوية الشركاءء تشمل الإسم والشهرة 
والجنسية ومكان الولادة وتاريخها. على أن يقتصر الأمر على الشركاء 
المتضامنين والشركاء المفوضين . فلا يشمل إذاً المساهمين ولا شركاء التوصية. 
ولم تشر هذه الفقرة إلى الشركاء فى الشركة المحدودة المسؤولية» وما إذا كان 
البيان يشملهم أو لا يشملهم. فما هو السسبت؟ 

الحقيقة هى إن المادة التى لحظت المعلومات المتعلقة مبوية الشركاء سابقة 
في الزمن للمرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 5 آب 1457 المتعلق بالشركات 
المحدودة المسؤولية». ولذلك لم تشر المادة المذكورة إلى الشركاء في الشركة 
المحدودة المسؤولية . وكان على المشترع أن يعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 
735 تجارة بحيث تشمل الشركاء قُْ الشركة المحدودة المسؤولية» بجانب 
الشركاء المساهمين وشركاء التوصيةء أي أنهم يستثنون من ذكر المعلومات 
المتعلقة مبويتهم. والسبب في ذلك هو كونهم محدودي المسؤولية بقيمة حصتهم 
في رأس المال. كالمساهمين وشركاء التوصية. فلا يبنى التعامل مع الشركة على 
أساس الثقة بشخصهم. 


1١/١ 


إسم الشركة أو تسميتها 

من المعلوم أن الشركة التجارية تظهر للغير تحت عنوان معن لهاء يتألف 
من أسماء شركاء فيهاء أو تحت إسم تجاري يحدد موضوع عملها أو مكان 
عملهاء أو من إسم جرد يختاره المؤسسون بمطلق إختيارهم . وهذا العنوان أو 
الإسم يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الشخصية المعنوية للشركة» يميزها 
عن غيرها من الشركات». ولذلك أوجب المشترع إدراج إسم الشركة بين 
البيانات التي يتوجب نشرها في السجل التجاري . 

0 - موضوع الشركة 

يعني موضوع الشركة العمل التجاري الذي تقوم بإستثماره بغية تحقيق 
الأرباح . وهذا الموضوع يتوجب. مبدئياً أن يكون معيناً تعييناً كافياً لكي يرد 
على وجه صحيح. غير أن القضاء يتساهل أحياناً في تحديد هذا الموضوع 
ليجعله مرناً ومتسعاً ليشمل نشاطات متلازمة معه أو مجاورة له. 

يسجل موضوع الشركة في السجل التجاري بالكيفية التي ورد بها في 
خلاضة صضك: التأسيسن: 

© - الأماكن التي فيها للشركة فروع أووكالات سواء كانت في لبنان أو 
في الخارج 

تسجل في سجل التجارة الأماكن التي يوجد فيها للشركة فروع أو 

إن فرع الشركة هو مؤسسة متميزة عن مركزها الرئيسي ء تتمتع 
القضائية» حيث يمكنها إقامة الدعوى على الغيرء كما يمكن للغير إقامة 
الدعوى عليها دون الرجوع إلى المركز الرئيسي للشركة في كل قضية. شرط أن 
يكون على رأس الفرع مدير يتمتع بسلطات التعامل مع الغير. وهذا ما أكدته 
الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ أصول مدنية» والتي نصت على إنه تجوز إقامة 
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الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي» في المنازعات 
الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله. وما أثبته الإجتهاد الذي أجاز 
إقامة الدعوى على الفرع أمام محكمة الوكيل إذا كان قد منح سلطة الإلتزام 
بالنيابة عن الشركة وإمضاء العقود عنها والبحث في شروطها وقبض 
أقساطها”'" . كما أنه أجاز إقامة الدعوى على الشركة في محكمة الشخص الذي 
يقوم بنوع من الأعمال التي يقوم بها المركز الرئيسي نيابة عنه”" . 

أما الوكالة (ع86أع48) فتحتمل معنى مزدوجاً. فمن جهة تعتير مرادفة 
لكلمة فرع ومن جهة ثانية تدل على التمثيل التجاري لشركة أجنبية بواسطة 
تاجر لبناني يمارس التجارة بإسمه الخاص ويصرف أعمال الشركة كوسيط 
وكيل (102221156-22220213156وقتصتصرمء) . ومن أجل معرفة ما هو المقصود 
بكلمة «وكالة»» أهي الفرع أو التمثيل التجاري؟ لابد من الرجوع إلى طبيعة 
وظروف العلاقة بين الشركة ووكالتهاء فإذا إتضح أن إقامة مكتب لتصريف 
أعمال الشركة الأجنبية يبتم أيضاً بتصريف أعمال شركات أخرى لكان لهذا 
المكتب صفة الممثل التجاري للشركة الأجنبية» أي صفة الوكالة. ولكن 
المسألة تدق في حالة الممثل الحصري الذي له فقط حق بيع منتجات شركة 
معينة ولا يستطيع أن يبيع غير هذه المنتجات» كما لا يستطيع أن يمثل شركات 
أخرى؛ وهذا ما يحصل أحيانا في محال تصريف السيارات فهل يوجد هنا فرع 
أو وكالة؟ 

لا بد للاجابة على هذا السؤال من تحديد طبيعة العلاقة بين الشركة 
والممثل. فإذا كان هذا الأخير بائعاً فقط أو وكيلا وسيطاً مرتبطاً بالشركة بعقد 
بيع أو وكالة» فالحالة هنا هي التمثيل التجاري وليس الفرعء لأن من أولى 
الشروط الأساسية لوجود الفرع هي في كونه مداراً بواسطة تابع مرتبط 
بالشركة بعقد إستخدامء وهذه العلاقة تختلف عن وضع الممثل التجاري 
(الوكالة)» الذي لا يرتبط بالشركة بعقد إستخدام بل بعقد بيع أو وكالة. وقد 


.5١14 تاريخ 5586 ,. ن.ق.. 4.1907 ص‎ ١1١78 إستئناف بيروت» قرار رقم‎ )١( 
(9)م.ن.‎ 


تفنل 


أعتير الإجتهاد» مستوحياً الصلاحيات المعطاة للممثل التجاري ومن بينها تلك 
التي تخوله أن يسمي على مسؤوليته جميع الممثلين الذين يعبرعم ضروريين في 
كل أرجاء سوريا ولبنان» أن هذه الصلاحيات من شأنها أن تؤدي إلى إعتبار 
الفرع موجوداً وليس مجرد تمثيل تجاري . إلا أن الإجتهاد ما يزال غير مستقر في 
فروع الوكالات البحرية بالنسبة إلى الشركات البحرية التي تملك بعض السفن 
العاملة على خطوط بيروت» والتي تقيم لها في هذه المدبنة مكاتب لإجراء 
العقود وإستلام البضائع ونقل الركاب. بن خا يرج الكل ترك 
حول معرفة ما إذا كانت هذه المكاتب هي فروع أم ل والحقيقة هي أنه في 
أغلب الحالات لا يوجد فروع بكل معنى الكلمة. لأن صلاحيات مديري 
المكاتب تكون محدودة جداًء فضلا عن أن هؤلاء المديرين تجار مستقلون 
يمثلون عدة شركات. 

ه - أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم في إدارة 
الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها 


يعنى هذا النص أنه يجب تسجيل أسماء مديري الشركات أو 
الأشخاص المرخص لهم بإدارة الشركة . سواء كانوا من الشركاء أو من الغير. 
ففي شركات التضامن قد يكون أحد الشركاء أو بعضهم من المديرين» كما قد 
يتفق على تعيين شخص أجنبي عن الشركة مديراً. اعت اللا يان 
يسجل إسم المدير في السجل التجاري . ٠‏ ونرى أنه يجب أن ب يشمل التسجيل » 
مدي ا حر لجان ب ا ا وإن م 
يرد في نص الفقرة © من المادة ١‏ تجارة إلا الإسم فقط. وعلى كل حال 
وبالنظر لعدم النص» ليس من الضروري أن تذكر جنسية المدير وتاريخ ولادته 
وحلهاء كما هو مفروض بالنسبة إلى الشركاء في الفقرة ١‏ من المادة المذكورة. 


الشركاء المفوضين» فيجب أن يذكر إسمه وصفته كمدير وإن أوجب القانون 
ذكر إسمه كشريك في الشركة. أما شركاء التوصية فيجب عدم ذكر أسمائهم 
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لا بصفتهم من الشركاء عملا بأحكام الفقرة ١‏ المذكورة» ولا بصفتهم من 
المديرين بإعتبار أنه لا يحق لهم الإشتراك بأعمال الإدارة التي تظهرهم للغير. 

في الشركات المساهمة لا يكون رئيس مجلس الإدارة» ولا أعضاء المجلس 
الامن بين المساهمين. فيجب أن يذكر إسم رئيس مجلس الإدارة» والأعضاء 
المرخصٌ لهم بتدبير أمور الشركة أو التوقيع عنها في حال وجودهم. 

رأسمال الشركة والبالغ أو الأوراق المالية المترتب تقديمها على 
المساهمين أو شركاء التوصية. وكذلك قيمة مايقدم للشركة سواء أكان من 
النقود أو من أموال أخرى 

يسجل في سجل التجارة القيمة الإجمالية لرأس مال الشركة . أما إذا كان 
رأس المال يتألف من عمل الشركاءء فلا تذكر قيمته عندئلٍ لإنتفاء وجودها. 
كما يسجل أيضا قيمة مقدمات الشركاء سواء كاتت عن اللقود أو من أموال 
أخرى. وقد تتمثل المقدمات. إذا كانت الشركة من الشركات المساهمةء 
بالمبالغ أو الأوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين أو شركاء التوصية. 
فتنظم هذه المبالغ» عندئذٍء خصوصا في الشركات المساهمةء» بجدول إجمالي 
يبين إيداع الأموال المكتتب بها من المساهمين. ويصدر عن مصرف مقبول من 
الحكومة. متضمناً الأموال المودعة لديهء والتي تكون بشكل حساب مفتوح 
بإسم الشركة المساهمة (قيد التأسيس). 

©» - ميعاد إبتداء الشركة وميعاد إنتهائها 

يسجل في سجل التجارة تاريخ إبتداء الشركة المذكورة في العقد . على 
أن الشركة لا تعتبر إنها أتمت مرحلة تأسيسها النهائي» بصورة رسمية؛ إلا بعد 
تسجيلها في السجل التجاري. فلا يجوز إذاً» إعتبار ميعاد إبتداء الشركة قبل 
تاريخ تسجيلها في السجل المذكور. إنما يصح إعتبار إنها بدأت بالعمل بعد 
تاريخ التسجيل . 

كما يسجل في سجل التجارة ميعاد إنتهاء الشركة . ولكن قد تكون لمدة 
غير محددة. فيذكر ذلك في السجل . 


١ هلا‎ 


© ماهية الشركة 

يقصد بماهية الشركة» طبيعتها (500616 613ل 3]1:6ه): أي ما إذا كانت 
شركة تضامن » أو توصية بسيطة . أو محدودة المسؤولية» أو مغفلة. أو توصية 
بالأسهمء أو من الشركات القابضة (60141288)» أو المحصور نشاطها في 
الخارج (©:مطة :08) أو ذات رأس مال قابل للتغبير الخ. . . 

ه ‏ الحد الأدنى لرأسمال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيير 


عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزداد رأس 
مالها إما بقبول شركاء جدد فيهاء وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء؛ كما 
يجوز أن ينقص بإسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءا منه. وإن زيادة 
رأس المال وتنقيصه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام 
الشركة ينص على العكس . ويعين نظام الشركة مبلغاً لا يجوز أن ينقص عنه 
رأس المال بإسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم . ولا يجوز أن 
يكون ذلك المبلغ أقل من حمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام 
الشركة لمعاملة النش 237 

يفرض القانونء إذآء ألا ينخفض رأس الال في الشركة ذات رأس المال 
القابل للتغيير عن حد معين. ويوجب أن يكون هذا الحد معيئاًء وأن ينشر في 
سجل التجارة. بحيث». عندما يصل رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى 
القانوني أو النظامي» لا يعود من الجائز قبول أي إنسحاب أو أي إستعادة 
لمقدمات طالما لم تحصل إكتتابات جديدة تزيد رأس المال إلى مستوى أعلى من 
الحد المذكور. -"”. 

© تسجيل البيانات الطارئة والمعدلة 

نصت المادة 7 من قانون التجارة على ما يأتي: «يجب أن يذكر أيضاً في 
سجل التجارة: ١‏ كل تعديل أو تبديل يمختص بالأمور الواجب تسجيلها 


)١(‏ المادتان 779 و 758١‏ من قانون التجارة. 
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بمقتضى المادة السابقة. ؟- الإسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية 
لكل من مديري أشغال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها المعينين لمدة 
وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة 
القائمون بوظائفهم ف وفت وجوب التسجيل. ”- شهادات الإختراع 
ع المصنعية (126:1006 06 1065و.223) والتجارية التي تستعملها الشركة . 
5 الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إيطالها. 5 الأحكام أو 

القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الإحتياطي والمقررات 
المختصة بهما». 

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 79 تجارة على أنه ايجب تسجيل جميع 
التغييرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلها. وعند إستبدال مدير الفرع 
يجب أن يسجل في سجل التجارة إسم المدير الجديد وشهرته وتاريخ ولادته 
ومحلها وجنسيته مع جميع البيانات الواجبة». 

يتضح من هذين النصين وجوب تسجيل التعديلات والبيانات الآتية: 

ه - التعديلات أو التبديلات 

يجب تسجيل كل تعديل أو تبديل يطرأ على البيانات الواجب تسجيلها 
بمقتضى المادة 55 تجارة» والمذكورة انفا. بحيث يصبح التسجيل متوافقا مع 
أوضاع الشركة ال حالية والفعلية. كتعديل موضوع الشركة مثلآً أو ماهيتها أو 
رأسمالهاء أوتغيير الشركاء الخ. . 

©ه - المسؤولون عن إدارة الشركة 

تسجل أسماء مديري أشغال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها 
المعينين لمدة وجودها. ويتضمن السجيل شهرتيم وجنسشتهع وتاريخ ولادتيم 
ومحلها. شرط أن يكون تعيينهم مستمرا بإستمرار وجود الشركة. وعادة ما 
يكون المسؤولون عن الإدارة في هذه الحالة معينون في نظام الشركة. إلا أن 
النص الذي يفرض التعبين لمدة وجود الشركة يثير بعض التساؤلات. فهل أنه 
لا يجوز تغير هؤلاء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة» طلما أن الشركة قائمة؟ 


يفنل 


لئن كان النص يذكر المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المعينين لمدة وجود 
الشركة؛ لا يكون الإلتزام بتعيين المديرين في شركات الأشخاص مفروضاً لمدة 
وجود الشركة مهما تقلبت الظروف. بل على العكس من ذلك قد تطرأ 
مستجدات تؤدي إلى بحث مسألة عزل المدير» وإن تم الإلتزام في عقد الشركة 
الأساسى بتعيينه لمدة حياة الشركة. فإذا تقرر عزله لا يؤثر ذلك على وجود 
الشركة إذا كان من غير الشركاءء أما إذا كان هو أحد الشركاء فلا يعتبر جرد 
العزل سبباً لحل الشركةء ولكنه قد يؤدي إلى نشوب خلافات جدية بين 
الشركاء من شأنها أن تؤدي إلى حل الشركة . 

أما أعضاء مجلس الإدارة فإن تعيينهم محدد بمدة زمنية قصوى هي حمس 
سنوات إذا تم تعيينهم في نظام الشركة» وثلاث سنوات إذا إنتخبوا في الجمعية 
العمومية . وبالتالي لا يصح القول بأن اعضاء مجلس الإدارة معينون لمدة وجود 
الشركة إلا إذا كانت مدتها لا تتجاوز حمس سنوات أو ثلاث سنوات. وعلى 
كل فإن الجمعية العمومية قد تقدم على عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة» أو 
حتى رئيس مجلس الإدارة إذا تبينت أسباب جديدة تيرر العزل. 

كما أن كلا من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة يستطيع تقديم إستقالته 
في أي وقت كانء شرط ألا يتم ذلك في وقت غير مناسب يؤدي إلى إلحاق 
الضرر بالشركة أو الشركاء أو الغيرء وإلا كان مسيئاً في إستعمال حقه. 


عينٌ القانون المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين يتوجب عليهم 
تقديم طلب التسجيل بأنهم القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل. 
وبذلك قطع كل جدل قد ينشأ حول معرفة من هم المديرون أو أعضاء مجلس 
الإدارة المسؤولون عن التسجيل. فإذا كانت المادة 7” تجارة توجب طلب 
التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيس الشركة» يمكنء» في خلال مدة 
الشوركعده: معوفة الدذورون أى أعفاء مجلس الإدارة القائمين بوظائفهم في 
الشركة . 


١8 


ه- شهادات الإختراع المستثمرة والطوابع المصنعية والتجارية التي 
تستعملها الشركة 

إن شهادة الإختراع أو براءة الإختراع» هي شهادة أو صك يعطى من 
الدولة» دون تدقيق مسبق» لشخص تقدم إليها بتصريح ١‏ معلناً فيه أنه حقق 
إختراعاً مبيناً أوصافه. وهي تولي صاحبها حقاً على إختراعه يخوله إحتكار 
اتعفاره :دق خلول م3 "ندقؤلةة لقاه ما يذله مه حي ونال 


أما الطوابع المصنعية والتجارية التي تستثمرها الشركة» فهي عبارة عن 
الأسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرهاء والتسميات والرموز والاختام 
والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة والأرقام» وبالعموم 
كل إشارة» مهما كانت. يرغب منها حباً في منفعة المستهلك ومنفعة صاحب 
لمعمل أو التاجر فرق الأشياء عن غيرهاء وإظهار ذاتية البضاعة ومصدرهاء 
أو المحصول الصناعي أو التجاري أو الزراعي» أو محاصيل الغابات أو 
المعادن”؟ . 

يطلق. في التعامل» على الطوابع المصنعية والتجارية» تسمية «العلامات 
التجارية»؟. وهي العلامات التي يضعها الصانع أو التاجر على منتوجاته أو 
سلعه تمييزاً لها عن غيرها من المنتوجات والبضائع المماثلة . وتعتبر العلامة 
التجارية من الوسائل الهامة. التي يستعملها الصانع أو التاجرء تمكينا 
للمستهلك من التعرف على سلعتهء وضماناً لعدم تضليل الغيرء فترتبط 
العلامة التجارية بالسلعة إرتباطاً وثيقء تنشأ عنه وحدة لا تتجزأ بين السلعة 
والعلامة التى تستأثر بإنتباه الجمهور الذي يوليها أفضلية على سواهاء كلما 
بذل الصانع أو التاجر جهداً ليصل بساعته إلى درجة التفوق على مثيلاتها في 
الأسواق؛ أن من حيث الجودةء أو من حيث مراعاتها لرغبة المستهلك أو 
حاجته أو ذوقه. وهذا ما يؤدي إلى رواج السلعة» الذي ينطلق ويزدهر ويسير 
في وحدة متماسكة مع العلامة التجارية . 
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تميز بعض التشريعات بين العلامة التجارية (726:06تدمء 06 عناومةم) 
التي يضعها التاجر على البضائع التي يقوم ببيعهاء والعلامة الصناعية 
(0ا12620 عل عبان 5دم) التي يضعها الصانع أ 0 على سلعه لتمييزها عن 
سلع تماثلة . إلا أن هذا التمييز لا تترتب عليه أي نتيجة قانونية» بإعتبار أن 
العلامتينء أي التجارية والصناعية» على السواء.ء تخضعان للأحكام والقواعد 
القانونية نفسها. وأكثر من ذلكء» فقد تتحد العلامتان في علامة واحدة أيضاًء 
عندما يكون منتج السلعة هو الذي يتولى أمر تصريفها. لذلك تستعمل عبارة 
«العلامة التجارية». للدلالة على النوعين مع" . 


هو- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إيطالها 

يجري تسجيل كل حكم أو قرار يصدر عن المحكمة قاضياً بحل الشركة 
أو إبطالهاء بناء على طلب يقدمه كاتب المحكمة التي أصدرت الأحكام أو 
القرارات الواجب قيدها. ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون الحكم 
صادراً عن المحكمة الموجود في قلمها سجل التجارة . 


» - الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح 
الإحتياطي والمقررات المختصة هما 


إن المحكمة المختصة بإعلان إفلاس الشركة هي المحكمة التي يوجد في 
منطقتها مركز هذه الشركة. على أن يؤخذ بعين الإعتبار المركز الحقيقي الذي 
توجد فيه الهيئات التي تتولى إدارة الشركة إدارة فعلية» من النواحي الفنية 
والتجارية والأقتصادية والمالية» لا المركز المقيد في عقد الشركةء لأن هذا المركز 
لدديكون: ضوزياً أو محدداً بطريقة كيفية . لذلك إعتير الفقه والقضاء أن مركز 
الشركة الرئيسي هو المركز الذي يستقر فيه مدير الأشغال في شركات 
الأشخاصء ورئيس مجلس الإدارة» المدير العام. ومجلس الإدارة» وجمعيات 
المساهمين في شركات الأموال. ويعتمد المركز الرئيسي بتاريخ إقامة الدعوى 


لوالا 


ويتم إعلان إفلاس الشركة بناء على طلب الشركة المدينة» أو أحد 
الدائنين» أو المحكمة من تلقاء نفسهاء وذلك بناء على طلب يقدمه ممثلوها 
القانونيون. 

وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من ااادة 145 تجارة» يجب أن يسجل 
الحكم بإعلان الإفلاس في سجل التجارة وأن يبلغ إلى النيابة العامة بعناية 
الكاتب. ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة» عندما يكون الحكم صادراً عن 
المحكمة الموجود في قلمها سجل التجارة. أما الغاية من إبلاغ النيابة العامة 
فهي التدقيق في أمر الملاحقة الجزائية» إذا كان الحكم بالإفلاس يستوجب 
ذلك. 

إذا كانت الشركة المفلسة لم تسجل قبلا في سجل التجارة» فيجري 
تسجيلها عفواً إستناداً إلى البيانات الواردة في الحكم نفسه. وتخضع. كذلك» 
للتسجيل في سجل التجارة» الأحكام الأجنبية الصادرة بإفلاس الشركة الذي 
يكون لها مركز رئيسي في الخارج. وفرع أو وكالة في لبنانء منذ إقترانما 
بالصيغة التنفيذية في لبنان. 

وفضلا عن التسجيل في سجل التجارةء وعملا بأحكام الفقرة ٠١‏ من 
القرار رقم ١84‏ تاريخ 7/6 إنشاء السجل العقاري). يجب أن 
تسجل في السجل العقاري (دفتر الملكية)» الأحكام المعلنة للإفلاس والأحكام 
المعلنة لإفتتاح التصفية القضائية» فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة 
الداخلة في المقتنى . 

وما يقال عن الحكم بإعلان الإفلاس» يقال أيضاً عن القرارات القاضية 
بتصديق الصلح الإحتياطي . حيث يجب نشر قرار المحكمة بعناية الكاتب» 
وبواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ثم تدرج خلاصة القرار في إحدى 
جرائد الإعلانات القضائية ويسجل في السجل التجاري» في مهلة تعين في 
القرار نفسه. وإجراءات النشر هذهء نظمت من أجل إعلام جميع الدائنين» 
سواء الذين وردت أسماؤهم في البيان المرفق بإستدعاء طلب الصلح الواقي» 


ليلا 


أو الذين لم ترد أسماؤهم في هذا البيان. ويكون للحكم الصادر بقبول طلب 
الصلح, أثر تجاه الجميع بدون إستثناء. مع الإشارة إلى أن هذا الحكم يؤدي 
إلى تقييد حق التصرف بالعقارات» ويجب تدوينه في السجل العقاري لكي 
يصبح نافذاً بحق الغير. 

وعملا بأحكام المادة 5" تجارة» ١لا‏ يجوز أن يذكر في النسخ التي 
يسلمها الكاتب: ١‏ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد إسترد 
إعتباره. ١‏ الأحكام القاضية بالحجز أو بإقامة مشرف قضائي إذا كان قد 
صدر القرار برفع الحجز أو الإشراف». وذلك مراعاة لسمعة الشركة التي قد 
تمس بذكر تلك البيانات» وخصوصاً أنه لم يعد لها مبرر في كل حال. 

- إلتزام الشركة بذكر مكان تسجيلها ورقم التسجيل 

عملا بأحكام المادة 7" تجارة» يجب على كل شركة ملتزمة بالتسجيل أن 
تذكر المكان الذي سجلت فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتها وفواتيرها 
ومذكرات الإيصاء (عمسقسصصدمه عل 65هم). والتعريفات والمناشير وسائر 
المطبوعات الصادرة عنها. 

ويجب ذكر البيانات التي تلحظها المادة المذكورة في شتى المطبوعات 
الصادرة عن الشركةء وبالتالي في الأوراق المطبوعة جزئياً والمعدة لأن تستعمل 
كإيصالات ووصولات وإسناد تجارية وملخصات أو كراسات للدعاية» وعقود 
نموذجية وغيرها من المطبوعات. وحتى أن التطبيق الحرني لنص القانون 
يقضي بأن تدون البيانات المذكورة على الغلافات أو الإعلانات» ولكن يبدو 
أن العرف ذهب إلى عكس ذلك”" , 

؛ - شطب القيد في سجل التجارة 

نصت المادة ٠٠١‏ من قانون التجارة على أنه إذا حلت إحدى الشركات 
وجب شطب التسجيل المختص بها في سجل التجارة . ويجري هذا الشطب 
مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل . إلا أن 


. ١ فابيا وصفا في شرح المادة 2375 رقم‎ )١( 


1١185 


الملدة 59 تجارة نصت على أنه «بعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها 
موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجات التصفة فقط». ومن التوفيق 
بين هذين النصين يتضح أن الشطب لا يحصل بمجرد حل الشركة؛ بل 
بإنقضائها وزوال شخصيتها المعنوية تماماً من الوجودء ولا يحصل ذلك إلا 
بإنتهاء التصفية التي تعقب الحل» بإعتبار أن شخصية الشركة تظل قائمة حتى 
إنتهاء التصفية. ويؤكد ذلك نص الادة /17”/ 4 تجارة التى أوجبتء كما رأينا 
قيد الأحكام القاضية بحل الشركة في سجل التجارة. ولو قاف شطب القند 
واجباً لمجرد حل الشركة لما بقي لهذا الحكم الأخير من معنى. 


يتجه الرأي إلى أن طلب شطب الشركة من سجل التجارة يجب أن يقدم 
من مصفي الشركة عند إنتهاء التصفية''' وذلك في خلال مدة شهر. أما إذا 
إتضح للقاضي المشرف على السجل أن القيد مستمر رغم إنتهاء التصفية ومدة 
الشهر المذكورة» فإنه يأمر بهذا الشطب من تلقاء نفسه. عملا بنص المادة 0م 
تجارة. بإعتبار أن القاعدة العامة تقضي بأنه عندما يلاحظ القاضي المشرف أن 
تسجيلا بقي مستمراً بصورة غير قانونية» فإن له السلطة في أن يأمر بشطبه. 


وتجدر الإشارة إلى أنه للقيد في سجل التجارة اللبناني أثر دائم غير محدود 
بمدة ماء فلا يلزم تجديده. أما في التشريع المصري فيجب تجديد القيد في 
السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد 
وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق 
من توافر السبب الموجب له'"؟. والذي دعا المشترع المصري إلى هذا الحكم هو 
ملاحظته أن كثيراً من التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري 
يهملون تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليهم قانونأء سواء فيما يتعلق منها بطلب 
إجراء كل تعديل أو تبديل يطرأ على بيانات القيد» أو بطلب شطب القيد عند 
حصول ما يوجبه. ولذلك أصبحت بيانات السجل التجاري لا تمثل الواقع في 
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كثير من الحالات. ومن أجل معالجة هذا النقص أوجب القانون تجديد القيد 
في السجل التجاري كل عشر سنوات. فإذا م يجدد القيد في الميعادء جاز 
لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه. وحتى لا يكون 
التخلف عن طلب التجديد سبباً في حو قيود تجار أو شركات تزاول النشاط 
التجاري أوجب القانون على مكتب السجل التجاري قبل محو القيد الذي لم 
يجدد أن يتحقق من توافر أحد الأسباب الموجبة للشطبء وهى تمائل الأسباب 
المقررة في التشريع اللبناني. أما إذا تبين أن التاجر الذي لم يطلب التجديد لا 
يزال مستمراً في تجارته» فإنه يعتبر مخالفاً لأحد أحكام نظام السجل التجاري» 
ومن ثم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانوناً. 

ويجمل بالمشترع اللبناني أن يأخذ بالحكم المقرر في التشريع المصريء 
فيوجب تجديد القيد في السجل التجاري كل فترة معينة. ففي ذلك تحقيق 
صحيح لأوضاع التجار والشركات”' . 
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الفصل التالث 
مفاعيل الإخلال بقواعد إنشاء الشركة 


ينشأ عن الإخلال بقواعد إنشاء الشركة» نتيجتان هما: بطلان الشركة» 
والشركة الفعلية . 
أولاً - بطلان الشركة 

يؤدي الإخلال بأحد الأركان الموضوعية أو الشروط الشكلية اللازمة 
لصحة عقد الشركة. إلى بطلان هذا العقدء طبقاً لما تقضى به القواعد العامة . 

ويؤدي تطبيق القواعد العامة للبطلان» إلى زوال جميع آثار العقدء حتى 
في المدة السابقة لإعلان البطلان» عملا بالمفعول الرجعي للبطلان. ولكن عقد 
الشركة يختلف عن سائر العقودء فيما ينشأ عنه من شخصية معنوية للشركة» 
لا يمكن تجاهل وجودها في خلال الفترة السابقة لإعلان البطلان. بإعتبار أن 
بنشاط سابق للبطلان يترتب عليه حقوق لها أو إلتزامات عليهاء كما تكون قد 

وإذا كان البطلان من شأنه أن يزيل وجود العقد بأثر رجعي» فإنه يزيل 
أيضاً وجود الشخص المعنوي» ولكن للمستقبل فقط دون الماضي» إذ لا 
يمك إلغاء وجود هذا الشخص ٠»‏ عملياء طول الفترة السابقة للحكم 
بالبطلان . وهذا ما تنبه لهء بنوع خاص » قانون الشركات الفرنسي » الصادر 
فى 74 تموز 1477. الذي أحدث نظاماً خاصاً يفرض الرقابة المسبقةعلى صحة 


1١ه‎ 


تكوين الشركة ويحول دون وقوع العيوبت والمخالفات القانونية ف عقد 
تأسيسهاء وفي التعديلات التي تطراً عليه" . كما قضى في المادة ١‏ منه بأن 
بطلان عقد الشركة لا ينتج إلا عن نص صريح في قانون الشركات المذكور. أو 
عن تطبيق القواعد العامة في بطلان العقود”'' . 

تختلف آثار البطلان بإختلاف الشروط التى حصل الإخلال فيها. كما 
تختلف بإختلاف الأشخاص الذين يدلون بالبطلان» سواء كانوا من الشركاء 
أو من الغير. 

البطلان المترتب على الإخلال بالشروط الموضوعية 


١‏ البطلان النسبي 

يكون البطلان نسبياً» إذا كان متعلقاً بعيوب الرضىء كالغلط والإكراه 
والخداع والغبن وعدم الأهلية. فتنطبق على هذا البطلان القواعد العامة 
القاضية بأنه لا يجوز التمسك به إلا من قبل الشريك الناقص الأهلية» أو 
المعيوب الرضى » دون الشركاء المتعاقدين معه. 

ويزول حق التمسك بالبطلان بتأييد عقد الشركة من قبل الشريك 
صاحب المصلحة, تأييداً صريحاً أو ضمنياً: أو بمرور الزمن المحدد بعر 
سنوات. ويتم التأيبد من الشريك القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 

ذهبت بعض الآراء إلى أن فقدان أهلية أحد الشركاءء في شركات 
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الما 


الأشخاص.ء كشركة التضامن مثلاء يؤدي إلى إعتبار هذه الشركة باطلة بطلاناً 
مطلقاء لإنه ينفي عن الشريك صفة التاجر المشترطة له20. ولكن الرأي 
الغالب يعتبر أن البطلان» في هذه الحالء هو بطلان نسبي» فلا يجوز التمسك 
به إلا من قبل الشريك فاقد الأهلية (قاصر) دون سائر الشركاءء لإن صفة 
التاجر التي يكتسبها القاصر بدخوله في الشركة» أو بقيامه بأعمال تجارية 
أخرى» لا تؤثر من حيث صحتها أو عدمهاء في صحة الشركة. إذ أنها مسألة 
فساقة سمي 


تبعاً للصفة النسبية للبطلان» فإن أثره ينحصرء مبدئياًء بالشريك الذي 
طلب البطلان وحدهء دون سائر الشركاء الذين قد يستمر عقد الشركة قائماً 
و . وتبعاً للمفعول الرجعي للبطلان» يحق للشريك الذي حكم بالبطلان 
لمصلحته أن يسترد الحصة التي قدمها للشركة» أو بزل عنياء 015 تعد 
موجودة عيناً. ولا يتحمل أي نصيب من الخسائرء كما لا ينال نصيباً في 
الأرباح» ويفقد صفته كشريك منذ الحكم بالبطلان. 


ثر بطلان الشركة وخروج الشريك منهاء إذا كانت من الشركات 
القائمة اا الشخصي». كشركات الأشخاص» على وضع الشركاء 
الآخرينء لا ينتج عنه من حل الشركة وتصفيتهاء مبدئياً» فيما بينهم . أما إذا 
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ددلا 


كانت من شركات الأموال» حيث لا محل فيها للإعتبار الشخصيء فلا يؤث 
خروج أحد الشركاء منهاء بسبب البطلان المحكوم له بهء بل تستمر الشركة 
بعد أن ترد حصته إليه؛ فيجري بيع الأسهم المستردة إلى شخص آخر يحل 
محله. أما إذا لم تتمكن الشركة من بيع الأسهم المستردةء فيؤدي ذلك إلى 
خسارة جزء من رأس المال. وهذه الخسارة لا تسوّغ إنقضاء الشركة. ما لم 
تكن من الأهمية بحيث أنها لا تستطيع تحقيق أغراضها مع وقوع الخسارة» أو 
أن رأس مالها يتدنى إلى دون الحد الأدنى المسموح به قانوناً. 


ولكى لا تظل الشركة تحت وطأة التهديد بالبطلان» أجاز القانون 
الفرنسى» في المادة 55 منه”23» لكل ذي مصلحة أن ينذر الشريك صاحب 
الح بالتمسك بالبطلان» بتصحيح هذا البطلان أو بالإدعاء به في مهلة ستة 
أشهر من الإنذار. تحت طائلة سقوط حقه في التمسك به. كما أجازء بالوقت 
نفسهء للشركةء. أو لأحد الشركاء أن يعرضء. في المهلة المتقدم ذكرهاء أي 
إجراء على المحكمة من شأنه إلغاء مصلحة الشريك في التمسك بالبطلان. 
كعرض شراء حخضة الشريكاء. بواجه مخاصن... .وغل 'المحكمة أما أن تقزر 
البطلان» أو أن تقرر جعل الحل المعروض إلزامياً. وهذا الحكم من شأنه أن 
يحافظ على إستقرار الأوضاع في الشركة» وعلى الثقة والإطمئنان في نفوس 
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الملا 


الشركاء والغير. لذلك نرى أنه من الأحكام المفيدة» التي يصح إعتمادها من 
قبل المشترع اللبناني بوضعه نصا ممائلا لنص المادة 776 من قانون الشركات 
الفرنسي. فحتى لا يظل الشركاء الآخرين تحت خطر تمسك الشريك ناقص 
الأهلية» أو الشريك المعيوب الرضى بالبطلان» إلى أن تنقضي مدة مرور 
الزمنء فمن الملائم أن يجيز القانون لهمء إذا كان نقضص الأهلية أو عيب 
الرضى مجهولاً منهمء أن يتمسكوا هم أنفسهم بالبطلان. إستناداً إلى وقوعهم 
في غلط في صفة جوهرية من صفات شخص الشريك. أما إذا تعذر عليهم 
إستعمال هذه الوسيلة» لعدم النص عليها في القانون» فإن القلق الذي يحيط 
بهم» فيما يتعلق بمصير الشركة» يضرء ولا شك. بسيرها ونشاطهاء بحيث 
يعتبر مسوغاً مشروعاً للحل القضائي. والتهديد بإستعمال الحل القضائي قد 
يحمل القاصرء عند بلوغه سن الرشد. على إجازة العقد أو التمسك بالبطلان. 

؟ - البطلان المطلق 

يكون عقد الشركة باطلا بطلاناً مطلقاء إذا كان موضوع الشركة غير 
مشروع أو سببها غير مباحء أي مخالفاً للنظام العام أو للآداب العامة» أو 
للاحكام القانونية الإلزامية. كما لو كانت منشأة للاتجار بالمواد المخدرة» أو 
لتهريب مواد يحظر القانون التعامل بهاء أو لإدارة بيت للدعارة. وغيرها من 
الأغراض غير المشروعة. وتكون باطلة أيضاً لمخالفتها الأحكام القانونية 
الإلزامية. شركة التضامن التي تؤسس لإستيراد الآدوية وبيعها بين شريكين لا 
يحمل أحدهما شهادة صيدلة”'2. والشركة التي تؤسس للقيام بأعمال الضمان 
بدون أن تتم الشروط القانونية المفروضة”" . 

لا تثور مشكلة البطلان. بمعناها القانوني.» لدى تخلف ركن تعدد 
الشركاء أو تقديم الخصص أو نية المشاركة. وذلك لإن العقد ني مثل هذه 
الأحوال لا يعتبر عقد شركة» بل يتخذ وصفه الملائم» فيكون مثلا عقد عمل 
(1) تمبيز لبناني» 1433/11/18 ن.قء 21933 ص 5م 
(5) تمبيز لبنانيء 1/ ١1831/1ء‏ بازء 4؛ ص 21198 رقم 18 


خيلا 


أو عقد إيجار أو عقد قرض أو غيرها من العقود التي تتلاءم مع طبيعة العلاقة 
بين المتعاقدين. ولكن مشكلة البطلان تظهر عند تخلف ركن إقتسام الأرباح 
والخسائرء كما لو تضمن العقد شرطأً من شروط الأسدء فحرم أحد الشركاء 

من الريج » أو أعفى أحد الشركاء من الخسائر . عندئذٍ يعتبر عقد الشركة باطلا 
بطلاناً مطلقاً . 


يجوز التمسك بالبطلان المطلق لأي كانء سواء أكان من الشركاء أو من 
الغيرء ولا سيما لكل ذي مصلحة. كدائني الشركة أو دائني الشركاء 
المخخصيق »كما كرود السكية أو قفي يه عن تلقاه شنبيها ولا تشفط 
الدعوى به عن طريق التنازل أو التأييد» صريحاً كان أو ضمنياً . 


يؤدي البطلان إلى زوال العقد بأئر رجعي . فينشأ عن ذلك أنه إذا كان 
الشركاء أو بعضهم لم يقدموا حصصهم إلى رأس مال الشركة» فلا يلزمون 
بتقديمها بعد الحكم بالبطلان. ولكن اذا كانوا قد قدموهاء فهل يجوز لهم 
إستردادها أم لو 


ذهب الإجتهاد المصري إلى أنه لا يجوز للشركاءء في حالة البطلان 
المطلق. كعدم مشروعية الموضوع أو السبب مثلاء مطالبة مدير الشركة 
بإسترداد حصصهم. وذلك تطبيقاً للمبدأ القائل بأنه «لا يجوز لإحد أن يستفيد 
من نتائج عمله غير المشروع»'2. وذهب الإجتهاد الفرنسي إلى عكس ذلك 
معتبراً أن للشركاء حق إسترداد حصصهم من يد مدير الشركة الذي لا يحق 
له الإحتفاظ بها بدون سبب قانوني. لإنه بذلك يكون قد أثرى على حساب 
غيره وخصوصاً أنه قد شارك في العمل غير المشروع” . أما القانون اللبناني 
فقد قطع الجدل حول هذه المسألةء وتبنى الرأي الثان» عندما نصت المادة 
7 من قانون الموجبات والعقود على «أن الموجب الذي ليس له سبب أو له 
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سبب غير صحيح أو غير مباح» يعد كأنه لم يكن» ويؤدي إلى إعتبار العقد 
الذي يعود إليه غير موجود أيضاء وما دقع يمكن إسترداد) . 


إختلف الرأي حول الأثر المترتب على بطلان الشركة تجاه الغير. 
وبصورة خاصة حول صحة التصرفات التي تكون الشركة قد أجرتهاء قبل 
الحكم ببطلانهاء بتعاملها مع الغير. فإعتبرت بعض الآراء بأن بطلان العقد 
بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية الموضوع أو السبب» يقتضى بطلان وجود 
الشركة على وجه قانوني. ومن ثم إعتبار تصرفاتها مع الغير كأنها لم تكن. 
وينتج عن ذلك أنه يعود للشركاء وللغير حق التمسك بالبطلان لرد المطالبة 
بتنفيذ الموجبات المترتبة على أحد الطرفين تجاه الآخر بموجب عقد الشركة 


الباطل . 


والحقيقة هي أنه لا يصح التسليم بهذه القاعدة في جميع الحالات» 
وبصرف النظر عن حسن نية الغير أو سوئها. بل يجب التفريق بين ما إذا كان 
الغير حسن النية أو سيء النية. أي بين ما إذا كان الغير جاهلا الغرض غير 
المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو عالاً به. فإذا كان سيء النية جاز 
التذرع بالبطلان في مواجهته. أما إذا كان حسن النية فيحق له مطالبة الشركاء 
بتنفيذ الموجبات المترتبة عليهم بموجب العقدء حتى ولو كان هذا العقد 
مستنداء بذاته إلى سبب غير مشروع. فلو إشترت شركة تتعاطى أعمال 
التهريب. قبل الحكم ببطلانهاء سيارة إستعملتها في تنفيذ غرضها المشروع. 
ولم يكن بائع السيارة على علم بموضوع الشركة والغاية من شراء السيارة» 
لأمكنه المطالبة بثمنهاء حتى ولو حكم ببطلان الشركة قبل دفع ثمن السيارة. 
ولا يحق للشركاء التمسك ببطلان الشركة في مواجهة بائع السيارة لدفع مطالبته 
بثمنهاء لأن العقد المبرم بين الشركة والبائع لا يستنتج منه غرض الشركة غير 
المشروعء ولا ينطوي على سبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو 
الأحكام القانونية الإلزامية. وكذلك الأمر فيما لو أقدمت الشركة نفسها على 
إستقراض مبلغ من المال لإستعماله في شراء المواد المخدرة» دون أن يكون 


1١5١ 


المقرض عالاً بالسبب غير المشروع. وتطبق القاعدة ذاتها في الشركة المكونة 
لإدارة منزل للدعارة» والتي تبرم عقداً مع الغير لشراء أثاث للمنزل المذكور 
بدون أن يكون البائع مطلعاً على أغراض الشركة» فلا يحق للشركاء» عندئظٍء 
التمسك ببطلان الشركة للتخلص من إلتزامهم بدفع ثمن الأثاث للبائع . وهذا 
ما تبناه الأجتهاد اللبناني الذي إعتبر أنه إذا أبطلت الشركة بطلب أحد 
الشركاءء فإن البطلان لا يتعدى إلى العقود التى يجريها أفراد الشركة فيما 
بينهم» بل تبقى هذه العقود ملزمة لهم» وتضفن .بحالة بطلآن الشركة دون أن 
يسري عليها هذا البطلان(' . 

ويتمتع القضاء بسلطة واسعة في تقدير وجوب إسترداد ما دفع» بعد 
الحكم ببطلان الشركة. وذلك في ضوء الظروف وسوء نية الدائن أو حسنها. 
ولذلك قضى بأنه إذا كان نص المادة 947١موجبات‏ وعقود لا يوجب 
الإسترداد. لكنه ل تمع القاضي من لمكم يه فإذا لم يعتبر أنه من الواجب» 
حكماء إعادة الحال إلى ما كانت عليه» قبل إنشاء العقد. عملا بنص المادة 
موجبات وعقودء المتعلقة بالإلغاء وبنتائج البطلان فيبقى للقاضي أن 
يقدر ما اذا كان من الواجب في القضية الحاضرة محو نتائج العقد وإعادة المال 
إلى صاحبه؛ أم إعفاء المدين من إلتزامه بالرد'" . 

ب - البطلان المترتب على الإخلال بشروط العقد الشكلية 

يعتبر البطلان الناشيء عن عدم كتابة عقد الشركة» بطلاناً نسبياً. لأنه 
لا يترتب على عدم تنظيم عقد الشركة بالكتابة بطلان هذا العقد. وإنما يبقى 
للشركاء؛ فيما بينهم. أن يقيموا الدليل على وجود الشركة وفقاً للقواعد 
العامة .. ولكته لا يمكنهمء في مواجهة الغيرء إثبات الشركة» إلا بالطريقة 
الخاصة المعينة قانوناء أي بالكتابة . فإذا أخل الشركاء بواجب تنظيم العقد 
خطيا أعتبر باطلا وإنعدم أثره تجاه الغير. إلا أنه يحق للغير التمسك بوجود 
)قي انان آرار رقم + اريخ 0٠٠‏ نند.ق.ء .١965١‏ ص 759. 


(1) إستئناف بيروت» قرار رقم ١8487‏ تاريخ /١١/515‏ لكوك ناقاء عكقك ص ١كة.‏ 
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عقد الشركة غير الخطي» في مواجهة الشركاءء وبإثباته.» بجيمع طرق 
الإثبات. إذا تحققت له مصلحة في ذلك. 

وعملا بأحكام المادتين 54 و 0١‏ تجارة» يترتب على الإخلال بواجب 
نشر عقد الشركة؛ عن طريق إيداعه في قلم المحكمة وقيده في سجل التجارة» 
بطلان الشركة. ويعتبر هذا البطلان» بطلاناً نسبياًء لا يقع حكماً بقوة 
القانون. بل يجب التمسك به من قبل ذوي المصلحة. وقد ذهب الإجتهاد إلى 
إعتبار أن الدائنين الشخصيين للشركاء هم من ذوي المصلحة» عندما قضى 
بأنه يحق لجميع ذوي الشأن» ومنهم دائنو الشركاء الخصوصيون أن يدلوا بهذا 
البطلان» سواء بدعوى على حدة أصليةء أو بطريق المقابلة ضمن دعوى 
أصلية0؟ , كما إعتبر أن الشركاء» تجاه بعضهم البعض» هم من ذوي المصلحة 
أنضنا + عندما قضى بأنه إذا لم تحصل معاملات النشر والإيداع والتسجيل» 
#تكون الشركة باطلة» سنداً للمادة 45 من قانون التجارة» ويجوز لجميع ذوي 
الشأن الإدلاء بهذا البطلان» وبنوع خلص. إن هذا الحق يعود للشركاء تجاه 
بعضهم البعض”". فقد يجد الشريك مصلحة في الإدلاء بالبطلان لأجل 
إسترداد لليصة التى قدمهاء» أو التخلض من الترامة بتقديمهاة ولا تثرتب 
المسؤولية على أي 7 الشركاء تجاه الآخرين بسبب إغفال إتجراءات” النشر». 
وطلب الإبطال تبعاً لذلك» لأن جميع الشركاء مسؤولون بالتساوي عن إغفال 
النشرء ويحق لكل منهم ألا يستمر في شركة معرضة للبطلان في أي وقت. 

ولا يعتبر البطلان المذكور<من النظام العام» ولذلك يجوز التنازل عنه. 
ولا يسقط حق الشريك في الإدلاء بالبطلان» بمرور الزمن؛ في شركات 
التضامن والتوصية البسيطة. وذلك ته' .د ] لأحكام المادتين 07 و 5١‏ تجارة. 
أما في الشركات المغفلة وشركات !! بالأسهم. فإنه يخضع للسقوط 
ووو لس غات عظيها كاه 6ه و 785 تجارة. 
(1) مم البناق: افرار يرقم 18:6 تاريخ 3535 ع 1967 ص 7ؤل. 
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ذهب القضاء إلى إعتبار أن أثر البطلان بين الشركاء لا يسري إلا من 
تاريخ الحكم به'“. فقضت المحاكم اللبنانية بأنه من المتفق عليه علماً وإجتهاداً 
بأن البطلان لا ينتج مفاعيله بين الشركاء إلا للمستقبل فقط”©2. والسبب في 
ذلك هو أنه يكون للشركة وجود واقعي مثل صدور الحكم بالبطلان» لا 
يمكن التغاضي عنه. ولذا فإن الدعوى المقامة من الشركة قبل الحكم ببطلانها 
تكون مسموعة قانوناً. وهذا ما قضت به محكمة الإستئناف» التي إعتبرت أن 
بطلان الشركة» في حال عدم مراعاة أصول القيد والإعلان» هو بطلان 
نسبي» ليس له تأثير على حقوق الغير من ذوي العلاقة بالشركة» يقتصر على 
إلغاء الشركة بحق الشركاء أنفسهم» ويبقى لعقد الشركة» حتى يتقرر بطلانه» 
وجود قانونيٍ كاملء» فالدعوى المقامة من الشركة غير المسجلة تبقى مسموعة 
قانوناء طالما أنه'لم يصدر حكم ببطلان الشركة””". وما قضت به محكمة التمييز 
أيضاًء التي إعتبرت أن المادة ٠"‏ من قانون ١‏ أيلول سنة ١944‏ المكمل بالمادة 
15 007 45 بتاريخ ٠9/١/19575ء2‏ لا تمنع الشركات المغفلة والتوصية 
المساهمة من حق الإدعاء أمام المحاكم إذا كانت غير مسجلة في السجل 
التجاري. لأن المشترع حصر في المادة ” المذكورة إغفال التسجيل في السجل 
التجاري بعقوبات جزائية”*©. ولذلك تظل العقود التي أبرمتها الشركة في 
السابق قائمة وملزمة للمتعاقدين شخصياًء لإنه ليس من شأن البطلان تمكين 
من إدعى به من التحلل من الإلتزامات التي وقعها. يؤكد ذلك ما ذهب إليه 
الإجتهاد معتيراً أن البطلان, الناشيء عن إغفال معاملة النشر هو بطلان مطلق 
يتعلق بالنظام العام ولكن العلم والإجتهاد وضعا حداً لمفعول البطلان 
الناشيء عن عدم النشر حيث تحل الشركة وتصفى في الماضي وفقاً لإتفاقات 
العاقدين» وتبطل مفاعيل الشركة في المستقبل . فالعقود التي تحصل قبل إجراء 
() تقض مصري) 10894/6/00 عموغة تراد لشاف ادص .59١‏ 
(؟) الحاكم المنفرد في بيروت» م.س. 
(9) إستئناف لبناني» قرار رقم 174 تاريخ 2/4/1 » حاتم ج 03 ص 6١‏ رقم ". 
(5) تمييز لبناني» قرار رقم 54 تاريخ /8/١4‏ 21997 حاتمء ج .١‏ ص 47. رقم 4. 
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معاملة النشر والسجل القانونية تبقى قائمة وتنفذ وفاقاً للقانون وتلزم 
المتعاقدين شخصياً وليس ا 0 الشركة أن يمكن طالب الإبطال 

من التخلص من العقود التي وقعها"'' ؟. وأن العقد المبرم مع الغيرء في الفترة 
السابقة لبطلان الشركة يكون صحيحاً؛ إذا كان من تعاقد مع الشركة عاناً 
بعندم القيام بإجراءات النشرء فلا يمكنه الإدلاء ببطلانهاء لأن ذلك يكون من 


قبيل نقض ما تم من جهته”" . 


وإذا كان للشركاء حق التمسك بالبطلان في مواجهة بعضهم بعضاًء فإن 
الفقرة الأولى من المادة 07 تجارة منعت عليهم هذا الحق في مواجهة الغيرء 
عندما نصت صراحة على أنه ليس للشركاء أن يتذرعواء بالبطلان الناشىء عن 
عدم النشرء ضد الغير. وذلك لأن البطلان ناشيء عن خطأهم وإهمالهم 
القيام بواجب نشر الشركة فلا يحق لهم الإفادة من نتيجة هذا الخطأ. ولذلك 
لا يعتبر الشركاء من ذوي المصلحة بالنسبة إلى الغير ١‏ وبالتالي لا يحق لهم 
الإدلاء ببطلان الشركة في مواجهته. أما الغير فيحق له التمسك بالبطلان في 
مواجهة الشركاء. ولا يخضع حقه هذا لمرور الزمن» عملا بأحكام المادة 05 
تجارة . 


يعود للأشخاص الثالثين؛ على ضوء مصلحتهمء أما التصرف كما لو 
كانت الشركة صحيحةء وعادة ما يلجأون إلى هذا التصرف عندما تكون لهم 
صفة دائني الشركاء الشخصيين» ولكنه ثار خلاف حول معرفة ما إذا كان 
الدائن الشخصي للشريك يعتبر من الغيرء ويحق له. بالتاللي» التمسك بعدم 
وجود الشركة» أو ببطلانها في مواجهة الشركاء أو غيرهم. فذهب رأي إلى 
إعتبار أن الدائن الشخصي للشريك هو في مركز الخلف العام له؛ ويمكنه» 
على هذا الأساس. التمسك ببطلان الشركة في مواجهة الشركاء الآخرين» 
بإقامته الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينة. غير أنه لا يحق له إدعاء البطلان 
(1) إتعاف فاق قراو رقم 4 تاريخ 55 548/٠١‏ كء حاتم جك عن مارم 
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فى مواجهة الغير عندما لا يملك الشريك المدين حق إدعاء البطلان في مواجهته 
أيضاً . 


ولكن الرأي الراجح ذهب إلى إعتبار أن الدائن الشخصي للشريك هو 
من فئة الغيرء وأولاه هذه الصفةء حق الإدلاء بالبطلان في مواجهة الشركاء 
أو غيرهمء معللا رأيه بأنه لا ينسب إلى الدائن المذكور أي خطأ أو إهمال في 
عم حو الس بل على العكس من ذلكء إن إجراءات للقن وفعيال 
يعناحة أمتالها ول فإذا لم تتم هذه الإجراءاتٍ كان معذوراً في عدم معرفته 
بوجود الشركة وإطلاعه على نظامها. فيجوز» إذاء للدائن الشخصي للشريك 
أن يدعي مباشرة ببطلان الشركة أو عدم سريانها عليهء في مواجهة الشركاء أو 
دائني الشركة. وعلى هذا الأساس قضت محكمة الإستئناف بأن لدائني 
الشريك الشخصيين الحق بأن يدلوا بالدفع الناشيء عن عدم النشر”"' . 
وتتحقق مصلحة دائن الشريك الشخصيى. في الإدلاء بالبطلان» عندما ييدف 
لل قلقي :ديه عق احصة مدينه :ف الشركة 


وقد يحتمل وقوع تنازع بين دائني الشركةء من جهة». ومصلحتهم 
تقضي ببقاء ذمة مالية مستقلة للشركة. تسدد منها مطالبهم بالأفضلية على 
الدائنين الشخصيين» وبين الدائنين الشخصيين للشركاء» من جهة أخرى» 
ومصلحتهم تقضي بزوال هذه الأففصلية . وقد فصل الإجتهاد في هذا 
الإحتمال لصالح الدائنين الشخصيين» بوجه عام عندما يُكون تذرعهم 
بالبطلان محقا'"'» معلا رأيه بأن النطلان وضع أصلا لمصلحتهم فمتى حكم 
بهء تعتبرءالشركة كأنها غير موجودة تجاه الخير المدعي» ولا تكون لهاء بالتالي» 
ذمة مالية مستقلة» ولا لدائنيها أي أفضلية في إستيفاء ديونهم من موجوداتها. 
بل يكون لدائني الشريك حق التنفيذ على الحصة التي قدمها للشركة . 
)١(‏ إستئناف لبناني» قرار رقم 1/ تاريخ .1969٠ /7/١5‏ حاتم؛ ج .3١‏ ص 257 رقم 4. 
(0 تميز فرنسي ء /١/14‏ الامكء دالوز 181/7. 2.70١ 2١‏ وتمييز فرنسي» ا دالوز 
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وإنطلاقاً من إعتبار الشركة كأنها لم تكن بعد الحكم ببطلانهاء لا يجوز 
إعلان إفلاسها وتخصيص دائنيها وحدهم بالمبالغ الناتجة عن بيع موجوداتها. 
فإذا قدم طلب الإفلاس من أحد دائني الشركة» يكون للدائن الشخصى لأحد 
الشركاء حق الإعتراض على هذا الطلب''2. وبما أن وجود شخصية معنوية 
للشركة الباطلة» وما يستتبع ذلك من ذمة مالية مستقلة لا يعتبر سارياً بحق 
الدائن الشخصي لأحد الشركاء. فإن قسمة الأموال بين الشركاء لا تخضع 
للقواعد الواردة في عقد الشركة بل للقواعد العامة”" . 


يكون الإدلاء ببطلان الشركة ممكناً في جميع مراحل الدعوى, ولكنه لا 
يصح لأول مرة أمام محكمة التمييز" “. وإذا تم تصحيح إجراءات النشر في 
اثناء الدعوى البدائية » وقبل صدور الحكم فيها. فلا يبقى من محل للإدلاء 
ببطلان الشركة بسبب عدم النشر. وحتى أنه يجوز للمحكمة أن تمنح. من 

تلقاء نفسهاء مهلة لتصحيح الإجراءات المذكورة تلافياً للحكم بالبطلان. 

وهذا ما نصت عليه المادة 577 مدني فرنسي”*؟©. التى أجازت لكل صاحب 

مصلحة في تصحيح الإجراءات المغفلة أن ينذر الشركة بمباشرة هذا التصحيح 

00 : 5 22) 00 . 

في مهلة نتحدد بمرسوم ‏ . وإذا لم يتم التصحيح في المهلة المذكورة يعود 

لصاحب المصلحة أن يطلب من القضاء تعيين وكيل لإتمام الإجراء المنوه به. 

يرقم طلب: تعيين الوكيل .إل ركيين كفة التجارة الذي يفضل به بالطريقة 

المستعجلة 5 
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(0) علي يونس » 20 ص ”580 والمراجع التي يشير إليها . 

لقف فابيا وصفقا في شرح المادة 6 4» رقم 1 علي يونس ٠»‏ 21 رقم 4 .1١‏ 
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220 250816عم عأناها ,غاأأعنتاطدام عل د5عاوغم دعل ومتأهاهال 12 نيد ععلصم؟ أو 6ا6ه50 12 
رعع60ع20م ”ل ع يعسعل دع غائاع50 12 عتأاعم اناعم عاعة'! عل وملغدكمذليوة: دا 3 العام 
61 انامأ ,رنهاغ0 عه 0305 3215201082 أناعة: ع0 الادأغل ث .أعوغ0 عدم 116 تداغل عا ومدل 


معتقطء 5320263156 لنل ,ععتأكتاز عل وملوء06 عدم ,هه موزوغل ذا عع20 2سيعل أناعم 
.«غاللقصصه] 18 عنام تدمععج:*0 


(5) حددت المهلة بالمرسوم الصادر في *1/ 7/ 019717 بثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار. 
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قدتتم إجراءات نشر الشركة» ولكن بعد المهلة المحددة لها في القانون» 
فهل يمكن بعدئذٍ الإدلاء ببطلان الشركة. أم إن النشرء ولو بعد المهلة المحددة 
قانونآء يؤدي إلى زوال البطلان؟ 

يختلف الأمر بإختلاف الوقت الذي تم فيه التعاقد مع الشركة. فإذا كان 
التعاقد قد تم بعد القيام بإجراءات النشرء فلا يسع المتعاقد أن يدلي ببطلان 
الشركة. أما بالنسبة لمن تعاقد مع الشركة قبل ذلك» فيحق له اللتمسك 
بالبطلان. وهذا ما أشارت إليه المادة 7/97 تجارة بالنص الآتي: «غير أنه إذا 
أجريت معاملات النشر متأخرة» فإن الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق 
لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي إستهدفت له الشركة». 

ما هي طبيعة البطلان الناشيء عن عدم تسجيل الشركة؟ هل هو نسبي 
أو مطلق؟ 

يبدو أن هذا البطلان هو من نوع خاص» » فهو يخرج عن نطاق القواعد 
العامة في البطلان المطلق. على الأقل من نواح ثلاث هي : الناحية الأولى: لا 
يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل لا بد من طلبه قضاء. أي أنه 
لا يقع بقوة القانون. بل لا بد من طلبه قضاءء سواء عن طريق الدعوى 
الأصلية أو الفرعية أو الدفع. وذلك من قبل أي ذي مصلحة قانونية في إبطال 
الشركة؛ كالدائنين والشركاءء والدائنين الشخصيين للشركاء في شركات 
الأشخاص . والناحية الثانية: لايجوز للشركاء أن يحتجوا بالبطلان في مواجهة 
الغيرء وهذا مخالف لقواعد البطلان المطلق التي تسمح لأي ذي مصلحة 
بالإدلاء بالبطلان. والناحية الثالثة : يجوز تصحيح هذا البطلان بِإتمام إجراءات 
النشرء وهذا مخالف أيضاً لقواعد البطلان المطلق التي تقضي بعدم جواز 
تصحيح سبب النشر . 

كما أن البطلان لسبب عدم إتمام إجراءات النشر يختلف عن البطلان 
النسبي. لأنه لا يسقطء أحياناًء بمرور الزمن (م »)١/07‏ ولأن التمسك به 
جائز لكل ذي مصلحة في القضاء به. كما يجوز للغيرء كدائني الشركة. 
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ودائني الشركاء. ومدينى الشركة » ومدينى الشركاء التمسك به وطلب الحكم 


وعلى كل حال لنا عودة إلى هذا الموضوع مع كل شركة على حدة. 
ثانياً - الشركة الفعلية (انه؟ 4 508666) 

أ مفهوم نظرية الشركة الفعلية ومبرراتها وإثباتها 

تقضي القاعدة العامة أن يكون عقد الشركة الصحيح هو وحده قادراً 
على خلق الشخصية المعنوية للشركة. أما عقد الشركة الباطل فلا ينشأ عنه 
شخص معنويء. لإن البطلان الذي يلحق بالعقد يؤدي إلى إنبيارة برمته 
وإعتباره كأنه لم يكن» ومحو الآثار المترتبة عليه بأثر رجعي. بحيث يعود 
المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. 

ولا حرج قي تطبيق هذه القاعدة إذا إنكشف سبب البطلان» قبل أن 
يلحق العقد أي تنفيذ ينتج أثاراً واقعية بين المتعاقدين» ولكن الحرج يبدو 
عندما يظهر سبب البطلان» بعد أن تكون الشركة قامت فعلا ببعض الأعمال 
ونشأ عنها موجبات متبادلة بين هذه الشركة والغير. كما لو أستأجرت محلا 
وإستخدمت موظفين وإشترت بضائع وباعت قسماً منهاء وإستقرضت مبلغاً 
من المال من أحد المصارف» وأجرت تصرفات مع الغير أدت إلى ترتيب ديون 
عليها أو حقوق لها في ذمتهم» وقامت بالتفرغ عن بعض أموالها أو بإكتساب 
أموال أخرى» وحققت أرباحاً وزعتها بين الشركاء» أو منيت بالخسائرء وغير 
ذلك من الأعمال. إذ عندئذٍء يؤدي تطبيق القاعدة العامة في البطلان إلى 
إهدار جميع المعاملات التي قامت بها الشركة مع الغيرء بأثر رجعي» بحيث 
تغوة الخال إلى:ما كانت غليه قبل ذلك. 

وبما أن مثل هذا التطبيق من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة وغير 
مرغوب فيها من الناحية الإقتصادية» لا ينشأ عنه من إهدار حقوق الغير 
وإخلال في المراكز المستقرة» ولا سيما أن البطلان» بمفهومه العام» يقضي على 
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وجود الشخصية المعنوية» وإن عاشت فترة من الزمنء وكان لها وجود 
حقيقي . . فتفادياً لمثل هذه النتائج » وتحقيقاً للعدالة والإستقرار الإجتماعي» م 
يجد القضاء مفراً من قصر آثار البطلان على المستقبل فقط» بدون أن تتسحب 
إلى الماضي» بمعنى أنه إعترف بوجود الدع المعنوي الناشيء عن العقّد 
الباطل وجوداً فعلياً واقعياً لا وجوداً شرعياً قانونياً» فقضى بأن 0 
تسجيل في السجل التجاري يستلزم عقاباً ينحصر ببطلان الشركة» التي تعتبر 
قائمة وحائزة على الشخصية المعنوية طالما لم يحكم ببطلانهاء وإذا حكم ببطلانها 
تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية بقدر ما هو ضروري لتصفيتهاء وم 
بالتالي حق المداعاة”" . كما قضي بأن عدم نشر وإعلان الشركة يجعلها بالنسبة 
إلى الفريقين وإلى الغير شركة واقعية ليس لها صفة الشخص المعنوي» وبالتالي 
لا تملك حق الإدعاء أمام القضاء. وإنما عدم الأهلية هذه ليست مطلقة» فإذا 
لم يعترض على عدم أهليتها للمقاضاة باديء ذي بدءء أصبح في وسعها 
الإدعاء أمام المحاكم”"". وبأن عدم تسجيل الشركة في سجل التجارة لا تأثير 
له على وجود الشركة كشخص معنوي وعلى إمكان مثولها أمام القضاء””". 
وهكذا إعتبر القضاء أن الشركة التي يتقرر بطلانها لعيب في تكوينها أو لإغفال 
نشرهاء تعتبر شركة فعلية ذات كيان واقعي» والحكم ببطلانها يكون بمثابة 
إتكار لوجودها في المستقبل فقطء وذلك إحتراماً للأوضاع القانونية التي 
إكتسبها الغير بتعامله مع الشركة . كشخص معنوي, على أساس الظاهر الذي 
إطمأن إليه وتحقيقاً لإستقرار تلك الأوضاع . فمن غير المقبول مباغتة الغير بعد 
إطمئنانه» بمحو الشركة وإنكار وجودها. وعلى هذا الأساس ذهب البعض 
إلى إعتبار البطلان بمثابة إنحلال مسبق للشركة» فلا ينتج آثاره إلا من تاريخ 
صدور الحكم به وبالنسبة الى المستقبل فقطء أما في الماضي فيعتير العقد قائماً 
والشخص المعنوي موجوداًء وتترتب على هذا الوجود صحة العقود 
)١(‏ تمييز لبناني» قرار رقم 5دت 15/١١1998/1ء‏ حاتمء ج 737. ص 70. 


(0) إستكئناف بيروت» قرار رقم ٠5ت .1959/٠١/١١‏ ن.ق.2 1920. ص 577. 
(©) إستئناف بيروت» 1448/5/58.ء ناق.ء 15595ء ص الا. 
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والتصرفات التي قام بها. وهذا ما قضى به الإجتهاد الذي إعتبر أن الشركة إذا 
كانت واقعية لا يكون لبطلاها أثر بين الشركاء إلا من تاريخ المطالبة به. 
ويقتصر أثر هذا البطلان على المستقبل فقط7؟2. 


ولم يكن التشريع غائباً عن نظرية الشركة الفعلية» بل كرس القانون 
اللبناني هذه النظرية بنص صريحء إذ قضت المادة 44 من قانون التجارة بأنه 
إذا أسسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال 
خمس سنوات أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملات المهملة . فإذا لم تعمد في خلال 
شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب الحكم ببطلان 
الشركة. ولا يجوز للشركاء أن يدلوا على الغير ببطلان الشركة. وتصفى 
الشركة المبطلة كالشركة الفعلية. 


فبمقتضى هذه المادة تصفى الشركة الباطلة» لعيب في التأسيس كشركة 
فعلية» أي أنه يؤخذ بعين الإعتبار القواعد القانونية والنظامية التي تسود 
علاقات الشركاء. ويجوز أيضاً أن يلزم المساهمون الذين لم يكن إلتزامهم باطلا 
بإكمال تحرير أسهمهم بالقدر اللازم لتنفيذ إلتزامات الشركة”" . 


ولا يتقرر بطلان الشركةء بالرغم من توافر أسبابهء الإبناء على طلب 
ذوي المصلحة. بمعنى أن الشركة تستمر في نشاطها كشركة صحيحة. ما دام 
البطلان لم يطلب ويحكم به. مع الإشارة إلى أن البطلان يتخذ مفعوله الرجعي 
لمجرد الحكم به'". ويكون للشركة بالتالي» في المرحلة السابقة للحكم 
ببطلانهاء أن تبري العقود والإلتزامات. وقد وضع العلم والإجتهاد حدا 
لمفعول البطلان. حيث تحل الشركة وتصفي في الماضي وفقاً لإتفاقات العاقدين 
وتبطل مفاعيل الشركة في المستقبل. فالعقود التي تحصلء مثلاء قبل إجراء 
معاملات النشر والتسجيل القانونية تبقى قائمة» وتنفذ وفاقاً للقانون» وتلزم 
(1) إستناف لبناني» 1911/8/1١‏ ن.ق.ء ص 044. 


(؟) قبيا وصفا في شرح المادة 94 رقم دك 
6 .29-37 ,أنه عل 6م500 ,1291102 .علإعوظ 


5١ 


المتعاقدين شخصياًء وليس من شأن بطلان الشركة أن يمكن طالب الإبطال 
ٍ 60 
ويحق للشركة أن تمثل أمام المحاكم كمدعية أو مدعى عليها. لإنه يبقى 
لعقد الشركة. حتى يتقرر بطلانها وجود قانوني كامل. ولذلك قضي بأن 
الدعوى المقامة من الشركة غير المسجلة تبقى مسموعة. طلما لم يصدر حكم 
ببطلان هذه الشركة”"2. كما قضي بأنه إذا لم يكن للشركة الفعلية حق الإدعاء 
أمام القضاء بإسم شركة لها الشخصية المعنوية» فإن عدم الأهلية هذه ليست 
مطلقة. فإذا لم يعترض على عدم أهليتها للمقاضاة» فإن بوسعها الإدعاء أمام 
القضاء”” . وبأن للتخلف عن تسجيل الشركة في السجل التجاري عقاباً وهو 
حق الإدلاء ببطلان الشركة التى تعتبر قائمة وحائزة على الشخصية المعنوية طالما 
لم يحكم ببطلانهاء وإذا حكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية 
ل 1 2 
بقدر ما هو ضروري لتصفيتها وتملك بالتالي حق المداعاة © . 
ويستخلص من ذلك كله أنه طالما لم يحكم بالبطلان» فبإمكان الشركة 
الفعلية المثول أمام القضاء كمدعية أو مدعى عليها”2. فإذا كانت مدعية» 
وأثار المدعى عليه الدفع ببطلانباء وقضي بالبطلان فعلاء عليه أن يتابع 
الدعوى بوجه الشركاء شخصيا”'2. وقبل الحكم بالبطلان تتابع الشركة عملها 
بشكل عادي ويمكنها أن تتخذ قراراً بحلها وتصفيتهال"'. هذا الحل يجب نشره 
لق إستثئناف لبناني ‏ م ١8/١ ٠‏ 3 حاتم» ج 'ءص 01 
(؟) إستئناف لبناني» /207/ 5/ 21448 حاتم. ج 7. ص .6١‏ 
زفرفق إستثناف لبناني» 6/ 1518/٠‏ ن.فى.. 1١955‏ ص لكوت 
(5) تمبيز لبناني» غ 2١‏ قرار رقم 05ت 15/١١/1908ء‏ بازء 1908.: ص 94. 
(0) 12 ,ععتلومالز قدم أوع'2 غاتاآناه 52 عنن غصو1]» :40 9م ,انه عل 50616 ,2[1102جآ-.عزعم8 
.«عدوععع لمع ]06 عصصممء بده عووعيع لم مصرع0 عتسدممه عمتأكناز جرع «عاوع الاعم أتد] عل 5001616 
(5) ومنامععء'1 علاغادهة رباع لم061 ع1 عنانو اع عذدعرع20 ةميعل أوء عأأء' نان5:ه0آ» :2941 راك .م60 
5 06 2012 210 1212156 ]6 ال0ل عتنللم6ء50م 12 ,22012 عمدهذعم 15 عل أوء” 0 غ) السام عل 
.«2550165 وع1 
(/ا) عدج علغعمتم أنه عل 500616 18 ,ع6نومتها كم أدء'م غائلآن2 52 عنان 1221» :43 9م رأك.م0 


ع5 اع لمتأنااهذ5تل دد ععل06 أبعم 116ا8 زعمغتايوة: أنماة غ1أء 51 عنان كم2210غم0 5عمرغدر 
> تنامم ععتاطنام ععاة امعصدع 1 اعتداهم غذمل سمتأنامككتل عناعن) .لومتأهلشسونا د عناعمر 
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لكي يصبح سارياً بوجه الغيرء ولكي يتخذ مبدأ لمرور الزمن لمصلحة الشركاء 
غير المصفين. ويعود للدائنين طلب إعلان إفلاس الشركة الفعلية كما لو كانت 
شركة عادية. ويستتبع الحكم عليها بالإفلاس» إفلاس جميع الشركاء إذا كانت 
شركة تضامن. وإفلاس الشركاء المفوضين إذا كانت شركة توصيةء وافلاس 
المسؤولين عن ادارة الشركة اذا كانت من الشركات المغفلة أو المحدودة 
المسؤولية”'". غير أن طلب إفلاس الشركة يكون مرفوضاً في حال تمسك دائنى 
الشركاء الشخصيين ببطلان الشركة أو عند تمسك الشركاء هذا البطلان فى 
الحالات التي يجوز لهم ذلك في مواجهة دائني الشركة”"'. ذلك أن البطلان هو 
الأصل الذي يقرر لمصلحة الغير عند المطالبة به. ولكن إذا سبق أن صدر 
حكم بإعلان إفلاس الشركة وقد أصبح مبرماً لعدم الطعن به في المهل المقررة» 
فلا يكون لدائني الشركاء الشخصبين عندئذٍ طلب إبطال الشركة”” . 


يمكن إثبات الشركة الفعلية بكافة طرق الإثبات. لإن القانون لم يفرض 
على قضاة الأساس. للتثبت من وجود شركة فعلية» أية وسيلة إثبات خاصة» 
بل ترك لهم حرية إعتماد جميع طرق الإثبات التي يجوز الأخذ بهاء ومنها بينة 
القرائن' *'. ولذلك قضي بأن عدم وجود مستند خطي. إذا كان يؤول إلى 


© ,01501111© 5011ل نحل 5عطة! 15 كمهل ومع و5عل لجمعع: باه 3550065 و16 ععرغط 1 - 
همه 5غأء2550 5ع0 )2012م ند «متامقوووعمم عل تداغل غ1 عكعنامء ععلة؟ عنامم ععتاناع صقم 
.«ومربع 2ل أباوذا 
)١(‏ تعمقاء06 عنله) أمعلاناعم الللدا50 5رعأعمهقق 5عل» :44 عم رأنه؟ عل غاغنع0 ,2م1لقط.عنرممع 
6" 3 وععمعناوةممم و5عنآ .عالاائة! دع داه ععلداءن0ناز امعصعائغء د أاند) عل غاننعه5 15 
21 تك 355065 د5عآ .علطهلة؟ أتهقاة 06غ1ع50 18 أو عناقو 5عمقم دعا أممععد 355065 وعل 
عمدكل المتاهة*5 غ1أداع55 عاللاتهة؟ 12 كصهل 5غمتدمامع أصمد (01165مفسصم دعل ناه) أتاءع1امء 
65 85ص 5065لام0ع62 1015ا528 165 رعغالهنا غاتازط53ممم5ع؟ 3 لاه ,عمالإصمصة غ6ان0مو 
- 01213116ناز امعطعاوة: مع 85م همه كتهم) عالأات2؛ و غاغل500 عديخل كامدعع مال 
غ006[ ...عا ,016ا20عللوضقط 12 عل كعجاع2 ,عمتتسصصرم عتتلائة) عل عالعنمءئبة «ملأمعداء06 
«غلاأتأكطمك الاعصعئغ تليوغ: غاء ندا امعماءم نامجع عا أو عبان كوم نتمم وعمعم و5عا صمل 
(؟) .45 9ت .م0 
(؟) 46 09 باك.م0© 
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بطلان الشركة» إلا أن هذه الشركة تعتبر في هذه الحالة شركة فعلية» وبوسع 
الشركاء لأجل تصفيتها فيما بينهم» اللجوء إلى كافة الطرق لإثبات وجودها 
الووقعي''2. وبأنه يجوز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة بقصد تصفية 
العلاقات بين الشركاء في الماضي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية. 
وهذا ما يتوافق مع تفسير المادة ”4 تجارة كما قرره الإجتهاد المستمر لمحكمة 
القفينة اللبنانية!") . 

وبأنه عندما إقتبست محكمة الإستئناف من ملف القضية والمستندات 
المرية القزافنق الى :تل عل :وعنوو اشركة :واقفية إل جاتب الشركة الرسمية 
الى يؤلف المعيد عليه أحَد أعضائها تكرن بد قرزازها عل أساس قانون 0, 

ويما أن المادة 47 من قانون التجارة تمنع إثبات الشركات التجارية» ما 
عد: شركات المحاصة. بغير البينة الخطية» على أن يحق للغير إثبات وجود 
الشركة بجميع الوسائل» وبما أن هذا المنع في إثبات الشركات التجارية بالبينة 
الشخصية ينطبق على علاقات الشركاء مع الغيرء بحيث لا يحق للشركاء إثبات 
وجود الشركة تجاه الغير إلا بالبينة الخطية» غير أنه في علاقات الشركاء بين 
بعضهم. فإنه في حال وجود الشركة وممارستها للأعمال التي ألفت من 
أجلها. فإنه يحق لأحد الشركاء طلب تصفيتها بسبب عدم قانونيتهاء وفي هذه 
الحالة يجوز إثبات تلك الشركة الواقعية بجميع الطرق المنصوص عليها في 
قانون التجارة» ومنها البينة الشخصية©؟' , 


ب حدود نظرية الشركة الفعلية ونطاق تطبيقها 


لم يعترف القضاء. في جميع حالات البطلان» بوجود شركة فعلية» بل 
رأى أن هناك أسباباء للبطلان لا يجوز معها الإعتراف بوجود الشركة؛ لا فى 


.741١ تمييز لبناني» ااا/ة/ 1 ن.ق.. 1956ء ص‎ )١1( 

0 ييز لبنا! قرار رقم ات 2191/١١/8‏ حاتم ج 2158 ص 77 
7) تمييز لبناني» قرار رقم ١دت‏ #/١١19335/1ء»‏ حاتم ج /51. ص 14. 
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نطاق القانون ولا في نطاق الواقع» وعندئقٍ تطبق القاعدة العامة في البطلان 
على إطلاقهاء وتعتبر الشركة كأنها لم تكن. فيقتضي إذاً التمبيز بين حالات 
البطلان التي يمكن معها قيام الشركة الفعلية» وتلك التي ينبغي فيها تجاهل 
وجودها. 

١‏ الحالات التي يعترف معها بقيام الشركة الفعلية 
الحالة الأولى : البطلان لعدم مراعاة الشروط الشكلية : تكون الشركة فعلية إذا 
كان بطلانها مؤسساً على عدم إدراج عقدها في مستند خطي. فإذا كان عدم 
وجود هذا المستند يؤديء عملا بالمادة 5# تجارة إلى بطلان الشركةء فهذه 
الشركة؛ في هذه الحالة تعتبر شركة فعلية» وبوسع الشركاءء لأجل تصفيتها 
فيما بينهم» اللجوء إلى كافة طرق الإثبات» إثباتاً لوجودها الواقعي”"2. وهذا 
ما قضت به محكمة الإستئناف التي إعتبرت أنه ولئن كانت المادة ٠٠١‏ من قانون 
التجارة العثماني تنص مبدئياً على أن عقد شركة التضامن يجب أن ينظم أمام 
محكمة التجارة أو بموجب عقد خطي ذي توقيع خاص. إلا أن هذا التدبير لا 
يطبق على الشركات الفعلية التي تتكون بمجرد مزاولة الأعمال التجارية بين 
أفرادها بالإشتراك معا. بملء رضاهم ومجرد إتفاقهم. وعلى فرض أن العقد 
الخطي مشروط لصحة الشركة» فإن الإجتهاد يجيز إثبات الشركة الفعلية بقصد 
تصفيتهاء بكل طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون التجارة؟" . 

وتكون الشركة فعلية أيضاًء وإن كانت باطلة قانوناً بسبب عدم تقيد 
الشركاء بالشروط المفروضة على شركات الضمان. ويحق عندظذٍ لكل من 
الشركاء إنباءها وتصفيتها إما عن طريق القضاء وإما ضلح”” . 

وكذلك الأمر إذا حصل البطلان بسبب عدم القيام بإجراءات النشر. 
وهذا ما أشارت إليه المادة 94 من قانون التجارة. وما قضى به الإجتهاد الذي 
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اعتبر أنه من الثابت قانوناً وعلماً وإجتهاداً أن إغفال المعاملات التي نصت 
عليها المادتان 44 و 44 من قانون التجارة يبطل الشركة بطلاناً مطلقاً لأنها 
وضعت لإيقاف الأجانب عن الشركة الذين يتعاطون معهاء على وجودها 
ونظامها وادارتهاء ٠‏ فهي قد وضعت إذاً لتأمين الإعتماد التجاري بين الناس» 
وبالتالي محافظة على النظام العام . فيمكن الإدلاء بالبطلان في أي دور من أدوار 
المحاكمة . وقد تمشى الإجتهاد اللبناني على الإجتهاد الفرنسي القائل بأن بطلان 
الشركة بداعي إغفال معاملات النشر والتسجيل لا يؤدي إلى إيطال العقود 
المنظمة قبل صدور حكم البطلان» وإن الشركة المؤسسة خلافاً لأحكام المادتين 


04 و 8 تعتبر واقعية الحين إبطالهاء بحيث تكون المقاوللات المعقودة مع 
لي ملزمة لا 3 شخصياً وليس للشركة الباطلة انيل 


ل ار 
العقود الحاصلة قبلا والتيى هي شرعة الفريقين» وعلى مبدأ منع الكسب غير 
شخصياًء وإن الإدعاء يتحول إلى مصلحة العاقدين دون الشركة الباطلة التي 
بفقدها الشخصية المعنوية فقدت الأهلية للمقاضاة”"' . 


كما قضي بأن شركة التضامن تخضع للتسجيل لتكون قائمة» 
وإستمرارها في العمل قبل التسجيل يجعل منها شركة واقعية تصفى على أساس 
العقد”". وبأنه إذا كان يحق للشركاء الإدلاء ببطلان الشركة تجاه بعضهم 
البعض لعدم النشر والتسجيل فإن هذه الشركة تعتر قائمة بعلاقاتهم مع 
بعضهم حتى تاريخ إيطالها وحلها ويحق بالتالي لكل منهم طلب تصفيتها منذ 
تاريخ قيامها”*». وبأن الشركة التجارية التي يحكم ببطلانها للتخلف عن 
)١(‏ جوزف هيمارء بطلان الشركة الواقعية» رقم 767 
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ضروري لتصفيتها وهي تملك بالتالي حق المداعاة”"؟ , وبأنه يبدو من جمل 
أقوال الفرقاء ومن ظاهر المستندات المبرزة في الملف. أن شركة فعلية كانت 
قائمة بين فرقاء الدعوى. موضوعها تجارة الخضار ومن ثم شراء البواخر 
لتعاطي المهنة ذاتها. وأن هذه الشركة لم تكن مسجلة ولم يكن لها أية قيود 
تجارية”"'. وبأن الشركة التي لا يكون سبب بطلانها متعلقاً بمشروعية سببها 
وموضوعها بل بعدم تأسيسها بعقد خطي وعدم نشرها والتي تتوفر فيها 
الشروط الخاصة بتكوينها من حيث تقديم رأس امال ونية الإشتراك وقصد 
إجتناء الربح وتحمل الخسائر» والتي مارست نشاطها فثرة طويلة من الزمن 
بإسمها التجاري المعروف تعتبر شركة فعلية على ما أقره العلم والإجتهاد”" . 
وبأن الشركة التي لم تخضع لمعاملات النشر المبينة في المواد 45 و 47 من قانون 
التجارة» تعتبر شركة فعلية» والذي يتعاقد معها بهذا الوصف لا يمكنه أن 
يدلي ببطلانها لأنه من قبيل نقض ما تم من جهته؛ ويبقى مسؤولاً في كل حال 
تجاهها بوصفها شركة فعلية”*“. وبأن الشركة التي لم تخضع لمعاملات النشر 
تعتبر شركة فعلية» وتكون مسؤولة أمام الغير عن واجباتهاء ولا يجوز لها أن 
تدل بالبطلان لعدم تسجيل عقدها تخلصاً من واجباتها””'. وبأنه للشركات 
التجارية» بإستثناء شركة المحاصة. الشخصية المعنوية» إذا توافرت لها 
العناصر الأساسية للعقود أو شروط صحتها. فالشركة التجارية التي تستجمع 
هذه الشروط يح لها المداعاة بإسمها ولو لم تسجل في السجل التجاري. 
وللتخلف عن تسجيل الشركة في السجل التجاري عقاب عينته المادة 5١‏ من 
قانون التجارة وهو حق الإدعاء ببطلانها. وإذا حكم به فإنها تعتبر شركة فعلية 
لها الشخصية المعنوية بقدر ما هو ضروري لتصفيتهاء وبالتالي فهذه الشركة 
)١(‏ تمييز لبناني» قرار رقم "هت 55/ 21١9908/1٠١‏ ص 54. 
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تملك حت المداعاة””2. وبأن التخلف عن إيداع الصك التأسيسي لدى المحكمة 
أو عدم تسجيله في السجل التجاري يفضي. حسب الادة 0١‏ من قانون 
التجارة» إلى بطلان الشركة. وفي حال بطلان الشركة تعتبر شركة واقعية 
ليس لها كيان مستقل وشخصية معنوية؛ء فتصبح لكل من الشركاءء بصورة 
إفرادية» الحقوق والموجبات الناشئة عن أعمال جرت بالإشتراك. وبناء عليه 
فأن الحجز الملقى على حصة أحد الشركاء في شركة واقعية ليس خالفاً لأحكام 
المادة 404 موجبات وعقود”'©2. وبأنه من الثابت أن عدم تسجيل الشركة في 
السجل التجاري وإغفال المعاملات المنصوص عليها في المادتين 55 و 19 من 
قانون التجارة يبطل الشركة بطلاناً مطلقاً ويحرمها الشخصية المعنوية. ولككن 
الشركة في هذه الحالة تعتبر واقعية لحين بطلانهاء وعندئفٍ تعود حقوق 
وواجبات العقود إلى المتعاقدين شخصياًء وإن الإدعاء يتحول إلى مصلحة 
العاقدين دون الشركة الباطلة» التي بفقدها الشخصية المعنوية تفقد الأهلية 
العقاف ا 

الحالة الثانية : البطلان بسبب نقص الأهلية أو عيوب الرضى 


إذا كان البطلان مؤسساً على نقص أهلية أحد الشركاء» أو على عيب 
من عيوب الرضى» وكان من شأن هذا البطلان إغبيار عقد الشركة بمجمله: 
كما هو الأمر في عقود شركات الأشخاصء ففي هذه الحالة تعتبر الشركة 
كأنها لم تكن بالنسبة إلى ناقص الأهلية أو الشريك الذي شاب العيب رضاهء 
أما بالنسبة إلى باقي الشركاء فتعتبر الشركة قائمة فعلا في الفترة بين تكوينها 
والحكم ببطلانهاء وتصفى فيها العلاقات على هذا الأساس. 


وبالواقع تظهر فكرة الشركة الفعلية» بوجه خاص» ف العلاقة بين 
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الشركاء» وإذا وقفنا عند الفكرة التقليدية للبطلان فإن كل شريك يسترد حصته 
سالمة من الخسارة» ويمتنع عليه أن يدعي حقاً على الأرباح» وهذا الحكم 
التقليدي واجب الإتباع بالنسبة إلى ناقص الأهلية أو الشريك الذي فسدٍ رضاه 
إذا حكم ببطلان الشركة بطلاناً نسبياً لنقص الأهلية أو عيب الرضى . بيد أن 
هذا الحكم لا يعمل به بالنسبة إلى الشركاء الذين لا يحميهم القانون بصفة 
فردية. وذلك لأن إسترداد الشركاء لحصصهم منوط بتصفية الشركة ابتداء 
وتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر”"' . 

أجمع الفقه والقضاء على أن بطلان شركة من شركات الإشخاص بسبب 
نقص في أهلية أحد الشركاء أو عيب في رضاه. يستتبع رد مقدماته وقيام شركة 
فعلية بين سائر الشركاء. إذا كان قد قضي بالبطلان النسبي بعد إنطلاق 
الشركة ومازستها بعضل :الأ عجال9؟ , 

وتستلزم حماية الشريك ناقص الأهلية أو الذي شاب رضاه عيب الغلط 
أو الإكراه إعطاء البطلان كامل مفاعيله وخصوصاً مفعوله الرجعىء» وينشأ 
عن ذلك حقه في إستعادة مقدماته بدون إلزامه بتحمل الخسائرء وبدون أن 
يدلى بوجهه بالحقوق العينية المترتبة من قبل الشركة قبل رد الأموال”". 

إلا أنه في حال الحكم بإيطال الشركة بسبب الخداع» وبالرغم من قيام 
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الشركة الفعلية» لا يحق للشريك الذي تقرر الإبطال لمصلحته المطالبة بإستعادة 
مقدماته وبإعفائه من تحمل أعباء الخسارة» في مواجهة الغير وذلك حماية 
لحقوق دائنى الشركة» الذين لا علاقة لهم بالمناورات الإحتيالية”" . 
الحالة الثالثة : البطلان بسبب مخالفة الشروط الخاصة لعقد الشركة 

تكون الشركة باطلة ويعتد بها كشركة فعلية في حال مخالفة الشروط 
الخاصة التى يفرضها القانون لتأسيس بعض الشركات. كالشروط اللمتعلقة 
بعدد الشركاء»؛ وبمقدار رأس المال» والإكتتاب به كاملاء وبتقدير الحخصص 
العينية تقديراً صحيحاًء وبإشتراك مقدمي الحصص العينية في التصويت على 
تقدير هذه الحصصء وبتعيين مفوضي المراقبة» وبتوكيل محامء وما نحو 
ذلك . 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان لمخالفة قواعد التأسيس» 
ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا به على الغير. بيد أنه لا يجوز طلب البطلان 
إلا بعد إنذار الشركة بوجوب إتمام الإجراءات الناقصة وعدم قيامها بالتصحيح 
خلال شهر من الإنذار. ومتى قضي بالبطلان تصفى الشركة بإعتبارها شركة 


<- 


وتبطل الشركة المحدودة المسؤولية التى تؤسس خلافاً للشروط المفروضة 
قانوناًء كما لو قل عدد الشركاء فيها عن ثلاثة أو زاد على العشرين» أو إذا 
تأسست عن طريق الإكتتاب العام؛ أو أصدرت أوراقاً مالية قابلة للتداول» أو 
إذا كان موضوعها القيام بمشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوي 
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المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغيرء أو إذا لم تتخذ 
لها إسماً خاصاء أو إذا قل رأس مالها عن خمسة ملايين ليرة» أو إذا لم توزع 
جميع الخصص بين الشركاءء أو لم تدفع قيمتها كاملة» أو لم تودع المبالغ 
المدفوعة ني أحد المصارف. أو إذا لم تتخذ إجراءات تقدير الحصص العينية 
وغير ذلك من الأصول المفروضة قانوناً تحت طائلة البطلان. وإذا قضى 
بالبطلان» وكانت الشركة قد باشرت أعمالهاء فلا يكون للبطلان أثر رجعى» 
بل تعن الشركة كأنا كانت قائمة بين الشركاء وتصفى تظييقاً لنظرية الشركة 
الفعلية . 


إعتبر الفقه الفرنسى وجود الشركة الفعلية قائماً في حال متابعة الشركاء 
كالمعتاد أعمال الشركة الكو طبقاً لأحكام القانونء بعد حلها. ولكن 
القانون اللبناني إعتبر صراحة» في هذه الحال» وجود تمديد ضمني للشركة سنة 
يقد بسن وهنا لمعه تاها عدف تصن فى ااذه اللموييات وستره عل 
إن الشركة المنحلة حتماً بإنقضاء المدة المعيئة لها أو بإتمام الغرض الذي عقدت 
لأجله. يعد أجلها ممدداً تمديداً ضمنياًء إذا داوم الشركاء على الأعمال التي 
كانت موضوع الشركة بعد حلول الأجل المتفق عليه أو إتمام العمل المعقودة 
لأجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة. 

أما إذا كانت الشركة قد حلت وصفيتء وتابع الشركاء» بعد ذلك» 
الأعمال السابقة» فتكون ثمة شركة جديدة مكونة على وجه غير قانوني» 
ويجوز إبطالها وإعتبارها كشركة فعلية. 


ذهب القضاء إلى أن الشركة التي تتابع أعمالها بعد تسجيل حلها في 
السجل التجاري تعتبر شركة فعلية لعدم إخضاعها لإجراءات النشر من 
جديد. فقضى بأن الشركة الطاعنة» بعد أن تم تسجيل حلها في السجل 
التجاري؛ إستمرت تتعاطى الأعمال السابقة بين الشركاء وني المحل التجاري 
نفسهء وتتعامل مع المصارف والمتاجر والدوائر الرسمية بالعنوان التجاري 
نفسهء وإن كلا من الشركاء ظلء. كما في الماضي» يوقع ويتصرف بإسم 
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الشركة من دون أن يبدر من الباقين أي إعتراض على تصرفاته. فإن هذه 
الشركة وإن كانت تعتبر باطلة لعدم ربطها بسند» وعدم نشرها ثانية» غير أن 
هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة جميع ذوي الشأن الذين يملكون الإحتجاج به 
أو التمسك بقيام الشركة الفعلية وفق ما تقضي به مصلحتهم. وإنه لا يجوز 
للشركاء الإحتجاج بهذا البطلان قبل الغيرء ولا يكون لهذا البطلان من أثر 
فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من تاريخ المطالبة بالحكم به. وإن الجهة المطعون 
ضدها التي تدعي قبل الشركة الطاعنة بدين تمسكت بقيام هذه الشركة الفعلية 
وطلبت الحكم عليها بهذه الصفة. فليس للشركاء في هذه الشركة أن يتذرعوا 
ببطلان شركتهم قبلها. وإن حل الشركة بين الشركاء وإن كان يؤدي إلى زوال 
وجودها قانوناً غير أن إستمرار الشركاء على أعمال الشركة بوصفها السابق 
يستتبع مساءلتهم على إعتبار أن وجود الشركة الفعلية يقوم على مباشرتها 
نشاطها في الواقع مع تخلف أحد أركانها يصورة يترتب عليها بطلانها مع 
وجوب الإعتداد بنشاط أفرادها رعاية للإستقرار في التعامل على الوجه الذي 
إطمأن إليه الناس فأصبح جديراً بالحماية» ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا 
النشاط واقعاً قبل نشر الشركة أو بعد حلها. وإن مباشرة الشركة التضامنية 
أعمالها يجعل أفرادها متضامنين فيما بينهم» ولا سيما أن تأليف شركة تتخذ 
عنواناً تجارياً تتعامل به مع الشركات والمصارف» ومركزاً لممارسة نشاطها 
التجاري. مع قيام كل فرد من أفرادها بالتوقيع والتعامل بإسم الشركة على 
غرار الإتفاق السابق إنما يفيد توافر أركان هذه الشركة في تصرفات 
الفوكة”. 

حالات أخرى : 

ليست الحالات المذكورة سابقاً لقيام الشركة الفعلية معددة على سييل 
الحصر بل هناك حالات أخرى قضت بها المحاكم» نذكر منها ما يأتي: 

عندما لا يستدل من إستجواب المدعي عدم وجود شراكة على محل بين 


.586 54 نقض سوريء ١1977/5/7٠ء2 مجموعة المبادىء القانونية. ج 15 ص‎ )١( 
نفض . ججمو 0 وغ 3 ص‎ 


51 


طرفين» فإن ذلك لا ينفي وجود شراكة واقعية أصلاً على بدل الخلو" . 
وعندما يتدخل الشركاء في شركة المحاصة» في الإدارة الخارجية للشركة» فإن 
هذا التدخل يضفي على هذه الشركة صفة الشركة الفعلية. وهذا ما يتفق مع 
أحكام المادة ١57‏ من قانون التجارة التي تعتبر أن شركة المحاصة التي تتعرف 
3 الى هذه الصقة عون أن تعامل بالنظن اليه تشركة قغلية”"'  ..‏ وعتدفا 

يستثمر الورثة المؤسسة التجارية التي ورثوهاء ضمن شركة فعلية» لا بد من 
5 التي تطبق على شركات التضامن بما في ذلك القاعدة 
التي بمقتضاها يعتبر كل شريك في شركة تضامن كأنه يتعاطى التجارة بنفسه 


وإن المحل التجاري المتروك عن المورث والمستثمر من قبل الورئة يعتبر 
إستثماره شركة واقعية ولو لم تنشأ الشركة هذه بصورة ا ٠‏ وقضي 
أيضاً بأن الشركة تكون واقعية جك ابطاايا سيا دم إستعمال عنوان 
تجاري. وذلك عندما قضت المحكمة الإبتدائية بأن المدعئ عليه يدلي بعدم 
وجود شركة تضامن. وبما أنه بمقتضى المادة 888 موجبات وعقود إن 
الشركة هي عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء 
ننه أن يتسيدو اما عم تقنة .من الرتهم. وحيث من الثابت في الملف أن 
المدعى عليه كان مع شريك له يستثمران معا المقهى الواقع في ملك المدعية» 
ويتقاسمان الأرباح الناتجة عن هذا الإستثمارء ويتحملان الخسائر في حال 
حدوثها. وقد نظما عقد الإيجار بإسميهماء وإعطيت إجازة الإستثمار لهما 
معاًء وظهرا بالنسبة الى المدعية والى سواها بمظهر الشريكين المستثمرين» وإن 
عدم إستعمال عنوان تجاري لا يكفي لنزع صفة التضامن عن الشركة القائعة 
بين الشريكين» علماً بأن الشركات العادية هي شركات تضامنء ول يثبت أن 
)١(‏ إستغناف بيروتء قرار رقم 844ت ,1974/37/1١5‏ العدل 1918اء ص ”15 . 
)١(‏ تمييز لبنانيء قرار رقم /الات 0 حاتم ج 01١5‏ ص ا9. 
(5) تمييز لبنانيء قرار رقم ات /١7‏ 2191/7/7 حاتم ج ١5١ء‏ ص .5١‏ 
(5) تمييز لبناني» قرار رقم 8ات /1١‏ 193/7 باز ج .1١‏ ص 1797. 
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الشركة التي كانت قائمة بين الشخصين المذكورين كانت من نوع آخرء هذا 
فضلاً عن أن الشريكين لم يحددا مسؤولية كل منهما الأمر الذي يبعد الشركة 
عن شركة المحاصة. ويتحصل مما تقدم أن شركة فعلية كانت قائمة بين المدعى 
عليه وشريكهء وإن هذه الشركة هي من نوع التضامن”'2. 

وأن المحكمة الصالحة لإقامة الدعوى على الشركة الفعلية هي محكمة 
مكان وجودها. فالدعوى التي يقيمها الشريك كي يثبت وجود شركة فعلية 
بين المفلس والمدعى عليه» ويلزم هذا الأخير بدفع جميع المبالغ المتوجبة لجماعة 
الدائنين» وإن كان النزاع قد حصل بمناسبة الإفلاس» فإنها ترتكز على سبب 
ناتج عن أعمال سابقة للإفلاس» وكان يمكن أن تحدث حتى ولو لم يصبح 
المدين في حالة عجزء فتكون محكمة محل إقامة المفلس على خطأ في تقرير 
إختصاصها لحل النزاع المنوه 0 

الحالات التي لا يعترف معها بقيام شركة فعلية 

م يعترف القضاء بوجود الشركة الفعلية في جميع حالات البطلان» لإن 
هناك أسباباً للبطلان لا يجوز معها الإعتراف بوجود الشركة في نطاق القانون أو 
الواقع . ويتعين معهاء بالتالي تطبيق القاعدة العامة ف البطلان عل إطلاقها 
وإعتبار الشركة كأنها لم تكن. فما هي هذه الحالات؟ 
الحالة الأولى : إذا كان البطلان مبنياً على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة 
بعقد الشركة 

إذا إنعدم وجود عنصر من العناصر الموضوعية المكونة للشركة. كعنصر 
تقديم الحصص ٠»‏ أو نية الإشتراك. أو تعدد الشركاء. أو غيرها من الشروط 
الموضوعية اللازمة لتأسيس الشركة» تكون الشركة غير موجودة أصللاء 
وكذلك الأمر في حال وجود شروط اسدية في عقد الشركة . ولا محل بالتالى 
)١(‏ بداية لبنان الشمالي» قرار رقم “١٠ت‏ 5١/19848/0ء‏ ن.ق.ء 229848 ص 1194. 


() تمييز فرنسي» مه ناقا.) ١‏ :؛: ص 28 
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للقضاء ببطلانها وقيام شركة فعلية على أساس هذا البطلان» لإن عدم توافر 
الشروط المذكورة ينفي فكرة الشركة ذاتها فلا تقوم قانوناً ولا فعلاً. ولذلك لا 
تعتبر الشركة الصورية شركة فعلية لإنتفاء نية الإشتراك في تكوين رأس مالهاء 
أو في توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عنها. ولا بد لقيام الشركة الفعلية من 
توافر الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة : الشرط الأول: توافر العناصر الموضوعية 
الخاصة اللازمة لإنشاء الشركة. الشرط الثاني: الحكم ببطلان الشركة» الشرط 
الثالث : قيام الشركة الباطلة فعلا ببعض الأعمال قبل الحكم بيطلانها7١2.‏ ولا 
تطبق نظرية الشركة الفعلية أيضاً في شركات المحاصة بالنسبة إلى الغيرء لإنه لا 
ينظم عقد خطي بهاء ولا تخضع لإجراءات النشرء وإذا حصل إعلانها للغيرء 
تتحول. مبدثياًء إلى شركة تضامن». ويصبح الشركاء مسؤولين عن ديون 
الشركة بالتضامن وعلى أموالهم الخاصة تجاه الغير*2. وعندئذٍ يصح إبطال 
هذه الشركة لإغفال إجراءات النشر وإعتبارها كشركة فعلية واجبة التصفية. 


غير أن شركة المحاصة التي مارست نشاطها فترة من الزمن» قد تعتير 
أيضاً شركة فعلية يجب تصفيتها بين الشركاء اذا تخللها عيب يؤدي الى ابطالها 
كنقض في اهلية أحد الشركاءء أو عيب في رضاه مثلا. أو إذا كان موضوع 
الشركة أو سببها غير مشروع”". 


على أن من يرى عدم الإعتراف بوجود فعلي للشركة الباطلة لتخلف 
الشروط الموضوعية الخاصة. بحجة أن الشركة» في هذه الحالة» غير موجودة 
لاني القانون ولا في الواقع» ومن ثم لا يجوز للغير أن يزعم أنه تعامل معها 


)١(‏ ب2ه11أد7«طا.علإعصظ ,625 م باأمعمله :443 عم ,علعقع مآ أء أعصداط 151 كم باأنهظ اء وتروعوظ 
14 ,13 ,12 5ص ,الها عل غاغنهمو 
(؟) ع616: أوع'*5 نان 3002م أءتامدم 13 ,عمأعصعم مظ» :36 كم رأله) عل غاغاعوو ,دمللوط.عبرموظ 
كاسقرء نادم 15 كيده ع لاتاءع1امء دودمم و 6]غ50016 عصنا لعدعة مدعا 3 أمعتعل 5غ 1) اياج 
,0.1.93 5 ,1949 .209 2.21رمء) )ئمة هنآ .أداعه؟ 5511م نال امعدوع 501102 أمعلمممعر 
ودعن 165 ذاه كق 16 ,0015م 5ه5 0885 ,100161015 علارعوغع (5339 .1950.11 .02ل 
.«لقنه5 عاعهم عا ممهل عؤععمصز عاتاتطومممدوع2 عل ممتنهاتصنا دا أمعلةدوتهممدمه 

("*) .مقناكة8 عغامم ,1947.11.3532 .1.0.8 ,1946 ./امه 25 .وع28 .34 كم ,1102و«ا.عءنرممظ8 
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بحسن نيةء يفوته بأن الشركة في هذا الفرض» تكون شركة وهمية» وقد تهدف 
إلى النصب والإحتيال لسلب أموال الغيرء وذلك بطرق مختلفة» منها: 
الإعلان عن وجودها في وسائل الإعلام» كالصحف والنشرات وغيرها. 
ولذلك يقتضى الإعتراف للشركة الوهمية بالوجود الفعلي» حماية للغير الحسن 
النية الذي ضللته الدعاية الكاذبة التي أستخدمها الشركاء للإيقاع به وسلب 
أمواله. ومن العدالة» إذاًء تمكينه من مطالبة الشركاء بتقديم الحصص التي 
كان عليهم تقديمها للشركة» ومساءلتهم بالتضامن عن ديونا وإلتزاماتها. 
بعداما جيل الس الكردي . فنص في المادة ١/١4‏ من قانون التجارة على 
أنه ته تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في 
النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام» ويجوز نقض هذه القرينة بإئبات 
أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا» . 


الحالة الثانية : القضاء ببطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها 


إذا تحقق سبب بطلان الشركةء وقضي ببطلانها قبل أن تباشر أي نشاط 
لهاء فلا محل للكلام عن شركة فعلية» لإنتفاء الحاجة إلى التذرع بمفهوم هذه 
الشركة » بل يكتفى عندئذ بمجرد اعادة الخصص إل مقدميها وبتوزيع نفقات 
لفق 
التأسيس , بين الشركاء بنسبة حصصهم 1 


بسبب عدم إنعقاد جمعية المساهمين التاسيسية للمصادقة على الخصص العينية » 
لإنها أظهرت نفسها للغير الذي تعامل معها بحسن نية على أساس هذا 
الظاهر» وم تف بإلتزاماتها تجاه الغير» ما دفعه إلى طلب إعلان إفلاسها (اى ف 
() ,كمه 6:2م0 دع5 غ01212620© 5هم 28 ُاأ5002 12 51» :48 كم رأتع؟ عل غ506 ,1021102 .عرعص8 
1 كلاآم عأكلمع*25 11 ,6235 165 ع306 26120005 125 حصدل 20321125166 5هم أوء*”5 عر 
ع كقم 2 2*8 11 .22506 اياوةغصا مهد ع0 مملأعصدد 12 عتااع1 12 2 ععنوتاممة 3 امعتوة ممعم 
5 ع5أمة عأمددمء 3 باعنا أممععصصهك ممتاسطأاقصمه عل ذل2) دعا .كتأمدمغ 3 ومع لممغط 


0 0385 ناه ,(523 "2 ,1162250) 5أرمممة ذكتاع! 3 أسمعصة ]1 اعمم00:مم20م 25500165 
.1020361015 31002 011 22816جغع لات غضو2ء5 تطمع18 ركللولاء2 1م 500166 
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الواقع إعلان إفلاس مؤسسها). لا سيما إذا كان المساهمون المكتتبون حسنى 
النية). وتعد الشركة في المرحلة المذكورة كأنها معيبة بعيب في تكوينها يؤدي إلى 
إيطالها وإعتبارها من ثم شركة فعلية7 . 


الحالة الثالثة : قيام البطلان على سبب يتعلق بالنظام العام أو يخالف أحكام 
القانون 
نول 


لا تنتج الشركة الفعلية حتماً عن الحكم ببطلان الشركة» بصرف النظر 
عن سبب البطلان. فإذا كان سبب البطلان متعلقاً بلطم العام 00 
مشزوعية الي أت الموضوع . كالإغار'بالكدرات»: أو اعمال التهريت: أو 
إدارة منازل للدعارة» أو غيرهاء تعتبر الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتد 
بوجودها الفعلي في الفترة السابقة للحكم بالبطلان» كي لا يتعارض ذلك مع 
الغرض الذي هدف إليه القانون من وجوب بطلانها. والقول بعكس ذلك» 
ولو في الواقع فقطء يعني ٠‏ إقراد الغرض غير المشروع الذي إتفق عليه 
الشركاء. وهذاما لا يجوز منطقاً ولا قانونا . وهذا ما قضى به الإجتهاد اللبناني 
الذي إعتبر أنه إذا كانت الصيدلية إحدى مواد موضوع الشركة الجديدة ولا 
تتوافر في الشركاء شروط قانون ١90٠/٠١ /”١‏ فإنه بالنظر إلى عدم تجزئة 


)00( نا كلامم 501216 غاالاناع0'2 16م ومعندءط» :49 كم ,انه عل غاغاءهد ,102لد«آ.عءرعمظ 
ناك ,10ل2202 ق6اغا50 عطنا أكصلخ 7ع6ناتأكممء العمع لا لمقغل 6]6 كهم 205 أبن 6)غ00د 
-اناء2 ,2301 لع كأرمممة 5ع مملغقطمعمم8'! عيدهم ع6اطمرع255 عل2معع؟5 53 نامع 35م 203 
,5آلاء21لطه؟ 165[ عنال ع856ص2 ,اند مع علمملاعمه؟ أمدلاج عنامم عذرغلأكممه عاة غلاء 
46 3 | 082 5ل0زه؟ ع1 )مام 021 ,ككناء)22)كلمتطمل2 المعطغ 1 صغم وعلسصرمم 
ه نا [أأنان 25015عم 2101005 .(1935 22215 20 .لعظ16 50115 ,209 .1935.1 .5 2016 رلمدء180055) 
,15 ناع]م 5011511 2110211311565 5ع 101 2031098156 13 ناه عقصوط 12 تلرمأع5 رعناعم أ 5لل عل ناعنا 
0 تناع[ مع 16ة) مهنا )(مأمء<ه'! عل عع215538 قرم كناعأ ناه ععته ممع عباعا عرلل داوع 
عل الاعتمعا2ع6 لناهاء50 5رعلء 3ق عل ع130 رع ,5لة81- .(44 خم ,نه) عمووط لا .بنك ,وغ ./) 
5 العمطعبتغطءع3صأ"! ,رععمع1قمم1'3 عهم 5أمطتده2) العع تسلالوة! عنتل لناوعء ,ثه؟ عمدمط 
كهم أتلرع اه 2 تنال لس أاألاأتاكهمء ع ععالا هنا 3 اوتناو 5علاتاناأتأكهمء د5عاتأهمره؟ 
ا عل عاتللئد دع عدت 12 قغمم2 ,ععفمدء'! ص .الد؟ عل العتمعم نامع يل عتتلائد؟ دع عوتطط 
أنه عل 5000616 عقن أمع/انامء06 أنه 1010 نال د5عطناز دوعا ,عؤلاعطعةم]1 عمالإصممج 00616و 
.«أه50 025511 نال 15لاءأنا2 5ألاء5 1211 ع0 0155ا15-20121215)5216نا)072032) عئلة عماللا 
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الموضوع يقتضي إعتبار هذه الشركة باطلة منذْ البدء. ولا يسمح نشر قانون 
الصيدلة وعلنيةالسجل التجاري بإعتماد نظرية الظاهر التي لا يؤخذ مبا عند 
عدم معرفة الغير بحقيقة حال قانونية وإطلاعه على مظهر يوهم بصحة حال 
ظاهرة» وهذا غير ممكن بحالة البطلان المطلق العلني. وتصبح الشركة» 
بسبب بطلانهاء بحالة الشيوع العادي نسبة الى ممتلكات الشركة الباطلة وفي 
مسؤولياتها تجاه الغيرء وأنه بالتالي لا يمكن إعلان إفلاس الشركة» إنما فقط 
إعلان إفلاس كل فرد من أفرادها بصورة شخصية في حال توافر شروط 
الإفلاس بحقهم وبالتضامن عند الإقتضاء'" . 

ومن ثم تعتبر جميع التصرفات التي قامت بها الشركة في الماضي باطلة» 
وتسقط جميع الحقوق والإلتزامات التي نشأت عن هذه التصرفات. وتصفى 
العلاقة بين الشركاء» لا على أساس العقدء بل طبقاً للقواعد العامة. وأما 
ل ا م 1 0 
حالة وم 1 بين الشركاء . 

غير أنه لذن لهذ| الزأئ لايش الإطلذة وافلا نما وان 1 قل اانا 
لم يصدر الحكم بأعلانه» فعليه يمكن الإستناد إلى شركة عرضة للإبطال 
وإعطاء نتائج قانونية لعناصر هذه الشركة لإنها قائمة بصورة واقعية» كما أنه 
يمكن إدخال موجوداتها في البحث القانونٍ دون الإصطدام بالبطلان المطلق 
طالما أنه حتى ني حال إقراره فإن موجودات الشركة تعاد إلى الشركاء والأرباح 
توزع بينهم على أساس شركة واقعية» وبالأحرى يمكن الإستناد إلى هذه 
الموجودات لتبرير أو لإبطال سندات زعم أحد الفرقاء أنها مرتبطة بها( . 

كما قضي بأن كل شركة يكون غرضها مخالفاً للقانون أو للنظام العام 
تعد باطلة عملا بالمادة /441 من قانون الموجبات والعقود. وبما أن المادة ١‏ 
من قانون الصيادلة تحظر على الصيدلي أن تكون له مصلحة في صيدلية غير 


.755 ن.ق. 1955اء ص‎ 2.1977/15/1١96 تا١ تمييز لبناني» رقم‎ )١( 
.075 ص‎ 2١91/١ العدل‎ ,197١٠/1١/7”١ (؟) إستئناف جيل لبنان» قرار رقم 54ت‎ 
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صيدليته» فكل إتفاق يرمي إلى مخالفة أحكام هذه المادة يكون باطلاً. والعقد 
الباطل لا ينشأ عنه إلتزام ما فهو بحكم المعدوم وما دفع بسببه يمكن 


5 5 5 4 5 ع سم 
إسترداده. غير أن ما يتولد عنه بإعتباره واقعة مادية أنتجت أثرا يصفى تصفية 
متساوية بين المتعاقدين : 

وبناء على هذه القاعدة» يجباء عنل وجود شركة فعلية مخالفة لأحكام 
المادة ١١‏ من قانون الصيدلة» تصفية تلك الشركة تصفية تتناول موجودات 
الصيدلية مضافا إليها بدل الخلو والإسم والشعار وحق الإيجار والزبائن 
فيستعيد كل شريك ما دفعه. وما زاد عن ذلك يقسم بين الشركاء”" . 

1 215 500 افق .1 5 

ذهب العديد من الفقهاء الفرنسيين""' إلى الأخذ بالمعنى الواسع للشركة 
الفعلية. فلم يسلموا بان الشركة التي يكون موضوعها أو سبيها مالفا للنظام 
العام لا تعتبر شركة فعلية» بل رأوا أنها تكون شركة فعلية مهما كان سبب 
بطلانهاء إذا كانت قد قامت فعلا بنشاطات معينة» قبل الحكم ببطلانها . 

0 3 5 

وهذا ما يعنى أن الشركة الباطلة تتحول دائماً إلى شركة فعلية» سواء كان 
55 - 
البطلان مطلمًا أو نسبيا . 
)2غ( إسثناف بير وت» ل 2 المحامى » لمهة١ ٠‏ ص 58 
(؟) 420 ومه ,© عهم رعمغتمممعع21-و5وناوطعرع.[ اء أمقلناء8 :22 م بولمأعصوظ :3م ,لنوكآ اء لإتطنا4م 
,74011652 214 ”2 ,ممععأنه8 أء تتاومعهآ زد اء 459 205 ,1غ رعلتمع مآ اء اعدممط بو )ء 
42 *2 الامعععرعء2 أع عع ل اقط1 :517 ثم ,1 .ا رتعطغيا أء عزط :09-69 
(؟) كعصمع) 5ع1 عنقو عع:12 كننام عا قمءد غ1 ممقل أوء2» :7 "ص ,أنة) عل 5000616 ,1221102 علرمومع 
كنامم علاء ععنلة .عمزماءهل 15 عل 2[0216م 12 عدم ذ5غلاهاأمصصء أممة (أله) عل غاغ0ه5) 
لاله أده ر,وءةالاصصد عئ0”6 1مه20 ,تان 5عااءء 5غأناها أله عل 65غ501 5دمرع [اءعممة 
عزنا هآ .ؤرعن) 065 216 5م2200غم0 5ع كهم عقاوعلمقم ,علالأاععلاء ععمعاولءرء عدنا 
دعل عرغاقمه باع ناه كمه لدع تأطه 065 021165 نا2 010[01155) 1202056 ألة؟ عل 5001216 
علا 27065 )صمو عو5غطاوصلاط عغأنا0ا هع أعء 10105 295 ]مم50 عم ؤألأ5 ,أنان 5أزمعل 
كهمنوعناطه دعل اء 5ازمعل 5ع 700185 35م 50281 062 6020136 يال كده2)1أناصلاد 
؟تمعيده) عل و«متأفوتاطه ,كعارعم اناك ومملاناطأ امم ,وعمزاغمغط عناد «ملاهعه) وغأع50وة'ل0 
وععلرة عاأعتفوعبة عاتائط وكمممةعء ,عاط 2128م مدقم 12 عمقل ه2155[ عا عل )ع أعرممم1'2 
عأنا0ل كققة عع 2ملع2 أوع”ء رعع131 00لأقأاوعع22 علاعء 3 عع ذا[2 ع5 .(ناه 50 ورعاعصوقى وع1 


عأطمعوي رمد مفهل ععومةعط ع أوع” وتهمم - عاتاد6: عبن 01غتطام !1025 - انأهاد عل عأتصنذا 8 
.«الة) عل 5ع 1داء50 5غاثلاناءة3 وعل عسقاطاد جر 16 
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والواقع هو القول بأن البطلان المطلق» خلافاً للبطلان النسبي» يتعلق 
سببه بالنظام العام»ء ومن ثم يؤدي إلى إنعدام وجود الشركة في الماضي 
والمستقبل على السواء» قول صحيح في ظاهره». ولكن تنقصه الدقة والتعليل في 
الإنتقال إلى التطبيق. لإن العلة أو السبب الذي دفع المشترع إلى مخالفة أحكام 
القواعد العامة في البطلان والإعتراف بوجود فعلي للشركة في الماضي» هو 
رغبته في المحافظة على إستقرار العلاقات أو المراكز القانونية التي نشأت بحسن 
نية قبل الحكم ببطلان الشركة. فهل يكفي لتحقيق مثل هذا الإستقرار أقتصار 
الإعتراف بوجود الشركة الفعلى على حالة كونما باطلة بطلانا نسبيا؟ وماذا 
يستفيد المجتمع من وجوب إحتراء النظام العامء طالما أن هذا النظام قد إنتهك 
وإنقضى الأمر؟ 


وإذا كان المجتمع حريصاً كل الحرص على إحترام تطبيق القوانين 
وتنفيذهاء فهو حريص أيضاً على إستقرار العلاقات القانونية وتحقيق العدل» 
لإنه يتضرر عندما تسود الفوضى وعدم الإستقرار بين صفوف أفراده. فهدم 
المراكز القانونية التي نشأت بحسن نية بأثر رجعي بحجة مخالفة النظام العام, 
يؤدي إلى عدم الإستقرار وإنكار العدالة. ولهذا السبب لم يقض المشترع 
بالبطلان دائماً بأثر رجعي محافظة على الحقوق التي نشأت بحسن نية. تلك 
هي حال العقود المستمرة وعقود المدة؛ التي لا تبطل بأثر رجعي» وإنما يقتصر 
البطلان: قيهآ عل المستقبل' لصعوبة إعادة المتعاقدين إلى الخالة الثى كانوا عليها 
قبل إبزام العقد. : وعقد الشركة هو وإنحد من اهنه العقرواة. < 


والقول بعدم الإعتراف بوجود الشركة إذا كان موضوعها أو سببها غير 
مشروع» بحجة أن الإعتراف بوجودها الفعلي إقرار لغرضها غير المشروع» قد 
يؤدي إلى إهدار حقوق الغير من ذوي النيةالحسنة . فإذا كان من يتعامل مع 
الشركة في أشياء خالفة للنظام العام والآداب العامة كالمخدرات والقمار 
وغيرهاء هو شخص سيء النية يتعرض للمسؤولية المدنية ويعاقب جزائياً 
وإذا كانت المخدراتء مثلاء لا تعد أموالاء وهي تخرج بطبيعتها من مجال 


الرل 


ايل المشروع ء فإن الغير الحسن النية هو من يتعامل مع الشركة في حقوق 
أو أموال داخلة بطبيعتها في نطاق التعامل » 0 الذي يؤجر عقاره 
للشركة. أو يبيع أو يشتري منها أموالاء أو العامل الذي يعمل لدءها بحسن 
نية . فمثل هذا الغير تجب حمايتهء بتحصيل حقوقه من الشركة الباطلة» ولو 
كان بطلانها مبنياً على محالفة موضوعها أو سببها للنظام العام . 
- التمييز بين الشركة الفعلية انهة 46 500166) والشركة المنشأة 

بصورة فعلية ()ند؟ عل ععفى 50606) 

يميز الفقه والقضاء بين الشركة الفعلية بحد ذاتهاء والشركة المنشأة 
بصورة فعلية. فالأولى هي التي ينوي الشركاء فيها تأسيسها بصورة منطبقة 
على أحكام القانون» إلا أنه يتبين أن عقد الشبركة تضمن عيباً جعله قابلاً 
للبطلان» أو أغفل نشره وفقاً لأحكام القانون. أما الثانية فتكون عندما لا يعبر 
الشركاء عن رغبتهم في تأسيس شركة» ولم ينظموا عقداً بهاء غير أن موقفهم 
وعملهم المشترك يدلان على توافر شروط الشركة بينهم. بما تقتضيه من تقديم 
الخصصء ونية جني الأرباح وتحمل الخسائرء وقصد المشاركة. فهذه الشركة 
الأخيرة لم تنشأ بصورة قانونية» إنما أعتبرت قائمة فعلياً دون أن تكون لدى 
الشركاء نية إعتماد نوع معين من الشركات كما هي الحال مثلا في الشركة التي 
يؤلفها الورئة لإستثمار محل تجاري إنتقل إليهم إرثاً دون أن يعبروا عن نيتهم 
بالإشتراك بموجب عقد خطي ينظم التشارك بينهم. وتعتبر الشركة الفعلية 
عندئذٍ شركة تضامن. إذا لم يظهر أن نية الشركاء إتجهت إلى إنشاء شركة 
أخرى . 

فالشركة المنشأة واقعية تختلف عن الشركة الواقعية العادية. لأن هذه 
الأخيرة تكون في الأصل شركة إبتدأت قانونية وأصبحت واقعية لعدم إتمام 
المعاملات اللازمة. بينما الشركة المنشأة واقعية تحصيل دون عقد شراكة. 
ودون نية تأسيس شركة. ولذلك قضي بأن الشراكة المتعلقة بإستثمار فندق 
هى منشأة واقعيةء لأنه لم يتبين أنه كان في نية الشركاء تأسيس شركة أصولية . 
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وبالتالي لا يجوز القول إن للمدير صفة المدير المفوض المنصوص عليها في 
الأذتيد به 3 قار 


تقتصر فائدة التمييز بين النوعين من الشركات الفعلية على تحديد نوع 
الشركة وطريقة تصفيتها. فالشركة الفعلية بحد ذاتها تعتبر من النوع الذي 
إعتمده الشركاء في العقدء أي شركة تضامن أو توصية بسيطة أو محدودة 
اليه ولة أو معئلة أو عرهاء بجمب "ماهو وارة ل العقد» أنا الشركة المشاء 
بصورة فعلية» فلا تنشأ بشكل عقد يحدد نوع الشركة. ولذلك تعتبر من 
شركات التضامن بإعتبارها تمثل شركة الحق العادي» وخصوصاً إذا لم يثبت أن 
الشركة هي من نوع آخر. وهذا ماقضى به الإجتهاد الذي إعتبر أنه إذا ثبت 
للمحكمة أن الشركة القائمة بين المتقاضين والمطلوب حلها وتصفيتها هي 
شركة تجارية لم ينظم بها عقد خطي فلها أن تستند لأجل الحكم بتصفيتها على 
أحكام المادة 4 تجارة» الواردة في باب شركة التضامن» والتي تطبق على جميع 
الشركات التجارية دون تفريق بين التي نظمها عقد خطي. والتي لم ينظم بها 
مثل هذا العقد”'"'. 

تخضع تصفية الشركة الفعلية بحد ذاتهاء ويصورة عامة للشروط الواردة 
في عقد تأسيسهاء أما الشركة المنشأة بصورة فعلية فتصفى وفقاً للقواعد العامة 
للشركات. على إعتبار أنها لم تدرج بعقد خطي . وفيما عدا هذا الفرق تجري 
تصفية الشركة المنشأة بصورة فعلية وفقاً للقواعد المقررة لتصفية الشركة 
الفعلية . وهذا ما أخذ به الفقه والإجتهاد”” . 

ج - الآثار المترتبة على نظرية الشركة الفعلية 

لما كان الحكم ببطلان الشركة يؤدي حتماً إلى تصفيتهاء وبما إنه يترتب 
)١(‏ منفرد مدني ,1957/5/١7‏ ناق.. 1933, ص .9١6‏ 
() تمييز لبناني» قرار رقم ١لات »1977/١17/9‏ المصنف في الإجتهاد التجاري؛ رقم .١5‏ ص 
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> ,1933 مم 18 .أمطعهه :224 .93.1 .12.2 ,1893 .لاقوز 30 .259 ,69 كم ,عون 1ا3/0 


5 


على إعتبار الشركة قائمة فعلا في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانهاء فإنه 
يترتب على ذلك تصفية الشركة الفعلية . م 
العلاقات المترتبة في الشركة» والتي يمكن أن تكون إما بين الشركاء أنفسهم 

وإما بينهم وبين الشركة من جهةء والغير من جهة أخرىء ا وفقاً 
للتفاصيل الآنية: 


- في العلاقة بين الشركاء 

هل تصفى هذه العلاقة على أساس شروط عقد الشركة الباطل» أو على 
أساس ات ؟ 

في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول: يعتبر أن العلاقة بين الشركاء 
تصفى على أساس شروط العقد بالنسبة إلى توزيع الأرباح والخسائرء وذلك 
بعد إسترداد كل شريك الحصة المقدمة منه؛ على ألا يطبق هذا المبدأ في حالات 
البطلان المستندة إلى إنعدام مشروعية السبب أو الموضوع. بل يقتصر على 
حالات البطلان الأخرى. ولا يشمل تطبيقه الشريك الناقص الأهلية أو 
المعيوب الرضىء بل يشمل فقط سائر الشركاء» وبالتالي يستطيع الشريك 


المذكور أن يسترد حصته دون أن يساهم في خسائر 2 . كما يجب ألا يعتد 


بالشروط غير المشروعة الواردة في العقد'''. بمعنى أن الشروط الواردة في 
عقد الشركة تطبق إذا أبطلت بسبب عدم نظاميتها (عغ فاع 1::6) وليس سبب 
عدم مشروعيتها. 


.علاعمط :210 .1934.2 .5 ,1934 .1 6 روقوط :87 .1934.2 .5 رعاط عامم ,1935.2.30 .2.2 < 

هآ .أل2) عل عنى غاغ5001 اء ,أاله) عل 16غ5001 عو0مم0 م0» .8 كم ,اله عل غاغ50 ,162لةه2 

عل تممتأمعاصاا معلط أمعلة9ة دع تامهم 5ع[ .عنئغمذوغل اتمعل عل غاغاع50 عمن أوع عمغتررعرم 
أوع'5 1753]6ممء ع1 10205 ,76للممعاغل عمل صنل ,علاتاءعلامء عوأرمعتارعء عمنا ععنن أكدمىي 
2002/3 501616 عقناأنان قلاام عأؤاوطناذ عم 11 .غاتاأنام عل عكنافء عونا عدم غ1 علانامن 
00 لع 501616 26لا لاه ,رأئلد؟ عل عغانسنا غاتائطهكصممهع: 3 غاغ5001 عزنا ناه ,أل عل 

١2‏ أؤ ه520 عل 5هلأدعين 12 امعستصعل1ة6 عومم ع5 علاعنو2! كنامم ,اته) عل أناعع ااي 
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وقد أخذ قانون الشركات الفرنسي بهذا الرأي» وأقره بنص صريح في 
لمادة 14 منه التي إعتيرت أنه عندما يحكم بطلان الشركة تجري تصفيتها وفقاً 
لشروط العقد وللشروط الأخرى الواردة في الفصل الخامس من هذا 
القانون2'7. كما إعتمده القضاء اللبناني بقرارات عديدة» ولا سيما في الحالات 
لعن جنتج فيها البطلان عن عدم مراعاة إجراءات النشر'"“. وذهب القضاء 
اللبناني أيضاً إلى أن الشخصية المعنوية تظل قائمة بعد البطلان بالقدر الضروري 
لتصفية الشركة وهي توليها بالتالي حق المداعاة”". وهذا ما يتوافق مع نص 
المادة 594 من قانون التجارة التي نصت على أنه بعد الحل تبقى شخصية 
الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة 
التصفية فقط. وأخذ بهذا المبدأ أيضاً. القضاء الكويتي» فقضت محكمة التمييز 
الكويتية بأنه لما كان الحكم إذ قضى بتصفية الشركة وفقاً لأحكام القانون» وقد 
أشار في أسبابه إلى أن إبطال الشركة يترتب عليه تصفيتها طبقاً للأحكام 
المنصوص عليها في القانون رقم ١5‏ لسنة ١14750‏ في شأن الشركات. وتنص 
المادة "١‏ على أنه إذا إنقضت الشركة صفيت أموالها وقسمت بين الشركاءء 
وبالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة" ثم نصت المادة ١‏ على 
أن تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاء وذلك بعد إستيفاء الدائنين 
حقوقهمء وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع عليها. 
ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس 
المال كما هي مبينة في ذلك العقدء وأذا بقي شيء» بعد ذلك» وجب قسمته 
بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح» كما توزع الخسارة 
)١(‏ هد ف 6606مهم اوه 1ذ ,عقعصمهمعم أو اممو 19 عل قاتاانسم 15 عناودممل» :368 عية 


نلك .لا وملتاءع؟ 12 عل اع كأنطهاد دعل كصمتالكمم5لل اناه الع مع كوم ومتاقلننونا 
.«ع1] أم قط أمعوقتم 
)١(‏ إستثناف لبناني» /7؟/ 1985/5 حاتم ج ؟.ءص 1118/1 مان.ءو550/١٠/‏ 
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بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر. ومن المقرر أنه يترتب على بطلان 
عقد الشركة آثاره الأصلية» فيجري تصفية حقوق الشركاء من المعاملات التى 
مت قبل بطلانه وفقاً لشروط عقد الشركة التي قضي ببطلاباء ووجه ذلك أن 
الشركة التي قضي ببطلانها تعتبر في المدة السابقة على الحكم بالبطلان شركة 
واقع تنتج الاثار التي تنتجها الشركة الصحيحةء ويجني الشركاء الربح 
ويتحملون الخسارة» ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط التي إتفق عليها في 
العقد الباطل 0 . ْ ْ 


وأكثر من ذلك إعتبر البعض أنه في حال وجود عقد خطى للشركة التى 
تقرر بطلانهاء أو في حال وجود عقد لا يحدد قواعد توزيع الأرباح واخيائر: 
يب الرجوع لأجل تصفيتها إلى القواعد العامة لتصفية الشركات. فتوزع 
الأرباح والخسائر بنسبة الحصص المقدمة من الشركاء عمللا بأحكام المادة 844 
موجبات وعقود. ولكنه أخذ على هذا الرأي أنه يطبق على الشركة الباطلة 
نصوصاً وضعت كي تطبق. أصلاء على الشركات الصحيحة”©. أما الرأي 
الثاني فذهب إلى إستبعاد تطبيق أحكام العقد أو القانون على تصفية الشركات 
الباطلة؛ معتبراً أن المحكمة. عند تقرير التصفية لا تتقيد بأحكام العقد ولا 
بنصوص القانون المتعلقة ببطلان الشركة» بل تستلهم مبادىء العدالة أساساً 
للتصفية» وإن كان يمكنها الإستئناس بأحكام العقد ونصوص القانون التي 
تراها عادلة؛ أو إعتماد حلول أخرى مختلفة عنها””" . غير أنه في حالة البطلان 
لعدم إتمام إجراءات النشر تطبق بنود العقد لأن سبب البطلان خارج عنه 


ولااحق لا 5 


وقد إعتمد القضاء اللبناني في بعض أحكامه مبدأ العدالة في إجراء تصفية 


)١(‏ محكمة التمييز الكويتية» طعن رقم 1915/07 تجاري» »1578/11/1١‏ مجموعة القواعد 
القانونية» ١9174 ١917/7‏ وزارة العدل الكويتية» المكتب الفني. 

(؟) 460 5 ,1.ا ,علعهعهآ اء اأعسقط 1 
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الشركة الباطلة فيما بين الشركاء» فقضى بأنه عند تصفية الشركة بعد إيطالهاء 
يمكن لمحكمة التصفية أن تأخذ بعين الإعتبار عدم قيام الشريك ببعض 
موجباته» فلا تجري التصفية وفقاً لل نصت عليه بنود الشركة في حالة التصفية» 
بل يتوجب عليها أن توزع أرباح الشركة وأموالها بصورة تتناسب مع ما قام به 
كل شريك من أعمال وما نفذه من الموجبات التي أخذها على نفسه'" . 


وهذا الرأي يكون واجب التطبيق على الأخص في حالة بطلان الشركة 
لعدم مشروعية سببها أو موضوعهاء لأن البطلان في هذه الحالة» وهو بطلان 
مطلق» يزيل أثر العقد للمستقبل وللماضي» فتصفى العلاقات بين المتعاقدين 
على أساس العدالة» لعدم جواز تطبيق أحكام العقد الباطل أو نصوص 
القانون المتعلقة بتصفية الشركات الصحيحةء إلا أنه يكون للمحكمة 
الإستعناس بتلك الأحكام والنصوص إذا وجدت أنها تضمن الحل العادل. 

" - في علاقة الشركة أو الشركاء مع الغير 

إذا كان الغير يشمل كل من تلقى حقوقاً أو إرتبط بإلتزامات مع الشركة 
أو الشركاءء فإن أبرز فتاته هم : دائنو الشركة ودائنو الشركاء الشخصيون» 
وعلى ذلك نتعرض فيما يأتي إلى العلاقة بين هؤلاء والشركة أو الشركاء؛ ومن 
ثم إلى العلاقة فيما بينهم. 

- علاقة دائني الشركة مع الشركة أو الشركاء 

تعتبر صحيحة ونافذة جميع التصرفات والعقود التي تكون الشركة قد 
أبرمتها مع الغير في الفترة الواقعة بين تأسيس الشركة والحكم ببطلانهاء ولا 
يكون للبطلان بالتالي أي أثر رجعي . وهذا ما أخذ به بعض القضاء اللبنان 
معتبرا أن العقود المبرمة بين الشركة والغير في الفترة السابقة لبطلانها تكون 
صحيحة؛ ولا يجوز للغير أن يتحلل من الإلتزامات الناشئة عنها. وهذا ما 
قضت به محكمة الإستئناف التى رأت أن البطلان الناشىء عن إغفال معاملة 
)١(‏ تمييز لبناني» 6 حاتمء اقة 3 60١‏ 
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النشر هو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام؛ ولكن العلم والإجتهاد وضعا حداً 
لفعول هذ! البطلان» بحيث تحل الشركة وتصفى في الماضي وفقاً لإتفاقات 
العاقدين» وتبطل مفاعيل الشركة في المستقبل . فالعقود التى تحصل قبل إجراء 
بعامافه الشر والتستجيل 'القانونية تيك "قائمة :وتلقة أوحقاً اللقاتون وكام 
المتعاقدين شخصياًء وليس من شأن بطلان الشركة أن يمكن طالب الإبطال 
من التخلص من العقود التي وقعها'''. كما قضت محكمة التمييز بأن البطلان 
الناشيء عن عدم تسجيل صك الشركة التأسيسي في السجل التجاري يلغي 
ويبطل مفاعيل هذه الشركة في المستقبل» ولكنه يبقي بين الفرقاء» وحتى تجاه 
الغيرء على شركة واقعية يجب أن تحل وتصفى في الماضي وفقاً لإتفاقات 
عفدي ْ 


لكن هذا الرأي الذي ساد في العلاقة بين الشركاءء لم تعتمده غالبية 
الفقه والقضاء في علاقة الشركة مع الغيرء لأن القانون خول الغيرء دون 
الشركاء» حق الخيار بين التمسك ببطلان الشركة وعدم التمسك به بالرغم من 
توفر أسبابه» فنصت المادة 07 من قانون التجارة على أن البطلان الناشيء عن 
عدم النشر لا يسقط بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن أن يدلوا به. أما 
الشركاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغيرء غير أنه إذا أجريت معاملات 
النشر متأخرة فإن الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم 
التذرع بالبطلان الذي إستهدفت له الشركة. ونصت المادة 45 من القانون 
نفسه على أنه إذا أسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة 
في خلال مهلة حمس سنوات أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملات المهملة ٠‏ فإذا لم 
تعمد في خلال شهر إلى إجراء معاملة التصحيح جاز لذي العلاقة أن يطلب 
الحكم ببطلان الشركة . ولا يجوز للشركاء أن يدلوا على الغير ببطلان الشركة 
وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية. 


.6١ إستنناف لبناني » 1/1/1 حاتم» ج 2 ص‎ )١( 
.١١960 تمييز لبناني» قرار رقم مودت ١/١1901:/1ك باز 194014ء ص‎ )5( 
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وبناء على هذين النصين تعتبر العقود التي تجريها الشركة مع الغير باطلة 
وغير ملزمة له إذا تمسك بالبطلان فحكم به. أما إذا تمسك بصحة الشركة» 
فتكون العقود التي أبرمها معها صحيحة ونافذة» إذ ليس للشركة أن تحتج 
ضده بالبطلان. وهذا ما قضت به حكمة الإستئناف التي إعتبرت أنه من الجائز 
إعلان إفلاس شركة واقعية معروفة بطابعها التجاري. تعاطت الأعمال محاطة 
بمظاهر شركة تضامنء لأن إعلان الإفلاس في مثل هذه الشركة يؤدي حتماً 
إلى إعلان إفلاس كل عضو من أعضائهاء ولا عبرة لكون الشركة الواقعية 
مصابة بالبطلان لعدم إِتَام المعاملات القانونية» لأن البطلان لا يمكن الإدلاء 
به من قبل الشركاء ضد دائني الشركة , 

ولا يتوفر البطلان لعدم النشر حكماً ولا يحكم به إلا إذا طلب من قبل 
ذوي العلاقة. ولكن هؤلاء ومنهم دائنو الشركة» يحق لهم الإدلاء بالبطلان» 
تنواء بلاعوىئ أغيلة عل صلق او بطويق اللقابلة ضهن دعوق أضين'" كنا 
يعود حق طلب البطلان للشركاء تجاه بعضهم البعض”"". ولكن لا يحق لهم 
الإدلاء به تجاه دائني الشركة . 

وحن ان الممنوح للغير بالنسبة إلى الإحتجاج بصحة العقود التي 
أبرمها مع الشركة أو المطالبة ببطلاهاء يستند إلى فكرة إستقرار الأوضاع 
المكتسبة» وإلى نظرية الظاهر التي تحمي الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركة 
مركنين إلى النشاط الذي تقوم بهء والذي يؤكد وجودها الحقيقي» 0 
الظاهر بحسن نية» ويجروا مع الشركة على أساسه الإتفاقات المعتادة”؟ . 

أما الشركة والشركاء فلا يتمتعون بحق الخيار في طلب البطلان أو 
عدمهء بإعتبار أن البطلان وقع بخطأ أو إهمال منهم» فلا يحق لهم» بالتالي» 
الإستفادة من نتائجه . بإصتضناء ال حالة التي ينتج فيها البطلان عن نقص في أهلية 
(1) إستئناف لبنانيء قوار رقم ١١ت‏ 14// 01480 حاتم» ج 3 ص 54. 
(0) تمييز لبناني» قرار رقم ١٠٠دت‏ 1497/11/5. ن.ق.ء 19407. ص 7قلا. 
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أحة الشركاء» إدعيدتل» عن لهذا الآخير وحده .دون زعلكته ودوت العين 
الإدلاء بالبطلان» وبالقدر اللازم لحماية مصالحه. وإذا تمسك بالبطلان» فعل 
المحكمة أن تقضي به. حتى في مواجهة الغيرء الذي يمكنه الإحتجاج بصحة 
الشركة» على إعتبار أن مصلحة فاقد الأهلية تتقدم على مصلحة الغير. وبالتالي 
يسترد الشريك. فاقد الأهلية» الذي حصل البطلان لمصلحته؛ الحصة المقدمة 
منهء دون أن يلتزم بالمساهمة في الخسائر أو الأرباح”''. على أنه بعد خروج 
الشريك فاقد الأهلية من الشركة» وقيام شركة فعلية بين الشركاء الآخرين» 
يجوز للغير إستعمال حق الخيار بين التمسك ببطلان الشركة أو بصحتها. 
وتسري هذه القاعدة أيضاً في حال بطلان الشركة بطلاناً نسبياً بسبب العيب في 
رضى أحد الشركاء”" . 


وطالما أن دائني الشركةيتمتعون بحق الخيار في المطالبة ببطلان الشركة أو 
بإعتبارها صحيحةء فهم لا يدلون بالبطلان إلا إذا تحققت لهم مصلحة في 
ذلك. كما لو أدى بطلان الشركة إلى زيادة ضمانهمء بأن تبطل» مثلاء 
الإلترامات التي ترتبت على الشركة أو التأمينات التي أجريت على عقاراتها . 
وعلى كل حال. لا تتحقق لدائني الشركة مضلحة فى طلت البطلان إلا نادراء 
إذيعلت: أن كسك هؤلاه يسنة الشركة ويقاء تتخصعها المغتوية + عفاظلً 
على حق الأفضلية العائد لهم على ذمتها المالية» وإرغام الشركاء على تنفيذ 
إلتزاماتهم» ولا سيما تقديم الحصص التي وعدوا بها إلى رأس مال الشركة . 


على أن حق الخيار العائد لدائني الشركة غير قابل للتجزئة . بمعنى أنه لا 
يجوز لهم. ٠‏ في الوقت نفسه» طلب إيطال الشركة للتخلص من موجب مترتب 
عليهم ١‏ والتمسك بصحتها لتنفيذ حق لهم في مواجهتها. . فلا يمكنهم مثلاء 
التمسك. من جهة ٠.‏ بصحة الشركة من أجل إلزام أحد الشركاء بتقديم 
الحصة المترتبة عليه لرأس مال الشركة» أو من أجل الحكم بإفلاسهاء وأن 
(١).561م,461‏ "م ,1 ,علعدع هآ اء اأعصسق 
١؟)‏ .217م ,188 29 ,1 باأشتهظ اء وسوعوظط 


يطلبوا من جهة ثانية» إبطال الشركة» إبطالاً لتعهد أبرموه معهاء أو إيطالا 
لتافين أجراة مدير الشركة عل أحد عقاراتها. 

ويبرز في هذا المجال السؤال الآتي: إذا تقرر بطلان الشركة بناء على 
طلب دائنيهاء هل يكون لهؤلاء حق مطالبة الشركاء على أموالهم الخاصة 
بالديون المترتبة على الشركة وبالتضامن فيما بينهم؟ 

تبدل رأي القضاء في الإجابة على هذا السؤال» ففي حين كان القضاء 
الفرنسيء في السابق» يعتبر أنه بعد إيطال الشركةء يصبح الشركاء مسؤولين 
بالتضامن عن الإلتزامات تجاه الغيرء رأى القضاء الحديث أن مفهوم الشركة 
الفعلية ينطبق على جميع أنواع الشركات من مدنية وتجارية. وبالنسبة إلى 
الشركات التجارية» ينطبيق على جميع أنواعها من تضامن أو توصية أو محدودة 
المسؤولية أو مغفلة. أي أن نوع الشركة الفعلية يتحدد تجاه الغير تبعا للشكل 
الذي ظهرت به نحوه» وهو الشكل المقرر عادة في عقد تأسيس الشركة الذي 
تم نشره. وفي حال عدم نشر هذا العمّدء يعتمد الشكل الذي برزت فيه 
الشركة بتعاملها مع الغيرء وهو يتغلب على الشكل المقرر في العقد غير 
سور وهذا ما يعني أن الغير الذي تعاقد مع الشركةء يأخذ بعين 
الإعتبارء عند تعاقده؛ الوضع القانوني لهذه الشركة» ومدى المسؤولية المترتبة 
عليها وعلى الشركاء بحكم هذا الوضع . فإذا كانت من الشركات التي تتحدد 
فيها مسؤولية الشركاء أو بعضهم بمقدار حصصهم في الشركة» لا يحق للدائن 
الذي طلب إبطال الشركة أن يطالب الشركاء شخصياً بعد الحكم بالإبطال» 
إلا بنسبة المسؤولية التي ركن إليها عند التعاقد. ومتى حكم ببطلان الشركة . 
يحل الشركاء محلها في الإلتزامات المعقودة مع الغيرء وتنفذ العقود في 
مواجهتهم شخصياً وفقاً للمسؤولية المترتبة عليهم والمقررة على أساس طريقة 
إشتراكهم في الشركة . فلا تعتبر العقود مع الشركة باطلة لمجرد بطلان الشركة 
وفقدها شخصيتها المعنوية. كما أن العقود التي تكون قد نفذت في الفترة 
)١(‏ 1,506 ,221102 :12/12/1861 ,وتموط 
(9) .218 م ,189 كه ,1 باأنطهع اه ومتدعوظ :397 كم ,لتقصة11 
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السابقة للحكم بالبطلان تعتبر خبائية» ولا يكون لإبطال الشركة تأثير عليها. 
كما هو الأمر في العقود التي تتفرغ الشركة بموجبها عن أحد ممتلكاتها”" . 
وهذا ما قضى به الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أن الحجز الملقى على حصة أحد 
الشركاء ف شركة واقعية ليس خالفاً لأحكام المادة 4٠9‏ موجبات 00 
التي ينحصر مفعولها على الشركات ذات الشخصية المعنوية التي تتمتع 
ا ل ساس 0 كما إن أن 
تك الفعلية التو عب نجه عن انناب العقود الحاصلة قب والتى 
هي شرعة الفريقين» ولبدأ منع الكسب غير المشروع. فعند بطلان الشركة 
تعود حقوق وواجبات العقود إلى المتعاقدين شخصياًء وأن الإدعاء يتحول إلى 
مصلحة المتعاقدين دون الشركة الباطلة التى بفقدها الشخصية المعنوية تكون قد 
فقدت أهلية المقاضاة””" . 

كما قضى الأجتهاد السوري بأنه إذا كانت العلاقة بين المدينين بحكم 
الشراكة الواقعية» فإن ذلك يبرر إلزامهم بالدين على وجه التضامن. كإلتزام 
الطريق والقيام بأعمال تعبيده من قبل المدعى عليهم”''. 

علاقة دائد ثني الشركة فيما بينهم 

يطبق مبدأ تزئة الخيار المعطى لدائني الشركة للإحتجاج بصحتها أو 
ببطلانها في علاقة الدائنين فيما بينهم. بمعنى أنه إذا تمسك دائن الشركة 
بصحتها ني علاقته مع الشركاء» يمتنع عليه في الوقت نفسه التمسك ببطلان 
الشركة . فإذا أدل شخص بكونه دائناً للشركة» يعد ذلك إعترافا منه بصحتهاء 
لإن إلتزامها نحوه لا يقع صحيحاً إلا إذا كانت الشركة صحيحة. ولايحق لهء 
بعد ذلك. الإدلاء ببطلان الشركة وبالتالي بعدم تمكنها من عقد إلتزام صحيح 
)١١(‏ .2994 بانهة) عل غاغاءه50 ,جمالددآ.عرعمع 
(0) تمييز لبناني» / 0/11 ناق. ؟اقؤاء ص 67ل. 


(*) إستئناف لبناني. .19460/5/١5‏ حاتم 3. ص .0١‏ 
(8) تمييز سورية. 7/8/15١1‏ 1957ء ناق.ء 1977. ص .١١160‏ 


خرص 


تجاه بقية الدائنين. وهذا ما إعتمده القضاء الفرنسي» عندما إعتبر أن الضمان 

المعقود من قبل الشركة لمصلحة أصحاب سندات الدين الصادرة عنهاء يمكن 

الإحتجاج به على دائني الشركة الذين جرى قيد تأمين قضائي لهم في وقت 
زلف 

لاحق . 


- علاقة دائني الشركاء الشخصيين مع الشركة 

قد يكون لدائني الشركاء الشخصيين مصلحة في التمسك بقيام الشركة 
الفعلية.» كما لو أدى وجودها إلى زيادة حقوق مدينيهم الشركاء عند التصفية 
عن الحصص المقدمة منهم. أو عندما ينال الشريك المدين نصيباً من الأرباح» 
لدى قسمة الشركة بالإستناد إلى أحكام العقد. يتعدى النصيب الذي يعود له 
بإجراء القسمة بنسبة الحصص المقدمة وفقاً لأحكام القانون. 

غير أن بعض الفقهاء يشك في إعتبار الدائن الشخصى للشريك من الغير 
بالقينة إلى "الشركة 5 بولكنغاتية الأراء كر أن كل عن له مصلحة مياق 
أو غير مباشرة في الشركة» وكل من يجيز له القانون رفع دعوى مباشرة أو غير 
مباشرة في مواجهة الشركة يعتبر من الغيرء ومن ثم يجوز له طلب بطلانهاء 
وإن كان الدائن الشخصي للشريك لا يجوز له رفع دعوى إلا ني حالتين هما: 
الدعوى غير المباشرة» والدعوى البوليانية» أو دعوى عدم نفاد تصرفات 
المدين» إذا توافرت شروط كل من هاتين الدعويين”". فقد تقتضي مصلحة 
الدائن الشخصي للشريك طلب الحكم ببطلان الشركة ليتمكن من التنفيذ على 
الب الح ميج ا را كر ال 0 

ل الشركة لنع دائنه من التنفيذ على حصته.ء وهكذا قد تتناقض 
لحان 


(0) تمييز فرنسي. »1947/5/1١5‏ الأسبوع القانوني. 1947. 05 .8١١6‏ 

5 الما رودي»٠‏ ص 1 
*: راجع شروط وأحكام هاتين الدعويين. في موسوعة العقود المدنية والتجارية. جْ 6 ص 00308 
لاا 

(8) تصطفى كمال لف ص 5١‏ علي البارودي: ص 017١‏ طعمه الشمري. قانون الشركات 
التج ره الكويتية. ص .١47‏ 


بحرض 


هل يحق لشركاء الشريك المدين الإحتجاج في مواجهة دائني الشريك 
الشخصيين بوجود الشركة الفعلية وإرغامهم على إنتظار نتيجة القسمة 
لإستعمال حقهم على الأموال التي تستقر بعد القسمة في نصيب الشريك 
المدين؟ 

إن أكثرية الآراء في الفقه والإجتهاد ترفض هذا الحق لشركاء الشريك 
المدين وتعتبر أن بطلان الشركة يؤدي إلى إعتبار أموال المدين العقارية كأنها لم 
تخرج من ذمتهء وأنها ظلت موضع إرتهان دائنيه الشخصيين الذين يمكنهم 
الال التتفيد لني ولكن فقهاء آخرون ومنهم هيمار (1160250) يقرون 
هذا الحق”" . 


علاقة دائد ئني الشركاء الي ني 0 
الشركة . وهذا ما دقع ب يعسن افيا إن اللساول عن كين التؤفيي ب هذه 
المصالح إذا تمسك الدائنون الشخصيون للشركاء ببطلان الشركة. وتمسك دائنو 
الشركة ببقائها . 

ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى إعتبار أن لدائني الشركاء حوّ 
التمسك ببطلان الشركة» ليس فقط في مواجهة الشركاء» بل أيضاً في مواجهة 
دائني الشركة”" . وذلك أن البطلان في هذه الحالة هو الأصل . وبالتالي يجب 


© اع ممتفوعوظ 228 م .2 ب,المهمعظ اء معه)-وملارآ ,126 .1892.1 ,لإعرزك ,25/3/1890 ,وقة‎ )١( 
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رضرف 


تغليب مصلحة من يتمسك بالبطلان على مصلحة من يتمسك بصحة 
الشركة "د لوبتي ذلك أنه في حال تمسك دائن الشريك ببطلان 
الشركة. ومن ثم ببطلان التفرغات التي أجرتها أو التأمين المعقود على عقاراتها 
لمصلحة أحد دائنيهاء يجب القضاء ببذا البطلان وإسقاط التفرغات أو التأمين 
عن العفار '. 


ولكن هذا الرأي إصطدم بإحتجاجات عليه» تعتبر أنه يجب ترجيح 
مصلحة دائنى الشركة(" » لإن البطلان إنما تقرر لحماية مصالحهم. ولأن 
عتراف المشترع للشركة الباطلة بوجود فعلي قد تقرر أيضاً لحماية مصالحهم. 
اه من ثمء أن تنقلب القواعد التي تقررت لصا حهم وبالا عليهم . 


وقد يكون الرأي الأول هو الأقرب إلى المنطق القانوني» يثبت ذلك أن 
البطلان أما أن يكون نسبياً مقرراً لحماية مصلحة خاصةء هي مصلحة أحد 
الشركاء» وهذا الشريك هو صاحب الخيار في طلب بطلان الشركة أو التنازل 
عنه. وأما أن يكون البطلان مطلقاً لحماية مصلحة عامةء ويجوز لكل ذي 
مصلحة أن يتمسك به» ولا يملك حق تصحيحه أو إجازته» لا دائنو الشركة 
ولا سواهمء ولذلك يجب أن يحكم ببطلان الشركة» ولو تمسك دائنوها 
بالإبقاء عليهاء لإن فاقد الشيء لا يعطيه. 


تصبح ذمة الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بمجرد القضاء ببطلانها. 
ويصبح دائنو الشركة دائنين لكل من الشركاءء بدون أية أفضلية على دائني 
الشركاء الشخصيين. ويختلط ما يعود للشريك من نصيب في أموال الشركة 
الباطلة مع أمواله الشخصية» ليؤلف مجموع هذه الأموال ضماناً عاماً. على 


-«(.509 .559.1 ,408 .59.1 .2.8 ,1859 .2689 28 .8260) 35500165 لاللة امعط ايعو رمم 2 
561 م ,461 *ت ,1 ,عل:3ع28.] أه اعسدتز 
)١(‏ مصطفى كمال طه. ص 775 و 5517», على الياروديء ص .179١‏ 
(5) اع وسمفعوظ :97 كم ,انه عل 50066 ,221102 الإعمع .1894.191 ,عمللة1 :14/4/1893 .ووو 
2 12 ,194 "2 ,1 ,اأتنهع 
(5) .269 2 ,801016200 اع 20/001[ ,نك ع 549 9ه ,لتقصع1] 
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السواءء لدائني الشركاء التشون داق امير الذين يتحولون إلى دائنين 
لكل شريكء شارف فيما بينهه”''. وهذا ما قضى به الإجتهاد اللبناني 
الذي إعتبر أن الشركة تصبحء بسبب بطلانهاء بحالة الشيوع العادي نسبة 
لممتلكات الشركة الباطلة وفي مسؤولياتهم تجاه الغيره وإنه بالتالي لا يمكن 
إعلان إفلاس الشركة . إنما فقط إعلان إفلاس كل من أفرادها بصورة شخصية 
في حالة توافر شروط الإفلاس بحقهم. وبالتضامن عند الإقتضاء””'. و 

ع ا حال بحن جا عد الات ب لل 
التضامن» لا يمكنه مطالبة الشريك بكامل الدين على أساس التضامن بل 
بالجزء منه المعادل لنصيب هذا الشريك في دين الشركة إذا كان له دائنون 
شخصيون يتمسكون ببطلان عقد الشركة وبالآثار المترتبة عليه . كما ينبني عليه 
أيضاً حق دائني الشريك في معارضة دائن الشركة الذي يطلب إفلاسهاء إذ 
يترتب على الإفلاس منح هذا الأخير حق الأفضلية على موجودات 
الشركة”". على أنه إذا صدر حكم بإفلاس الشركة وأصبح مبرماء لا يبقى 
جائزاً لدائن الشريك أن يطلب إبطال الشركة» لتعارض هذا الطلب مع قوة 
القضية المحكوم بها والوضع القانوني الجديد الناتج عن الحكم بالإفلاس والذي 
رق أثره على الجميع”*'. 


الل ا م ا ا 1 1 
لق 5 )» 104 *29 رمممعاناه80 أع تنامعةآ زو اع 549 “7م ,لرقطة] 


(0) تمبيز لبناني. قرار رقم ١١ت‏ 19575/7/16ء ناق. ١94357‏ صس 5075” . 
(*) 223م ,194 فهرا ماأسسمظ أء عوط 
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الفصل الرابع 
الشخصبية ١‏ لمعنوية للشركة 


تمهيد 


تطور التشريع المتعلق بالشخص المعنوي على مر العصورء حيث وردء 
في قانون الألواح الإثني عشر الروماني» نصوص تجيز للأفراد الدخول في 
جمعيات سياسية ودينية ومهنية» وفي شركات تجارية» دون ترخيص مسبق» 
بشرط ألا تتعارض أنظمتها مع القانون العام . 

غير إن هذا النظام الحر لم يدم طويلاً لدى الرومان» بعدما ثبتت 
مسؤولية تلك الجمعيات عن الإضطرابات التي رافقت آخر عهود الجمهورية» 
فتدخلت الدولة وفرضت الترخيص المسبق للإعتراف مباء وحفظت لنفسها 
حق سحب الترخيص عند الإقتضاء . 

ولم تتناول الشريعة الإسلامية موضوع الشخصي المعنوية بنظرية عامة» 
غير أنها حوت نصوصاً فرعية“تقرر فيها أهلية بعض مجموعات الأشخاص 
والأموال. كالأوقاف والمعابد والمساجد» لتلقي الحقوق والتعاقد والمداعاة. 

وفي العهود الأولى للملكية في فرنسا كان للكنيسة نفوذ كبير فإزدهرت 
على يدها الجمعيات الخيرية والدينية والمهنية» غير أن النظام الملكي كان يحاول 
دوماً إخضاع هذه الجمعيات لسلطانه» ويقاوم تكاثر أملاك الكنيسة وإتساعها 
خشية نفوذها وثروتهاء ففرض عليها أولآ الترخيص المسبق. ثم في شهر آب 
سنة ١1744‏ صدر أمر ملكي يمنع على الجمعيات الدينية التملك. سواء 


كرفا 


بعوض أو بدون عوض. إلا بأذن من الملك» ثم منع عليهاء بصورة مطلقة» 
قبول الهبات العقارية بطريق الإيصاء. 

أما الشركات التي تستهدف الربح المادي» فكانت معفاة من الترخيص» 
وكانت أموالها مندغمة مع أموال أعضائهاء ما لم تكن مخصصة صراحة 
لضمان حقوق دائني الشركة . 

تبدلت هذه الأوضاع بعيد الثورة الفرنسية؛ التي الغت المؤسسات 
القائمة» ومنعت إنشاءها مجدداً بموجب قانون ١5‏ حزيران سنة .١1184١‏ كما 
جاء في المادتين 0١‏ و 195 من قانون العقوبات الفرنسي» أن كل تجمع يضم 
اكثر من عشرين شخصا غير مرخص به يعد جريمة» ولا يعطى الترخيص إلا 
للجمعيات التي تعتبرها الحكومة من المنافع العامة. غير أن الشركات التي 
تستهدف أرباحاً مادية لم تكن خاضعة لترخيص مسبق» فأستنتج الإجتهاد أنها 
تتمتع حكماً بالشخصية القانونية» ما عدا الشركات المغفلة التي أخضعت 
للترخيص» نظراً لما تستقطبه من قوى بشرية» وما تجمع من أموال مدخرة 
لدى صغار المساهمين. 

ولم تسد عبارة «الشخصية المعنوية» في القوانين القديمة» كما أن قانون 
نابوليون لم يذكرها بتاتأء لإنه كان متأثراً بالمذهب الفرديء وخشي المشترع 
أنذاك من إستعمال عبارات تعيد إلى الذهن ذكريات الماضي البغيض”"'. 

وبتأثير العوامل الإقتصادية وتطور الصناعة شعر الإنسان بحاجته إلى 
الإستفادة من عصر التقنية والعلم» فأخذت فكرة الشخصية المعنوية تتبلور في 
الأذهان. بالنظر إلى ما يرجى على يدها من فوائد إجتماعية . لكن معاملات 
الترخيص المسبق والإعتراف بالمنفعة العامة لم تكن لتسهل قيام المجموعات التي 
يتطلبها العصرء إلى أن صدر قانون الجمعيات في ١‏ تموز .1١90١‏ وإستعاض 
عن مبدأ الترخيص بتصريح يقدمه المؤسسون إلى السلطة الإدارية”". على أن 
الجمعيات الدينية والمؤسسات الخيرية أو العلمية إستئنيت من هذا النظام الحرء 


)١١‏ 1386-1387 “لم ,1 ,عمغنلصدءه81 15 عل اء أمفاتمفت اء متامت 
(؟).29*1388-1389 رأك.م0 
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فظلت الأولى خاضعة إلى ترخيص إداري يعطى بعد أخذ موافقة مجلس 
الشورىء أما الثانية فلا تكتسب الشخصية القانونية إلا بصدور مرسوم يعتبرها 
من المنافع العامة . 

في لبنان توزعت النصوص المتعلقة بهذا الموضوع بين القوانين الموروثة 
عن العهد العثماني» ثم عن الإنتداب الفرنسي» إلى أن إستقرت في النصوص 
الصادرة عن السلطة اللبنانية . فقانون ا جمعيات العثماني الصادر في 79 رجحب 
سنة /131 ها . الموافق عام 89 ميلادية» هو المطبق في لبنان مع ما طرأ 
عليه من شرعات معدلة أو مكملة» وقد جاء في مادته الثانية أن تأليف الجمعية 
لا يحتاج إلى ترخيص مسبق. بل يجب إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها. 

وهناك قرار المفوض السامي رقم ٠‏ الصادر في ١‏ آذار ١975‏ الذي 
جاء يكرس أوضاعا تقليدية مستقرة منذ القديم» ويعترف بالشخصية المعنوية 
للطوائف الدينية التاريخية في لبنان. 

إن القاعدة في لبنان هي حرية الإجتماع مع وجوب إعلام وزارة 
الداخلية . أما الترخيص المسبق فكان وما زال مقرراً لبعض أنواع الجمعيات» 
ومنها جمعيات الشباب والرياضة. عملا بالمادة ٠‏ من المرسوم المؤرخ في "١‏ 
آذار ”117 والمعدل بالمرسوم رقم 40 تاريخ ١17‏ تموز 191. 

بتاريخ ١7‏ حزيران ١191//‏ صدر مرسوم إشتراعي برقم 04 يعفي 
الشركة المغفلة من الترخيص المسبق إسوة بغيرها من الشركاتء. أي أن 
الشخصية المعنوية تؤول إليها لمجرد تأسيسهاء سواء أكانت تجارية أو مدنية. 
أما شركة المحاصة فلا تعتبر شخصاً معنوياً. عمللا بأحكام المادة 50١‏ من 
قانون التجارة» بل هي تعمل في الظاهر بإسم من يتعاطى شؤونها شخصياً. 
أولا ‏ مفهوم الشخصية المعنوية وماهيتها 

إن الغاية من الشخصية المعنوية للشركة هى الإعتراف بمنحها الأهلية 
لإكتساب الحقوق وتحمل الموجبات» بالإستقلال عن شخصية كل شريك من 
شركائها. فهي تتمتع بذمة مالية خاصة متميزة عن الذمم العائدة لكل من 
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أعضائها. وتقوم بالتصرفات القانونية وبالأعمال الإدارية المتعلقة 4 بتوصرعها 
على غرارما يقوم به أي شخص طبيعي. فالشركة التي تتمتع بالشخصية 
اللعنوية تملك أموالا نخاضة يبا وتكون مؤهلة للقيام 5008 يؤدي إلى إنشاء 
حقوق لهاء أو إلتزامات عليهاء » مستقلة تماماً عن الحقوق والإلتزامات والذمة 
الخاصة بكل من الشركاء . 

تضاربت الآراء» على الصعيد الفقهي حول موضوع الشخصية المعنوية 
فمنها من قال إن الشخص المعنوي هو تصور إفتراضي» ومنها من إعتبره 
شخصا عقيف رعجيود بمجمزعة من العناصر من أهمها: الإرادة الواحدة» 
والهدف المحدد. والنظام الخاص» توحد بينها روح جماعية تبيمن على كيان 
الشخص المعنوي وتسير أعماله وتحقق أهدافه . 

فنظرية الشخصية الإفتراضية (ه50110 13 ع0 ءنره6ط) 13) تمتد جذورها إلى 
القانرن الروماني» وقد إعتمدها المذهب الفردي في الشرائع الحديثة» الذي 
إعتبر أن الفرد هو صاحب الحقوق ومحور القوانين ولا شخصية قانونية لغيره 
من سائر الكائنات. لكن المشترع» تحت وطأة المصالح الإجتماعية المتزايدة 
رأى من الواجب منح هذه الشخصية لبعض الجماعات البشرية والمالية كي 
تمكن من القيام بأعمال ومشاريع ضخمة فرضها تطور المجتمع. ومن هذا 
المنطلق تعتبر الشخصية المعنوية وهمية من صنع المشترع» يقتصر إختصاصها 
على الغرض الذي أنشئت من أجله . وطالما أن الشخص المعنوي هو وليد إرادة 
المشترع. فمصيره رهن بهذه الإرادة» يمكن التحكم به خلقاً وإزالة» وفق ما 
يرتأيه المشترع”"2. 

لكن تطور الأعمال والصناعة والتجارة وإضطرادها قوّى دور الشركات 
والجمعيات فتراجعت نظرية الشخصية الإفتراضية أمام نظرية الشخصية 
المعنوية الحقيقية التي أضحت ضرورة وطنية تؤمن مصالح هامة للأفراد 
والجماعات. 


)١(‏ باتاك اتمعل عل وعم مسارم ,امع نهآ :389-396 “كج رعاومءةآ-ع60:0هآ اء ملإوووءرء0 13 ع 
.0 مءا ,عغنلصدءه84 ها عل اع أسمائمه0 اع ملامن) :367 ممالا 
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أما نظرية الشخصية الحقيقية فقامت عندما ضعفت النزعة الفردية أمام 
تقدم الصناعة والتجارة» وإزدهار الشركات والجمعيات والعابات على 
إختلاف أنواعهاء حيث سادت النزعة الإجتماعية» ولم يعد مقبولا إعتبار تلك 
الجماعات» وما تمثله من مصالح وقوىء» أشخاصاً إصطنعها المشترع. وكان 
العلماء الألمان في مقدمة من تصدى للنظرية الإفتراضية» على إعتبار أن 
الستفصة اللتوية وجودا راهنا تجتمع فيه أركان الشخص ومقوماته. أي 
الإرادة الموحدة» والهدف والأجهزة المنفذة» وله إسم ومقام وجنسية؛» وكل 
ذلك يجعله اهلا للتمتع بالحقوق وتحمل الموجبات بالإستقلال عما هو عائد إلى 
كل من أعضائه. ومن هذه النواحي يتفق مع الشخص الطبيعي» وإن إختلفا 
من حيث التكوين. 

وإبتدع الفقيه الألماني امرنج نظرية الملكية الجماعية 21666مه2م 13) 
(©10اء»1ادء» التي تنادي بأن لا حقوق ذاتية للإنسان» فالشخص المعنوي لا 
يدك العنلك» دل عو منووة فى :زاجعا يليه غاص يعرف مانا 
بشلكية اليد المقتركة, ْ 


وقد تشيع لامبرنج فقهاء لهم مكانتهم كبلانيول ودوغي» ومع ذلك 
واجهت هذه النظرية معارضة لعلة أنها لا تعطي التفسير السليم للشخص 
المعنوي؛ فإذا صحت في مجموعة الأموال كالأوقاف مثلاء فهي لا تصح في 
مجموعة الأشخاص التي لا تؤسس على المال» كالدولة والمجموعات العلمية 
والرياضية والثقافية وغيرها ممن يبتمون بمصالح المجتمع وتنظيمه وإغنائه 
بالعلم والمعرفة . 


وأطلق الفقيه الفرنسي موريس هوريو نظرية المؤسسة 36 عنتمقط) 
(1101101أكس 1[ التي تقوم على عناصر ليست عبارة عن مجموعات أفراد أو 
جموعات أشياء» بل تنصهر ف جموعة موحدة بفكرة المشروع ووحدة 
المصلحة والهدف والنظام الذي يرعاها تحقيقيا للهدف الذي ترمى إليه الروح 
الجماعية . وبتوافر هذه العناصر يتيسر للجماعة أن تحيا حياتها الداخلية بتنظيم 
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علاقات مع الغير وما تبرم من عقود بيع وشراء وعمل وغيرها"" . 

إن أنصار هذه النظرية لا ينكرون حقيقة الشخص المعنوي ولكنهم 
يؤثرون التعبير عنه بكلمة «مؤسسة»ء ولهذه الكلمة مفهوم شامل ولكنه يفتقر 
إلى الدقة ولا يعبر عن حقيقة الشخص المعنوي . 

إن تعدد النظريات في مفهوم الشخص المعنوي مرحلة تاريخية ولتء 
ولكنها تشكل دلالة على تطور مفهوم الشخص المعنوي . أما اليوم فالإعتقاد 
سائد بأن الشخصية المعنوية مفهوم قائم بذاته له مكوناته ومعطياته وأهدافه. 
وهو ينقسم إلى قسمين: شخص معنوي عام يضم الدولة والمؤسسات العامة 
والإدارات الرسمية»ء وشخص معنوي خاص يشمل المؤسسات والمجموعات 
الخاصة ومنها الشركات. 


ثانيا - الشركات ال لمتمتعة بالشخصية المعنوية 
تتمتع بالشخصية المعنوية الشركات الآتية 
أ الشركات التجارية 
نصت المادة 55 من قانون التجارة اللبناق صراحة على أن جم 
الشركات التجارية» ما عدا شركة المحاصة» تتمتع بالشخصية المعنوية”" . 
يتضح من هذه المادة أن جميع الشركات التجارية» ما عدا شركة 
المحاصة. تتمتع بالشخصية المعنوية» سواء أكانت من شركات الأشخاص أو 
)١(‏ .392-396 095 رعأومع2آ-ع50:0ه.] اع علإدووع01 13 عل .8 
زفق تقابل هذه المادة» المواد 54 من قانون التجارة السوري»٠‏ و 40٠‏ 185 من قانون التجارة الليبي» 
وهي تتضمن الحكم نفسه . كما تقابلها المادة ١5‏ من المجلة التجارية التونسية وتنص على ما يأتي: 
دكل شركة ما عدا شركة المحاصة لها الشخصية المدنية». والمادة 5 من قانون الشركات العراقي 
وتنص على ما يأتي: «تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون». والمادة ١‏ 
من قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنص على ما يأتي: «فيما عدا 
شر كات المخامة لا يكون للشركة جخمنة اجارية ولا عرز لهادان دا لها للا بعك تدعا فى 
السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة التي تصدرها الو زارة؟ . والمواد ؟ 
و١٠‏ ولاه و١4‏ و960١‏ من قانون الشركات الكويتي: «لا تكتسب الشركة الشخصية الإعتبارية 
إلا بعد صدور المرسوم الأميري بالنسبة لشركة المساهمة العامة» أو بعد القيد في السجل - 
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من شركات الأموال. وما ذلك إلا لأن هذه الشركات لا تقوم بدون وأفر 
أفرادهاء وتكون لها أهلية التقاضي والتصرف وإكتساب الحقوق والإلتزام 
عن جنسية الشركاء فيها. وببذه الأوصاف وامزايا تنشر للغيرء ويجري تعاملها 
معه على أساس كونها شخصا متميزا ومستقلا عن أشخاص الشركاء . 

أما شركة المحاصة فيظل وجودها خفياًء غير خاضع للنشرء ومقتصرا 
على علاقة الشركاء فيما بينهم» من دون أن تظهر للغير كشخص متميز يقوم 
بنشاط مستقل. بل ينحصر أثر العقود التي تبرمها مع الغير بهذا الأخير 
والشريك المتعاقد معهء وذلك وفقاً لطبيعتها وطبيعة الأعمال التي تقوم بها. 
وهذا ما حدا المشترع إلى عدم إعطائها الشخصية المعنوية. 

غير أن الشركات التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا إذا كانت 
حقيقية لا صوريةء لأن الصورية» في حال ثبوتهاء تؤدي إلى إعتبار الشركة 
غير موجودة» فتنتفي من ثم : شخصيتها المعنوية . ولذلك قضي بأنه إذا أصبح 
شخص واحد مالكاً أموال ومقتئيات الشركة لا يجوز القول بأن الشركة إنتقفلت 
إليه كشخص معنوي”" . 


- التجاري بالنسبة لباقي الشركات غير شركة المحاصة». كما تقابلها المادة 5 من قانون الشركات 
الفرنسي؛ وتنص على ما ياتي: 
كدعا عل :غ02 3 0121م 2116 مدهذرعم 18 ع0 اأمعددتناهز 222165 0ططامء 5غ50061 و5عطآ» :5.)ق4 
علناال عنغ تلاو ممللقمصمأكمةن) هآ .عععصصرمء يلل عتأذلوء 2 2165 أباع تم 2 ددا 
عطقم عل اكع دع 11 .عأأع/7نا20 1201216 6250م عضدا ل م10اد6ق 12 35م 2056 تامء”' 0 5001616 
أده 2[16ئ20 6أزل2م«مومعم 12 ع0 2052 20 أع2 غ02 أنانو 5ع250528عم دع[ .605وعم2مجم 19 06 
2 عنان 20185 3 ,كلأمظتامع26 أكصلة 5عاعة 5ع المعتستص علصا أء امعصوعئتهل5011 وعنامعا 
5 عللع1مع؟ ع3 ,ع6 1ناع )ةلط أء عغنا لأكممء امعمعئة تابو غان زه وغرمة ,5001606 
5 5أأ1ع5نا50 16 39015 5عأنامة1 21055 ]502 كالعطوعع 82اء 065 .5010501105 8176215 6582 
.«16 5006 18 عهم عسصتوتره'! 
)١(‏ تمييز لبناني» قرار رقم 57ت 2/19/ :١9861‏ ص .١77‏ 
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ب - الشركات المدنية 

لا يتضمن قانون الموجبات والعقود نصوصاً واضحة تفيد ما إذا كانت 
الشركة المدنية متمتعة بالشخصية المعنوية أم لاء ولعله يتضمن نصوصاً متباينة 
في هذا الشأن فالمادة  /8051‏ من هذا القانون تنص على أن رأس مال الشركة 
«يكون ملكا مشتركاً بين الشركاء» لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما 
قدمه من رأس المال». والمادة 457 من القانون نفسه تنص على أن «كل شريك 
مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد 
الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية». 

ويبدو إذا ما نظرنا إلى ظاهر هذين النصين أن الحصص المقدمة من 
الشركاء لا تشكل ذمة مالية مستقلة للشركة» بل ملكا شائعاً بين الشركاء. كما 
أن الشريك يعتبر مديناً بالحصة التي وعد بها لا للشركة بل للشركاء. وهذه 
الأحكام تتنافى مع فكرة الشخصية المعنوية التي من مميزاتها إستقلال ذمتها المالية 
عن ذمم الشركاء . 

غير أن التمعن في مضمون هذه الأحكام ومقارنتها بأحكام أخرى 
تضمنها قانون الموجبات والعقود نفسه. يؤدي إلى تفسير نية المشترع بأنه أراد 
تكريس الشخصية المعنوية للشركة المدنية» فنص المادة 807 الذي إعتبر رأس 
مال الشركة ملكاً مشتركاء لا يقصد به ملكاً شائعاً. كما هو الشأن في شركة 
الملك أو الشيوع (591715102) التي نصت عليها المادة 874 موجبات وعقودء 
وإلا لما أفرد المشترع باب خاصا بعنوان «شركات العقد». 

أما نص المادة 807 الذي يعتبر الشريك مديوناً لسائر الشركاء بجميع ما 
وعد بتقديمه للشركة فلا ينفي فكرة قيام الشخصية المعنوية للشركة.» وحق 
هذه الأخيرة في مطالبة الشريك بالحصة التي وعد بهاء فضلا عن حق الشركاء 
في مطالبة الشريك المدين بهذه الحصةء وهو حق مقرر لهم بمقتضى العقد 
المتبادل المبرم بينهم. أي أن مطالبة الشريك بتقديم الحصة التي وعد بها تكون 
جائزة من قبل الشركة الدائنة بباء ومن قبل الشركاء الذين حصل الوعد لهم 
ف غقد الشركة: 


وبالرغم من ذلك فهناك نصوص ب قانون الموجبات والعقود تتضمن ما 
يؤكد الإعتراف بالشخصية المعنوية للشركة المدنية» ومنها المواد /901و 908 و 
8. حيث نصت الادة 40 على ما يأتي: «لدائني الشركة أن يقيموا 
الدعاوى على الشركة الممثلة في أشخاص مديريها وعلى الشركاء أنفسهم. على 
أن الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب أن يتناول أولآ مملوك الشركة . 
وتكون لهم الأولوية في هذه الأموال على دائني الشركاء الخصوصيين». 
ونصت المادة 404 على أنه «إذا لم تكف أموال الشركة. أمكنهم أن يرجعوا 
على الشركاء لإستيفاد ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع 
الشركة. ويجوز حينئذٍ لكل من الشركاء أن يدلي» تجاه دائني الشركة» بأوجه 
الدفاع المختصة به وبالشركة أيضاً وتدخل المقاصة في للك ونصت المادة 
49 على ما يأتي: «لا يجوز لدائني الشركاء الخصوصيين أن يستعملوا 
حقوقهم مدة قيام الشركة» إلا في قسم هذا الشريك من الأرباح المتحققة 
بسبب الموازنة» لا في حصته من رأس المال. وبعد إنتهاء الشركة أو حلها يحق 
لهم أن يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد إسقاط 
الديون. بيد أنه يجوز لهم أن يلقوا حجزاً إحتياطياً على هذه الحصة قبل كل 


تصفية) . 
ومن النصوص التي تشير إلى رأس مال الشركة المواد 859 32868 . 


)١(‏ م 444: «يوز أن تكون حصص الشركاء في رأس المال نقوداً أو أموالاً منقولة أو ثابتة أو حقوقاً 
معنوية» كما يجوز أن تكون صناعة أحد الشركاء أو صناعاتهم جميعاً». 
م *46: «يجوز أيضاً أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها». 
م :86١‏ ايجوز أن تختلف الأشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً . وإذا وقع الشك. حسبوا 
متساوين في ما قدموه». 
م865 «يجب تعبين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها. وإذا كانت تتألف من جميع 
الأموال الحاضرة التي يملكها أحد الشركاء» وجب أن تنظم لها قائمة جرد. وإذا كانت أشياء غير 
النقود» وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم إدخالها في مال الشركة. وإلا عد الشركاء 
راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها أساساً للتخمين. وإن لم يكن سعر فيحسب 
القيمة التي يعينها أهل الخيرة». 
م ١/867‏ : «يتألف المال المشترك أو رأس مال الشركة من مجموع الحصص التى يقدمها الشركاء 
ومن الأشياء المشترأة بها للقيام بأعمال الشركة». 1 
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هذه النصوص التي يتضح منها أن الشركة المدنية تملك ذمة مالية مستقلة 
تتمثل برأس مالهاء وهي مؤهلة للقيام بالتصرفات والإلتزامات القانونية» 
تفيد أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية على غرار الشركة التجارية» 
ويكون لها بالتالي مقام وإسم وجنسية . 

يختلف الوضع في التشريعات العربية عنه في التشريع اللبناني بشأن 
الإعتراف للشركة المدنيةبالشخصية المعنوية» حيث نصت معظم هذه 
الشتريعاك: ستراسة ع[ !أن الشركة المدقة اعد عنما مما فصت 
المادة 007 من القانون المدني المصري على أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها 
شخصاً إعتبارياًء ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء 
إجراءات النشر التي يقررها القانون. ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة 
بإجراءات التشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها»” . 


الشركات التي تم تكوينها والشركات غير المكتملة التكوين 


تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية منذ تكوينها على وجه صحيح . ويتم 
تكوين شركات الأشخاص بوجه عام بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها 
وعلى سائر بنود العقدء فيما خلا الخحالة التي يوجب فيها القانون صيغة 
خاصة. أما شركات الأموال فيتم تكوينها منذ موافقة الجمعية التأسيسية على 


)١(‏ تطابق هذه المادة» المادة 4/5 مدني سوري» والمادة 1 مدني عراقي» والمادة 717/6 معامللات 
مدنية - إمارات . والمادة 087 مدني أردني» ولا مقابل لها ني القانون المدني الليبي» ولا في القانون 
المدني الكويتي» ولا في محلة الإلتزامات والعقود التونسية. ولا مقابل لها أيضاً في القانون المدني 
الفرنسي. وحتى أن بعض الفقهاء الفرنسيين أنكروا على الشركة المدنية الشخصية المعنوية. 
ومنهم: : اوبرى وروء رقم الا صصص ٠ء‏ وديمولومب» 6.9 رقم 6 . ولوران» 2.55 
رقم 8 وليون كان ورينوء 25 رقم ٠١5‏ و ٠11ء‏ وبودري وفال. 2.57 رقم ١١اء‏ 
وجيللار» رقم 514 وما بعذه. 
ولكن القضاء ء الفرنسى أقر الشخصية المعنوية للشركة المدنية» مستنداً إلى نصوص في القانون الماني 

تقيم الروابط مباشرة بين ن الشركة والشركاء لا بين الشركاء بعضهم ببعضء وإلى المادة 183٠‏ مدني 
ترس التي فتماعل الشريلك ؛ إذا لم يكن مديراً للشركة أن يتصرف في أموالها. . وقد أذعن الفقه 
الفرنسي في النهاية للقضاء» بشأن الشخصية المعنوية للشركة المدنية» وأصبح اليوم من المسلم به 
بوجه عامء في القانون الفرنسي» أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية الويف 
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تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة الأولين. أما الشركة المحدودة 
المسؤولية» وعملا بالملاتين ١‏ و 8 من المرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 0/ 
نت فتثبت بسند رسمي أو عادي وتسجل في السجل التجاري. ولا 

تعتير الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد توزيع الخحصص بين الشركاء وتعيين 
ع مسي ل قوعي ماران ورينلة المبالغ المدفوعة في أحد 
المصارف . ويجب أن يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه 
الشروط قد توفرت. 


وقد يكون المشترع اللبناني» في المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 509 
تاريخ 8/0/ 419717 تأثر بالمادة ه من قانون الشركات الفرنسي التي نصت 
على أن جميع الشركات التجارية لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ 
قيدها في السجل التجاري . 


وعلى كل حال فإن إكتساب الشخصية المعنوية للشركة لا يتوقف على 
إتمام إجراءات نشرهاء بإعتبار أن الغاية التي توخاها المشترع مرو :قوفن الشر 
قانوناًء هي إطلاع الغير على وجود الشركة المكونه وفقاً للقواعد» المرعية . 
فالشركة تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تكوينها ولو لم تستوف إجراءات 
النشر التي يوجبها القانون. وما النشر سوى شهادة على قيام الشخص 
المعنوي» كشهادة الميلاد بالنسبة إلى الشخص الطبيعي”'". ومع ذلك علق 
المشترع أهمية بالغة على النشر فرتب على إغفاله إعتبار الشركة قابلة للبطلان 
عندما نص في المادتين 55 و 0١‏ من قانون التجارة على أن الصكوك التأسيسية 
لجميع الشركات التجارية» ما عدا شركات المحاصة. يجب نشرها وإلا كانت 
باطلة . وإن التخلف عن إيداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة أو عدم 
تسجيله في السجل التجارئ يؤدي إلى بطلان الشركة وجعل - جميع الشركاء عند 
وقوع ضرر على الغير مسؤولين بوجه التضامن. على أن بطلان الشركة» 
بسبب عدم نشرهاء لا يلغي حياة الشركةء كما رأينا لدى دراسة الشركة 


.7317 مصطفى كمال طهء القانون التجاري» رقم 37057: ص‎ )١( 


امدلل 


الفعلية عن الفترة السابقة لصدور الحكم بهء بل يبقى النشاط الذي قامت به 
الشركة كشخص معنوي في الفترة السابقة للبطلان» مما يعني إكتساب الشركة 
شخصيتها المعنوية قبل الحكم عليها بالبطلان. وهذا ما قضت به المحاكم التي 
إعتبرت أنه إذا حكم ببطلان الشركة تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية 
بقدر ما هو ضروري لتصفيتها وتملك بالتالي حق المداعاة”" . 


على أنه إذا جاز للشركاء التمسك بالبطلان فيما بينهم» فلا يجوز لهم 
كشيخصر معنوي ما دام بطلانها لم يقض به. 


نص قانون الشركات الفرنسى صراحة في المادة الخامسة منه على أن 
الشركات التجارية لا تكتسب شخصيتها المعنوية إلا من تاريخ قيدها في 
السجل التجاري. وبذلك وضع هذا القانون تاريخاً محدداً لبداية إكتساب 
الشركة شخصيتها المعنوية. وكذلك فعل قانون الشركات الكويتي عندما نص 
في المادة العاشرة منه على أنه يتوجب «على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات 
قيدها في السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت 
إستيفاء إجراءات القيد. كما يترتب على عدم إستيقاء هذه الإجراءات عدم 
قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن جور للغير أن يتمس”ك بوجود 
الشركة ولو 0 تستوف إجراءات قيدهأ» . وقد علق بعض الشراح على هذه 
المادة بالقول: إنه لا يعترف للشركة بالشخصية المعنوية إلا بعد القيد في السجل 
التجاري. وذلك لأن نص الادة العاشرة لا يفيد الإعتراف لها بالشخصية 
المعنوية دون القيد في السجل التجاري. لأن الشركة» دون القيدء لا وجود 
شراحاً آخرين رأوا بأنالأصل+ في: القانوت الكويتي) أن تكنسب: الشركة 
0 
)١(‏ تمبيا لبناني» 1 حاتم» ص 331. ونقض مصري» 7 جموعة 

القواعد القانوئية؛ ص 20516 رقم 441. 


(؟) طعمه الشمريء» قانون الشركات التجارية الكويتي» ص ١48‏ . 
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الشخصية القانونية بمجرد إتمام العقدء وسندوا رأيهم إلى المادة ٠١‏ 
ا 

وتبدو أكثر دقة مسألة الإعتراف للشركة بالشخصية المعنوية في مرحلة 
تأسيسها وقبل إكتمال عناصر تكوينها. فهل تتمتع الشركة في هذه المرحلة 
بالشخصية المعنوية؟ وبالتالي هل يمكنها الإستفادة من شخصيتها هذه لإجراء 
التصرفات القانونية الضرورية لها» من شراء المواد والحاجات التي يتطلبها 
التأسيس. وإستئجار المحل وتجهيزه. ودفع النفقات المتوجبة. وغير ذلك من 
الإجراءات الواجبة للتأسيس. بإسم الشركة ولحسابها على أساس أنها تتمتع 
بالشخصية المعنوية» وإن لم يكتمل تأسيسها بعد؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال يقتضي التمييز بين شركات الأشخاص 
وشركات الأموال. لأن هذه المسألة لا تثار عملياً إلا في شركات الأموال التي 
يتمادى تأسيسها فترة من الزمن» تستلزم إتخاذ إجراءات متتالية في سبيل تكوين 
الشركة . 

أما الإعتراف للشركة بالشخصية المعنوية في أثناء فترة تأسيسها فقد 
إختلف الرأي بشأنه متطوراً بتقدم الزمن وواقع الشركات الإقتصادي ومجاراة 
الفقه والقضاء لهذا الواقع إستناداً إلى المبادىء القانونية. فقد ذهب القضاء 
الفرنسي. بادىء الأمر إلى إعتماد مبدأ يمنع الإعتراف للشركة بالشخصية 
المعنوية في أثناء مرحلة تأسيسها”"؟. إلا أنه أمام الحاجات الفعلية والإجراءات 
العملية التي يقتضي إتخاذها لتأسيس الشركة وإنطلاق أعمالهاء والتي لا يمكن 
تجاوزها أو الإستغناء عنهاء وخصوصاً ما يتعلق منها بالعمليات القانونية 
المتعددة» وصعوبة مباشرتها بإسم المؤسسين ثم تحويلها إلى إسم الشركة بعد 
إكتمال تأسيسهاء بسبب ما يقتضيه ذلك من نفقات ورسوم وعرقلة وصعوبة 
)١(‏ أبو زيد رضوانء ص 0٠١7‏ وسميحة القليوبيء ص 3٠‏ . 


0 تمبيز فرنسي » 1914 . دالوزء 189, .١‏ 444 . وبداية السين ”// 198 . دالوزء 
كلاقل موجر لا 


وتأخير في العمل. ٠»‏ فيما لو لم يعترف للشركة بالشخصية المعنوية» في مرحلة 
التاسيس» إتجه الفقه ثم القضاء إلى إبتداع حلول مناسبة بهذا الشأن» إستناداً 
إلى المبادىء القانونية الراسخة كالتعاقد لمصلحة الغير والفضول وغيرها. 
فذهب البعض إلى القول بجواز إعتماد نظرية التعاقد لمصلحة الغير. كما ذهب 
البتعض الآخر إلى إعتماد نظرية الفضول لصالح الشركة؛ كشخص معين في 
المستقبل» إذ تصبح الشركة ملزمة مباشرة» في حال إكتمال تأسيسها وقبولها 
بالتعاقد الجاري لمصلحتهاء أو بموافقتها على أعمال الفضول التى تمت 
لنفحتها"" ٠.‏ وقال 'قريق ثالث يتمتع الشركةاء. في مرخلة تكوينها» بشخضية 
معنوية موقتة تمكنها من إكتساب الحقوق» ولكن دون أن تستطيع مباشرتها 
بواسطة أعضائها القانونيين'"©. وإتجه رأي آخر إلى الإعتراف للشركة» فى 
مرحلة التكوين بالشخصية المعنوية على غرار الشخصية الطبيعية المقررة للجنين 1 
قبل ولادته. مع توسيع أهليتها لتشمل الإلتزام بالموجبات فضلاً عن التمتع 
بالحقوق . على أنه إذا لم يكتمل تأسيس الشركة إعتير المؤسسون مسؤولين 
قشف عا ا 


ومهما تعددت النظريات وآراء العلماء وأحكام القضاء فإنهاء جميعاً. 
توصلت إلى الإعتراف بالشخصية المعنوية للشركة في أثناء مرحلة تأسيسهاء 
وما ذلك إلا مجاراة للواقع العمل المستند إلى قيام المؤسسين بعقود وأعمال 
لمصلحة الشركة. وهي في طور التأسيس. ومن المناسب الإعتراف لها 


)1غ( بلانيول وريبير واسمانء 5. رقم 7548؛ جوسرانء. 5 رقم 591؛ كولان وكابيتان ودولا 
مورانديرء "2 ركم 1-03 
(5) ليسكوء المرحلة التأسيسية للأشخاص المعنويين في القانون الخاص. 
(") كممأأقعتاطه 5عل ناه 5أذه02 5ع عنو ععنوتاصءء عنه5» :1044 كم ,1 )ماطمه اء أرعمنع 
ها عل عله0قغم ذا امحلمعم غاغاء50 18 عل عوتقطء 15 3 ناه ]1011م نل عنألقه أموؤوتياط 
6 2 ممتأهمده؟ مع غاغاع50 13 عنو عغل1"! ولص ه عممعلمم عمتنأاعمل ها ,وممتأتملده] 
47 .1957.3 ,.ووة©6.لانظ ,1957 .189 13 ,.تامء.ووة0).مصمء) غالأقهصمهدمعم عمتهقاءعء عدنا 
امكمع'!| عصصيمء عؤغلاكممء "!| علاء ,عكناءلوغع128 21215021م012© 26لا 17هم باع 
.«ع1ط مهللا اع أمقلالا لاعضمء المعلع ام راد 


اسمن انوي توي الإخراءات التافستى: وكزقا لاكتمالها #دحتئ أذ م 
تكتمل تحمل المؤسسون ماينتج عن ذلك من مسؤوليات. ومن هذا المنطلق 
يلاحظ أن قانون الشركات الفرنسى الذي لا يعترف للشركة بالشخصية 
لمعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري, إعتبر في المادة 7/0 منه أن 
الأشخاص الذين يتعاقدون بإسمها يسألون بالتضامن وعلى وجه غير محدود 
عن هذا التعاقد ما لم تأخذ الشركة على عاتقها الإلتزامات المعقودة» بعد إكتمال 
تكوينها وتسجيلها وفقاً للأصولء. وتعد هذه الإلتزامات كأنها أجريت منذ 
البدء من قبل الشركة . 

د الشركات التي يطرأ عليها تبديل بعد التأسيس 

قد يحصل تبدل في الشكل الذي تأسست الشركة بموجبه. وقد يكون 
هذا التبديل رضائياً بموافقة أصحاب العلاقة الذين يتوافقون على تعديلها من 
شركة تضامن مثلا إلى شركة محدودة المسؤولية» أو إلى أي نوع آخر من 
الشركات . كما قد يكون التبديل إلزامياً يمحصل بقوة القانون» كما هو الأمر في 
تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة تطبيقاً لأحكام المادة 77 من 
قانون التجارة التي نصت على أنه إذا لم يكن في قانون الشركات نص مخالف 
فإن شركة التضامن» إذا توفي أحد شركائهاء تستمر بين الأحياء من الشركاء 
ما لم يترك المتوفي زوجاً أو فرعاً تصير إليه حقوقه. أما إذا كانت الحال على 
العكس فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة 
شركاء التوضة: 

فإذا حصل التبديل من نوع إلى آخر. هل يؤدي ذلك إلى تبديل في 
الشخصية المعنوية للشركة؟ 

إذا تبدلت الشركة فحلت شركة جديدة محل الشركة القديمة» فإن ذلك 
لاطي أن« الشخصي القيوية يناك جما بل عل الحكين :من الف تدر 
الشخصية المعنوية قائمة فلا تتبدل بتبدل نوع الشركة عندما يكون العقد 
التأسيشي أو القانون قد أجاز هذا التبديل. وهذا ما تبناه القضاء والفقه 


مه؟ 


الفرنين 230 إلى أن صدر قانون الشركات المرنسي في سنة ١9757‏ ونص في 
المادة الخامسة منه على أن التبديل الحاصل في الشركة وفقاً للأصول لا يؤدي إلى 
إنشاء شخص معنوي جديدء وكذلك هي الحال إذا حصل تمديد لعقد 
الشركة . 

إن الأساس القانوني الذي يبرر إستمرار الشخصية المعنوية للشركة هو 
عدم قيام سبب لإنحلالها. فمتى أجاز العقد أو القانون إجراء تبديل في شكل 
الشركة» فلا يؤدي ذلك إلى إنحلالها وبالتالي فقد شخصيتها المعنوية» 
ولوقامت شركة جديدة مختلفة في نوعها عن الشركة الأولى. وهذا ما يشبهه 
الفقه الفرنسي بحالة الشخص الطبيعي الذي يبدل ثوبه أو مهنته أو حتى 
جنسيته» وتبقى له رغم ذلك شخصيته القانونية نفسها؟؟ . 


على أن التبديل أو التعديل يجب أن يتم وفقاً للقواعد والإجراءات 
المقررة وللأصول القانونية المعتمدة للنوع القانوني الجديد للشركة”© 


يفرق الرأي السائد فقهاً وقضاء بين التحويل الذي ينص القانون أو نظام 
الشركة على جوازه. والتحويل غير المنصوص عليه في القانون أو النظام. 
فالأول لايترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة» بل تستمر هذه 
الشخصية نفسها مع الشركة الجديدة» ويعتبر التحويل في هذه الحالة بمثابة 
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تعديل لنظام الشركة لا يستتبع إنقضاء الشركة الأصلية أو تصفيتها. اماالناي 
فيؤدي إلى إنباء الشركة الأولى وإنشاء شركة جديدة» وبالتالي إنباء الشخصية 
المعنوية للشركةالتي تم تحويلها”"' . 


ومع ذلك ذهب بعض الإجتهاد اللبناني إلى إعتبار أن التحويل سواء كان 
0 على حكم القانون أو على إرادة الشركاء لا يؤدي إلى ملاشاة الشخصية 
المعنوية للشركة. وهذا ما قضت به محكمة التمييز اللبنانية التي إعتدرت أنه 
يقتضي معرفة ما إذا كان تحويل شكل شركة توصية بسيطة إلى مساهمة يؤدي 
إلى زوال شخصيتها وحلول شخصية جديدة متميزة عن الأولى» أم أنه ليس 
لهذا التحويل من أثر بالنسبة إلى الشركة بحيث تستمر بالشكل الجديد. 


إن تحويل الشركة من شكل إلى شكل آخر يتم إما بموجب أحكام 
قانونية» أو بموجب إرادة الشركاء فيها. وإن التحويل في الحالين ليس من 
شأنه أن يلاشي الشخصية المعنوية السابقة» التي تستمر ولكن تحت ظل 
الشكل الجديد للشركة. وبمعنى آخر إن تحويل الشركة من شكل إلى آخر ليس 
من شأنه أن يزيل الشركة من الوجودء وإنما يزيل في الحقيقة شكلها الأول» 
وبالتالي لا يمكن القول بأن شخصية معنوية ناشئة قد حلت محل شخصية 
معنوية قديمة زالت» بل إن الشخصية هي التي تستمر وما يتغير فقط هو 
الجهاز القانوني الذي يدعم هذه الشخصية بحلول جهاز آخر مكانه'"' . 
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من أمثلة التحويل المنصوص عليه في القانون ما نصت عليه المادة ه 
المرسوم الإشتراعي رقم 0" تاريخ 06 ا(الشركات المحدودة 
المسؤولية) التي جاء فيها أنه إذا زاد عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية 
عن ثلاثين وجب في مهلة سنتين تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. ومنها أيضاً 
ما نصت عليه المادة 77 من قانون التجارة التي جاء فيها أنه «إذا لم يكن في 
قانون الشركة نص مخالف فإن شركة التضامن إذا توفي أحد شركائها تستمر بين 
الأحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفي زوجاً أو فرعاً تصير إليه حقوقه. أما إذا 
كانت الخال على العكس فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه 
وتكون لهم صفة شركاء التوصية». كما نصت المادة ٠١”‏ من قانون التجارة 
على أنه فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير شكل الشركة المغفلة» يجب على 
الدوام أن يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على 
الأقل. 

أما التحويل المنصوص عليه في نظام الشركةء فيجب ألا يخالف 
الأحكام القانونية الإلزامية» فلا يجوز مثلا للجمعية العمومية غير العادية في 
الشركة المغفلة» التي يحق لها أساساً أن تعدل نظام الشركة في جميع أحكامه. 
أن تغير جنسية الشركة أو تزيد إلتزامات المساهمين أو تمس حقوق الغير. وهذا 
ما يعني أنه لا يجوز أن يدرج في نظام الشركة ما يخالف هذه الأحكام القانونية 
الإلزامية» كما لو أدرج فيه نص يجيز تحويل الشركة المغفلة إلى شركة تضامن أو 
توصية بسيطة. لأن هذا التحويل من شأنه زيادة إلتزامات المساهمين.» من» 
جهة. والإخلال بالحقوق الأساسية للمساهمين من جهة أخرىء إذ يتحول 
السهم وهو قابل؛ أصلا. للتداول إلى حصة غير قابلة للإنتقال إلى الغير . على 
أن هذا التحويل يصبح جائزاً في حال إجماع المساهمين عليه . . ولكن ذلك قد 
يكون ريا أكثر منه عولنات وهو غير متصور إلا في الشركات المغفلة 
المحصورة العدد. 

وبالمقابل يجوز لنظام الشركة أن ينص على إمكان تحويل الشركة المغفلة 
إلى شركة محدودة المسؤوليةء لأن هذا التحويل لا يستتبع زيادة في إلتزامات 


٠ه‏ ؟ 


المساهمين. ومع ذلك فهذا الأمر مثار خلاف إذا دخل في تكوين رأس مال 
الشركة المغفلة حخصص عينية» بسبب المسؤولية التضامنية المقررة ف حال 
المبالغة في تقويم هذه الحصص. ويجوز أيضاً تحويل الشركة المغفلة إلى شركة 
توصية مساهمة بشرط موافقة جميع الشركاء الذين سيتحولون إلى شركاء 

هل تستمر الشخصية المعنوية للشركة في حال تغيير موضوعها أو 
جنسيتها؟ 


يذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء إلى أن تحويل الشركة التي تستمر 
شخصيتها المعنوية» هو التحويل في الشكل القانوني للشركة» كتحويل الشركة 
المحدودة المسؤولية إلى شركة مغفلةء أو شركة التضامن إلى شركة توصية 
بسيطة كما مر معنا في المثال السابق. أما تغيير موضوع الشركة أو تغيير 
جنسيتها فلا يعتبر تعديلاً تستمر معه شخصيتها المعنوية» لأن الشخص المعنوي 
الأصلي مخصص للقيام بموضوع معين فلا يجوز العدول عنه إلى غيره» وكذلك 
الأمر في تغيير جنسية الشركة لما يترتب عليه من إخضاع الشركة الجديدة إلى 
تشريع جديد» يؤثر على حقوق الشركاء. ولذلك يؤدي تغيير موضوع الشركة 
أو جشيتهاال -زوالالتحفنية المعئوية" للشركة الأساسية: وخلق قيخضة 
معنوية جديدة للشركة المحولة. 


نيو ل ا اسه ا 

دة. إذ ذهب رأي إلى إعتبار أنه إذا حدث تبديل في موضوع الشركة دون 
ا 0 حل توضوخ جديد ل 
القديم» أو أضيف إليه موضوع آخر هامء فإن ذلك يشكل سببا لإتحلال 
الشركة» ويعتبر الشخص المعنوي القديم قد زال وحل محله شخص معنوي 
جديد للشركة الجديدة . أما التبديل الذي يحصل في جنسية الشركة فيميز بشأنه 
بين شركات الأشخاص وشركات الأموال» إذ يؤديء في شركات 
الأشخاص» وفقاً للرأي الراجح. إلى زوال الشخصية المعنوية» وإحلال 
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أخرى مكانهاء متى تم تبديل الجنسية بإرادة أصحاب العلاقةء وذلك لأن 
الشخصية المعنوية منحة من القانون» فإذا أراد الشركاء الخروج عن نطاق هذا 
القابون والدخول في نطاق قانون آخرء تزول الشخصية الممنوحة من القانون 
الاولء ويقرر القانون الجديد ما إذا كانت تلك الشركة التي دخلت في نطاقه 
تحوز الشروط اللازمة لمنحها الشخصية المعنوية وفقاً لأحكامه. أما إذا حدث 
تبديل الجنسية بحكم القانون وليس بإرادة الشركاء فإن الأمر يختلف. إذ يجوز 
القول عندئذٍ بإستمرار الشخصية المعنوية لمصلحة دائنى الشركة . وكذلك هو 
الخال ق شتركات الأموال”23 نذلك هناك راي يتين أن الششخصية المعنوية 
للشركة تستمر ولو تبدلت جنسيتهاء معتداً بالمساوىء العملية لإجراءات 
الإنحلال واعادة تكوين الشركةء وبمصالح دائني الشركة”" . 

ويعرض سؤال عما إذا كان دمج الشركة يعتبر بمثابة تحويلها أو تبديل 
شكلها من أجل الإعتداد بشخصيتها المعنوية؟ 


في الواقع يختلف دمج (5:00نا) الشركة عن تبديل شكلها أو تحويلها. 
فإذا أدبحت شركة أولى بشركة ثانية لتصبح معها شركة واحدة» تستمر في شكل 
هذه الشركة الثانية» أو لتؤلف معها شركة جديدة متميزة» فإن الشركة الأولى 
المندمجة تعتبر منحلة وتزول من ثم شخصيتها المعنوية» كما تزول الشخصية 
المعنوية لكل من الشركات المنحلة لتندمج في شركة جديدة. وهذا ما قضى به 
الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أنه إذا إندمجت الشركة المستأجرة بشركة ثانية فإنه 
يتولد عن هذا الإندماج شركة جديدة ذات شخصية معنوية مستقلة مع زوال 
شخصية كل من الشركتين المندمجتين» ولا يمكن إعتبارها قد حلت في المأجور 
محل المستأجرة. ويعد أشغالها لهذا المأجور دون مسوغ 0 


فيما يتعلق بتأميم الشركات (81158408م0310)» فإن الشركة القديمة 
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تعتبر منحلة وتزول شخصيتها المعنوية» وتحل الشركة الجديدة المؤتمة مكانها 
بشخصية جديدة”" . فتحويل الشركة من جهة» وتأميمها من جهة أخرى, ' 
يشكلان) نحي خض الكراء 290 عمليين متمايزتيق: إذ لاتيؤودق التخويل 
إلى إنقطاع الشخصية المعنوية» بينما يستلزم التأميم إنحلال الشركة الأولى 
وتصفيتها. لكن هذا الرأي لم يسلم من إنتقادات وجهت إليه. على الأقل في 
حالة التأميم الذي يحصل بدون تكوين نظام جديد قائم على الأموال 
المؤممة , 


ما هي النتائج المترتبة على إستمرار الشخصية المعنوية للشركة بعد 
تحويلها؟ من هذه النتائج: أن تبقى الشركة مالكة لأصولها وموجوداتهاء ولا 
تخضع بشأنها لإجراءات تتعلق بالملكية. وتظل الشركة محتفظة بقيدها السابق 
على التحولء» فلا إلتزام بإعادة القيدء ولا بمسك دفاتر جديدة» ويمكنها 
إستعمال السجلات نفسها المعمول بها قبل التحول. ولا أثر للتحويل على 
الدعاوى المرفوعة من الشركة أو عليهاء ولا إنقطاع لسير الخصومة ولو تغير 
الممثل القانوني للشركةء لإنه من المقرر أن تغيير ممثل الشركة أثناء حياتها لا أثر 
له في سير الدعوى. وتبقى العقود والتعهدات التي أبرمتها الشركة مع الغير 
منتجة لآثارها ولا تتأثر الحقوق والإلتزامات الناشئة عنها نتيجة للتحول. 


ولا يكون مالك العين المؤجرة للشركة المحولة أن يتمسك بالأحكام 
المقررة للمؤجر في حالة التنازل عن الإيجارء لإن العين المؤجرة لم تنتقل إلى 
شخص اخرء وما زالت العلاقة الإيجارية بعد التحول قائمة مع الشخص 
المعنوي نفسهء بإعتبار أنه لم ينشأ شخص معنوي جديد. ولا تأثير لتحويل 
الشركة على ديونهاء ولو تغيرت بعض خصائصهاء إذ لا تغيير في شخص 
المدين» وبالتالي لا تسقطء في الأصل. آجال الديون بسبب التحويل» كما لا 
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كه ؟ 


تقفل حسابات الشركة لدى المصارف إلا إذا إتفق على ذلك . 

ويبقى الكفيل ملتزماً بالكفالة لإنه لا تغيير في شخص المدين» ولا تجديد 
للموجب لذ صلى المكفول . 

إلا أن التحويل أو تغيير شكل الشركة من شأنه تعديل النظام الذي 
تخضع له. ومن ثم يفترض التحويل تغيير هيئة إدارة الشركة بما يستتبعه من 
إنتهاء سلطة المديرين في ظل شكلها السابق على التحويل» ويتجلى ذلك في 
حالة التحول إلى شكل شركة مساهمة» حيث يرتكز بناء الإدارة فيها على مجلس 
الإدارة. وقد يؤدي التحويل إلى إنتهاء مهمة مفوضي المراقبة إذا كان التحول 
إلى شكل لا يلتزم بهذا النوع من الرقابة. 

وفي حالة التحول إلى شكل شركة مساهمة» حيث تصبح السلطة 
للغالبية» يحل مجلس الإدارة حل المديرين في إدارة الشركة. وتسري على إدارة 
الشركة المحولة القواعد نفسها التي تحكم هذا الجهاز في إثناء حياة الشركة 
المساهمة . ويستتبع التحويل أو تغيير شكل الشركة إنتهاء سلطة المديرين في 
التعامل بإسمهاء وتصبح هذه السلطة لمن يعهد إليه بإدارة الشركة المحولة طبقا 
لنظام الشكل الذي تحولت إليه. على أن إنتهاء سلطة المديرين كأثر مباشر 
للتحول لا يعد من قبيل العزل ولا يثير حق المطالبة بالتعويض . 

ولا يجوز أن يترتب على تغير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيهاء 
فلا يجوز للشريك في حالة تخفيف مسؤوليته نتيجة التحويل من شركة تضامن 
مثلاء إلى شركة مغفلة أو محدودة المسؤولية» أن يتمسك بهذا التغيير في مركزه 
القانوني تجاه دائن الشركة قبل التحويل» بل يبقى مسؤولا تجاه هذا الدائن 
مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة. 

وإذا أفلست الشركة المحولة بسبب دين سابق للتحويل» فإن إفلاسها 
يمتد إلى الشريك أيضاًء إعتداداً بصفته كشريك متضامن وقت نشأة الدين 
الذي تعرضت الشركة بسببه إلى الإفلاس. أما دائن الشركة بعد التحويل 
فيتعامل معها على أساس الشكل الذي تحولت إليهء ومن ثم لا يكون لهذا 
الدائن حق الرجوع على الشريك إستناداً إلى صفته كشريك متضامن قبل 


ا 


التحويل» بل يكون للشريك أن يتمسك بتغيير مركزه القانوني نتيجة للتحول . 
ه ‏ الشركة ال منحلة والتي هي قيد التصفية 


نصت المادة 19 من قانون التجارة على ما يأتي: «بعد الحل تبقى 
شخصية الشركات التجارية كأنبا موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل 
حاجة التصفية فقط)0' . 


يتضح من هذا النص أن الشخصية المعنوية للشركة تستمر ف اثناء 
مرحلة التصفية. والغاية التي قصدها المشترع من ! ستمرارها هي تسهيل إجراء 
عمليات ال لتصفية . وذلك لإن هذه ١‏ لعملية تمتد بعض الوقت وتستلزم القيام 
بأعمال قانونية ومادية متعددة» كتحصيل الديون». ومطالبة الدائنين بها أمام 
القضاء.ء إذا إقتضي الأمرء وإيفاء الديون المترتبة عل الشركة . وبيع 
موجوداتهاء وتحويل هذا الموجودات إلى نقود تسهيلا لعمليات التصفية» 
وغيرها من الأعمال. وبما إن هذه الأعمال لا تصح مباشرتها إلا إذا كانت 
الشركة» متمتعة بشخصيتها المعنوية» لذلك إحتفظ القانون لها مبذه 
الشخصية؛ على ألا تخرج عن حاجات التصفية. فهناك» إذآّء فرق بين 
الشركات من جهة والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى. في أن حل الشركة 
لا ينشأ عنه مباشرة إنتقال ذمتها المالية» بل تصفيتها وقسمتها. ولذلك يجب 
إستمرار شخصيتها المعنوية في أثناء مرحلة التصفية. وهذا المفعول هو نتيجة 
)١(‏ تقابل هذه المادةء» المادة من كانون التجارة السوري » كما تقابلها المادة 4 من المجلة 
التجارية التونسية وتنص على ما يأتي: «تعتبر شخصية الشركة التجارية قائمة بعد إنحلالها في مدة 
التصفية ولضرورة إنجازها فحسب». والمادة 59١‏ من القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 14984 في 
شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة» وتنص على ما يأتي: «تدخل الشركة 
بمجرد حلها في دور التصفية وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الإعتبارية بالقدر اللازم 
لأعمال التصفية» ويجب أن يضاف إلى إسم الشركة عبارة: (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة 
واضحة». والمادة ١/١07‏ من قانون الشركات العراقي التي نصت على ما يأتي: «تحتفظ 
الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على أن يذكر أنها تحت التصفية حيثما يرد إسمها». 
وتقابل أيضاً المادة 7/79١‏ من قانون الشركات الفرنسى. 
ذأ عل كمزموعط و1[ عناوم عأولوطناد 6ا5006 12 عل 2022[6م 6ا لأ مدمذيعم 12» :391/2 عرق 
«اع-علاءه عل ععننقاء 15 قه'ناوكناز ردم غدل زناوزا 


مه ؟ 


قانونية لتكوين الشركة وإستقلالها عن أشخاص الشركاء7"' . 

يترتب على إستمرار الشخصية المعنوية للشركة في أثناء مدة التصفية آثار 
متعددة من أهمها: إحتفاظ الشركة بمركزها الذي يمثل محل إقامتهاء وبالتالى 
مقاضاتها أمام هذا المركزء وإحتفاظها بإسمها أو عنوانهاء وتمثيلها بواسطة 
المصفي الذي يحل محل مديرها أو مجلس إدارتهاء والذي يقوم بتحصيل حقوق 
الشركة ودفع ديونها وتمثيلها أمام المحاكم في الدعاوى المقامة منها أو عليها 
ومباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها التصفية. فيستوني المصفي 
حقوق الشركة من الغير ويوفي ما عليها من الديون» وقد يبيع مالها كله أو 
بعضهء وقد صرح القانون ببقاء الشخصية المعنوية للشركة اد عمج ليا 
وذلك طول الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وإلى أن تنتهى هذه 
الأعمال. ولولا ذلك لما استطاع دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلضوا 
حقوقهم من مال الشركة دون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء» إذ لو 
إنعدمت الشخصية المعتوية الشركة سجر خخلها وقبل ب إجراء التصفية لأصبح 
مال الشركة وال خاشا ميد الشركاء- لمالا علوكا للشركة بعد إنعدام 
شخصيتهاء ولكان للدائنين الشخصيين للشركاء حق التنفيذ عليه ليزاحموا 
دائني الشركة . 


ويترتب على إستمرار الشخصية أيضاً جواز إعلان إفلاسهاء وبقاء ذمتها 
لمالية المستقلة عن ذمم الشركاءء ومن ثم إستمرار حق الأفضلية لدائني 
الشركة في إستيفاء ديونهم منها بالنسبة إلى دائني الشركاء الشخصيين. 


قضت محكمة التمييز بأن المصفى هو الذي يمثل الشركة المنحلة التى 
تبقى قائمة لغاية التصفية فقطء وبعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية 
كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجات التصفية فقط”©. 
)١(‏ /24 ,فوط :1962 ,لوط .032 ,26/6/1962 .طم .5كة© :431.م ,687 م ,1 بأماطهظ اء أرومنر 


.(1967.2.119 ,.لوط .جة© ,4/1967 
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وقضت مبحكمة الإستئناف بأنه فيما يختص بالشركات» تقام» الدعاوى بين 
الشركاء لدى علكمة المخل الذي فيه مركر الشركة حت إنتهاء اتصلفيتها اما 
ركبا لعن را صر ل ابي يار اا . فإذا ما إنتهت 
التصفية. فإن الدعاوى بين الشركاء تتبع القواعد العامة للصلاحية» إلا إذا 
كان هنالك حالة نظمها القانون تنظيماً 0 بشأن الصلاحية2. وقضت 
حكمة التمييز أيضاً بأن زوال شخصية الشركة يتحقق عند الفروغ من 
معاملات ال الغغر والإيفاء لهمء بحيث أنه في المرحلة اللاحقة لهذه 
التصفية ا 0 ال التي لم يوجدها 
لقانون لصالح الشركاء في تعاملهم بعضاً مع بعض ؛ ٠‏ بل في صالح الغير الذين 
يتعاملون معها”"'. وبأنه إذا إنتهت شخصية الشركة بعد الحل والتصفية بالنسبة 
إلى الشركاءء فلا يكون ذلك تجاه الغيرء فيما يتعلق بدائني الشركة وأصحاب 
الحقوق عليهاء فتستمر شخصيتها طالما أن الديون أو الموجبات التي عليها لم 
تزل أما بالدفع أو بمفعول مرور الزمن”” 

إذا كانت شخصية الشركة تستمر في أثناء التصفية فإن إستمرارها مقرر 
فقط لحاجات التصفية وبالقدر اللازم لها. ويكون ذلك سواء حلت الشركة أو 
أبطلت فإذا حكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية بقدر ما هو 
ضروري لتصفيتها وتملك بالتالي حق المداعاة”'' . 

إذا قامت الشركة في مرحلة تصفيتها بأعمال خارجة عن نطاق التصفية» 
فهي لا تتمتع بشأنها بالشخصية:المعنوية» لإنه بعد إنحلالها لا يحق للشركاء 
إعادتها إلى الوجود بإزالة سبب إنحلالهاء وإن كانوا يستطيعون إنشاء شركة 
جديدة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً. فما هوء إذاًء الوضع القانوني للشركة التي 
تقوم في مرحلة التصفية بأعمال خارجة عن موضوعها؟ 
)١(‏ إسشثناف لبناني» 8/7/ 19686. ن.ق.. 966اء ص؟17لا. 
(0) تمييز لبناني» قرار رقم لات ,19/54/١1١/19‏ حاتم» ج 594١ء:‏ ص لا١٠.‏ 


(9) تمييز لبناني» قرار رقم 97ت 115١/1978/9ء‏ حاتم ج 45. ص .5١‏ 
افق تمييز لبناني » قرار رقم آمت 0 حاتمء ج رت ص كا 
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إنها تعتبر عندئذٍ شركة فعلية وتجري معاملتها على هذا الأساس ووفقاً 
لأحكام الشركة الفعلية المار ذكره”" . 

تزول شخصية الشركة. بصورة نهائية» متى إنتهت تصفيتها. على أنه 
يقتضي تحديد الوقت الذي تعتبر فيه التصفية منتهية» والشخصية المعنوية قد 
زالثك غاما. وَببذا الصندد يمير الفقه. بين حالتين : :الحالة الأوق+ التمسيك 
بالشخصية المعنوية فيما بين الشركاء. الحالة الثانية : الإدلاء بالشخصية المعنوية 
في العلاقة مع الغير. 

ففي ا حالة الأولى تعتبر التصفية تامة والشخصية المعنوية منتهية عند قفل 
التصفية الذي يثبت عادة بإتفاق يجري بين الشركاء من جهة والمصفي من جهة 
أخرى» حيث يعطي الشركاء مخالصه للمصغي . 

أما في الحالة الثانية فلا يصح إعتبار تاريخ قفل التصفية بالمخالصة بين 
الشركاء والمصفي ساريا بالنسبة إلى الغير. والقول بعكس ذلك يعني زوال 
الضمان العائد لدائنى الشركة على ذمتها المالية بالإتفاق بين الشركاء والمصفى» 
وبصرف النظر عن حقوق الدائنين والغير ومصالحهم. ولذلك إتجه رأي إلى 
إعتبار أن التصفية لا تنتهى» وبالتالي لا تزول الشخصية المعنوية إلا بإيفاء كامل 
الديون المترتبة على الشركة لمصلحة دائنيهاء أو على الأقل» بإنقضاء هذه 

5 زف 
الديون بمرور الزمن ‏ . 

غير أن إقفال التصفية وقسمة موجوداتها بين الشركاء» يؤدي إلى زوال 
شخصيتها المعنوية» ولا يبقى للدائنين سوى مقاضاة الشركاء أنفسهم» على أن 
1 يستعملوا حقهم بمقاضاة الشركاء قبل مرور الزمن الذي يمر بخمس سنوات 
عملا بأحكام المادة 7/765٠‏ موجبات وعقود. وني هذه الحالة» وبالرغم من 
إقفال التصفية» يظل دائنو الشركة متمتعين بحق أفضلية على دائني الشركاء 
الشخصيين؛ ولو كانت ديون هؤلاء موثقة بتأمين على أن حقهم هذا يقتصر 
)1١(‏ .29486 ,1 ,علجمع هآ أء أعصسة1] 
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على أموال الشركة المقسومة بين الشركاء والتي ما تزال في حوزتهم» وما سوى 
ذلك من أموال يفقدون حق الأفضلية عليها . ولذلك يترتب على دائن الشركة 
أن يثبت» عند الخلاف» أن المال عوضوم التنفيذ عليه هو مال كان عائداً 
للشركة. أما إذا إختلطت أموال الشركة بأموال الشريك فلا يبقى من حال 
لإستعمال دائني الشركة حق الأقغلة بالنسة إلنها”.: 


غير أن المشترع اللبناني لم يكن من هذا الرأي بل إعتبر أن حق الأفضلية 
العائد لدائن ثني الشركة يظل قائماً حتى قسمة جميع أموالهاء وفيما بعد لا يحق 
لهم سوى نطالة الشركاء شخصياً وعلى قدم المساواة مع دائني الشركاء 
الشخصيين . وذلك عندما نص في المادة 455 من قانون الموجبات والعقود على 
أن الدائنين الذين أرسلت إليهم الدعوة حسب الأصول وم يحضروا إلا بعد 
الفراغ من القسمة لا يحق لهم أن يطالبوا بإيطالها. على أنه إذا لم يترك مبلغ 
كاف لإيفاء ديونهمء حق لهم أن يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك إذا كان 
قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة» وإلا جاز لهم مداعاة الشركاء المتقاسمين 
على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء أكانت شركة عقد أم شركة ملك . 


ثالثاً ‏ الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة 

تتشبه الشخصية المعنوية للشركةء» بالشخصية العائدة للأشخاص 
الطبيعيين» ويكون لها - جميع الحقوق التي لهؤلاء؛ إلا ما كان منها ملازماً لصفة 
الإنسان الطبيعية. ا القانون. ويتفرع عن ذلك أن 


)١(‏ دعل ع1أعد91(لم1 غأأنوثيامم علاءء ومدط» :287 “م ,مه20لتتدوتطآ ‏ ,2ه1لة1 بعلإعرطع 
ممع ]غم ع0 أاتمعل قنعا ععممعي العلاباعم 3[65م112 االقا50 5تعلع موقي وها روغء2550 
5 لاناءه ؟لنامم 3550165 065 625012121615م 2201615غ6كه 065 601601015 11 اعءممقطء6 اأء 
عهم :2550165 065 212110301165م 1645 03235 2211156 2ه ])2ع/7نا20اء1 ع5 آنال ناه 50 ومعلط 
عا عم 15ئ زعاع2550 صنثل ع7تدءةطاوصلاط ععلعموةغى ع1 عطقم امعتديع صلم 15ل ,عاللاد 
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اأء أعصد ,1915.19 .ع50 .ز .1913 .لامه 4 الث .«غاء1'3550 عل ومعلط كعنايج 5ع[ 
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يكون للشركة إسم أو عنوان» ومحل إقامة» وجنسية. وذمة مالية خاصةء 
وأهلية لإكتساب الحقوق والإلتزام بالموجبات. مما يستوجب بحث هذه الآثار 
المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة. 


أ - إسم الشركة وعنوانها 


يكون للشركة إسم أو عنوان بحسب نوعها إذا كانت من شركات 
الأشخاص أو من شركات الأموال. 


ففي شركات الأشخاص يتحد إسم الشركة مع عنوانها. ويتألف من 
أسماء الشركاء المسؤولين مسؤولية شخصية عن ديون الشركة» كما هو الأمر 
في شركات التضامن التي يتألف عنوانها من أسماء جميع الشركاء أو من أسماء 
عدد منهم مع إضافة كلمة «وشركاؤهم؛»؛ أما الشريك الموصي فلا يدخل 
إسمه في عنوان الشركة. وفي هذين النوعين من الشركات» يجب على الدوام 
أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية. وكل شخص أجنبي عن الشركة 
يرضى عن علم بإدراج إسمه في عنوان الشركة يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى 
أي شخص ينخدع بذلك . 

وفي الشركة المحدودة المسؤولية التي تجمع بين خصائص شركات 
الأشخاص وشركات الأموال. يكون للشركة إسم أو عنوان. فقد يعين 
إسمها بتعيين موضوع مشروعهاء أو بإعتماد عنوان مشترك يتضمن إسم 
شريك أو أكثر من الشركاء. وفوق ذلك يجب أن يذكر بوضوح بجانب إسم 
الشركة أو عنوانهاء وفي كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق 
التى تصدر عنهاء العبارة الآتية: «شركة محدودة المسؤولية» مع بيان مقدار 
وأشعالها: 


أما شركات المحاصة فلا تتمتع بالشخصية المعنوية» وبالتالي لا يكون لها 
إسم أو عنوان. 


ركون 


و رجاف الأموال خاو التبركاء لهم الدركة بعري اا رن امن 
الضروري أن يت يمن أساء شركاء» إلا في شركة التوصية بالأسهم » حيث 
يتألف إسم الشركة أو عنوانها من أسماء الشركاء المفوضين أو من أسماء 
أحدهم أو بعضهم مع إضافة كلمة وشركاؤه أو وشركاؤهم. 


وتكون الشركة في الأصل حرة في إختيار الإسم الذي يناسبهاء وإن كان 
الإسم. ف معظم الأحيان» مشتقاً من الغرض الذي أنشعت نشعتت من أجله 
الشركة . 


ب - محل إقامة الشركة أو موطنها 


للشركة موطن مستقل» يكون في المكان الذي يوجد فيه مركزها 
الرئيسىء أي مركز إدارتها ([50612 #هؤذة)» وهو المكان الذي يباشر فيه المدير 
عمله بالنسبة إلى شركات الأشخاصء. أو المكان الذي تنعقد فيه الجمعيات 
العمومية ومجالس الإدارة في شركات الأموال. 


يختلف مركز إدارة الشركة عن مركز إستثمارهاء وهو المكان الذي تباشر 
فيه الشركة أعمالها. فقد يكون مركز الإدارة في مكان ومركز الإستثمار في 
مكان آخر. وللشركة حق إختيار مركز إدارتها وبالتالي موطنهاء وغالبا ما 
يكون في العاصمةء بينما تقوم بالإستثمار أي بممارسة نشاطها الرئيسي في 
مناطق أخرى قد تكون بعيدة عن مركز عملها الرئيسي . كما قد يستقر مركز 
إدارتها في المكان نفسه الذي تباشر فيه نشاطها الرئيسي . 


وعلى كل حال فإختيار الشركة لمركز إدارتها لا يكون أمراً كيفيء بل 
يشترط أن يكون هذا المركز هو المكان الذي توجد فيه الهيئات التي تقوم فعلياً 
بإدارة الشركة”'"2. ويعتبر هذا الأمر من المسائل ال موضوعية التى يترك تقد 


)١(‏ .81ج 1909.1.27:9 .12 ,1909 تهمم 25 ,.وعه :95.1.341.5.59.1.180 .1 ,169.1895] 25 روود 
691 م ,! ,أه1أطه80 اء اأرعمنظ8 :596 ,1957 .1 ,1957 هداز 15 ,.0© :5.1913.1.225 ,1913 
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لقضاة الأساس. وخصوصاً عندما تعمد الشركة تحايلاً على القانون» إلى 
تعيين مركزها الرئيسي خارج البلد الذي تمارس فيه الإدارة فعلياًء من أجل 
غاية مخالفة للقانون» كتهربها مثلا من دفع الضرائب. ولذلك نص القانون 
الفرنسي صراحة على أن الشركة لا تستطيع أن تحتج في مواجهة الغير بمركزها 
المذكور في نظامهاء إذا كان مركزها الحقيقي في مكان آخر. بينما يحق للغير 
الإحتجاج بمركز الشركة المعين في النظام"'2. وأخذ الإجتهاد اللبناني بالمركز 
الحقيقي للشركة» معتبراً أن القانون اللبناني أخذ با حالة الواقعية في نظرته إلى 
محل الإقامة التي ترتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار فمحل 
الإقامة كفكرة قانونية يتفق مع الإقامة الفعلية» وهو يستوجب توافر عنصرين 
هما: الإقامة الفعلية في مكان معين. وهو عنصر مادي» ونية الإستقرار في هذا 
المكان» وهو عنصر معنوي . وإن المقصود بالإقامة الفعلية هو الوجود في مكان 
معين بشكل مستمرء والمقصود بنية الإستقرار هو إرادة البقاء في هذا المكان 
وإتخاذه مرتكزاًء مع التوضيح بأن الإقامة في محل ما بصورة موقتة لا يجعل منه 
محل إقامة. كما أنه لا يقصد بالإستقرار إتصال الإقامة دون إنقطاعء وإنما 
يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الإختيارء ولو تخللتها فترات غيبة 
متقاربة أو متباعدة'"'. وقضت المحاكم اللبنانية أيضاً بأن نقل المقام يجهب. كي 
يحصل. أن يتوفر له عنصران: عنصر مادي يتمثل بالسكن أو إتخاذ مركز 
رئيسي للأعمال» ومعنوي يتمثل بنية الإقامة الدائمة» وهذه النية يستدل عليها 
من الظروف التي تحيط بالعنصر المادي الآنف الذكر”". وبأن المحكمة 
الصالحة لإعلان إفلاس الشركاتء هي المحكمة التابع لها مركز الشركة. ولا 
تكون هذه المحكمة صالحة إلا إذا كان المركز المذكور حقيقياًء أي واقعاً في 
مكان المؤسسة التجارية الأصلية للشركة» بحيث لا يعود للشركاء أن يحددوا 

.«ناع 1[ 31015 5 لع عُناكزو أوء أء 6 عوغا5 مود أو غائأ500 12 عدم غأ0585مم0 كدم أوء 
(؟) محكمة الإستئناف العليا للطائفة الدرزية» قرار رقم الام علات 9/55 / علاقكء اقل 
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بصورة إحتياطية وكيفية مركز الشركة تخلصاً من قواعد الإختصاص أو من 
تطبيق الأنظمة عليها أو لأسباب أخرى. ويعود للمحكمة أن تتحرى عن 
مركز الشركة الحقيقي. فإذا كانت الشركة لاتملك معاد وس ور 2 
لبنان ولم يتوفر أي دليل على أنها تملك أي مكتب أو إدارة في بلد أجنبي» فإن 
مزكدفا يكون في لبنان» لأن محل وجود الهيئات التي تقوم بإدارة الشركات 
بصورة فعلية هو العنصر الأساسي الذي تأخذه المحاكم بعين الإعتبار لتحديد 
مركز الشركة وهذا المحل لا يقع في بلد أجنبي (سويسرا) بل في لبنان حيث 
يوجد معمل الشركة الوحيد. وتوجد بالتالي حساباتهاء وتدفع الضريبة عن 
اراي 

وبالمعنى نفسه قضي بأن العبرة في تحديد الصلاحية هي لمركز الشركة 
الرئيسي الفعلي» أي مركز أعمالها ونشاطاتها الأساسيةء وليس للمركز 
الأصلى أو المركز التأسيسي. إذ قد تكون الشركة تأسست في مكان» وأخذت 
لها مقاماً أصلياً في هذا المكانء ثم نقلت معظم أعمالها ونشاطها إلى مكان 
آخرء وإتخذت لها مركزاً رئيسياً في غير مقامها الأصلي”" . 

يعين مركز الشركة الرئيسي» أي محل أقامتها في عقد تأسيسهاء ويجري 
نشر البيان المتعلق بهء ولا يجوز تغيير هذا المركز أو نقله إلى مكان آخر إلا 
بتعديل عقد التأسيس 0 

هل يجوز تغيير محل الإقامة» بصورة إضطرارية بسبب العمليات 
الحربية؟ ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى أنه في مثل هذه الحالة يجب 
إستصدار قانون خاص يغطي موقتاً إنتقال حل إقامة الشركة بسبب العمليات 
ال 

هل أن أي إنتقال لمحل الإقامة من مكان إلى آخر يقابله تعديل في عقد 


00( إستئناف جيل لبنان» قرار رقم /1١لات‏ 19517/8/8ء حاتم؛ ج “الا ص 55 . 

() إستئناف بيروت» قرار رقم 94ت 1936/7/7 حاتم؛ ج ١37؛‏ ص 538. 

9) .423 ,1950 بعمك .بعجم 2 .1.0.2 ,1948 .2017 25 ,ملؤي 
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تأسنن الشركة .ولو ف ذلك ختمن 'منظفة المكنة ننسها ارمس الذينة 
الواحدة؟ 

يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن إنتقال محل الإقامة الذي 
يستوجب تعديل صك تأسيس الشركة؛ يجب أن يتم على الأقل من مدينة إلى 
نيه اخرى؛ وليس مجرد تغيير عنوان الشركة يستدعي تعديل عقدها 
التأسس ”2 


فل تتعدد فروع الشركة. وبالتالي تتعدد محلاات إقامة هذه الفروع ء 
فكيف يحدد محل إقامتها. عندئذٍ؟ 

إستقر الفقه والإجتهاد. بعد إجتهاد المحطات الرئيسية وتكريسه بنظرية 
عامة (2[165مأ212م و5عنهع 5ع عتلرهغط) 2)12, على أنه في حالة وجود فر وع 
للشركة خارج مركزها الرئيسي» يكون لها مقام خاص في مركز الفرع بالنسبة 
إلى أعمال التي تباشرها هذه الفروع”" . ويعتبر هذا المقام بمثابة مقام مختار. 

على أن تعدد فروع الشركة لا يؤدي إلى تعدد شخصيتها المعنوية» وهذا 
ما قضى به الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أن الشركة التجارية الواحدة سواء 
أكانت في مركزها الرئيسي أو في فروعهاء هي قانوتاً في حكم الشخص 
الواحدء وتتمتع بالشخصية المعنوية الواحدة. ويطبق هذا المبدأ في علاقات 
الغير بالشركة الواحدة ذات الفروع المتعددة بوجه المركز الرئيسي, كما أن لهذا 
الفرع أن يستفيد أيضاً من الحكم الذي صدر لمصلحة المركز الرئيسي”". 

ما هى الفائدة من تحديد موطن الشركة؟ 

لهذا التحديد فوائد متعددة من أهمها: 


)١(‏ أ .وه 
(١؟)‏ ,أله عه ,1960 .امم 24 .0190© م0ع2ه3860 :243 ,1960 ,.ن) .10 .2 ,1959 له 12 رلكأه .ووو 
1 ,1 ,ؤه1ط0ظ8 اء أرعمنظ :1961.1.249 


(") تمييز لبناني» قرار إعدادي رقم ات ؟1/ :رثوك حاتم» ج 49. ص 38. 
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تحديد الإختصاص المحلى في الدعاوى المتعلقة بالشركة 

إن المحكمة الكائن في منطقتها هذا الموطن هي المحكمة الصالحة للنظر 
بالدعاوى المقامة على الشركة» وذلك طبقاً للقاعدة العامة المقررة في المادة ٠١١‏ 
فقرة أولى من قانون أصول المحاكمات المدنية» والتي نصت على أنه «في 
الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في 
دائرتها مركزه الرئيسي» سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على 
أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر». وهذا النص عمم اللمبدأ على جميع 
الأشخاص المعنويين من شركات تجارية أو مدنية أوجمعيات. . . «ووسع نطاق 
الدعاوى التي تختص بنظرها محكمة مركز الشخص المعنوي لتشمل الدعاوى 
المقامة على الشخص المعنوي سواء من أحد أفراده أو من الغيرء والدعاوى 
المقامة من الشخص المعنوي على أحد أفراده والدعاوى المقامة من أحد أفراده 
على الآخرء ولكن يشترط في هاتين ال حالتين الأخيرتين أن ينبثق النزاع عن 
بنية (5]500]0156) الشخص المعنوي نفسهء أو عن ممارسته لنشاطهء كما لو 
أقيمت الدعوى من الشخص المعنوي ضد القائمين بإدارته”'؟» أو ضد أحد أو 
بعض الشركاء””'» أو كما لو أقيمت الدعوى من أحد أفرادالشخص المعنوي 
ضد الآخر حول العلاقات القانونية المتولدة بينهما بنتيجة إنتمائهما إلى 
الشخص المعنوي نفسه”" . 

وإذا تعددت فروع الشركةء جاز إقامة الدعوى». منها وعليها أمام 
محكمة الفرع الذي جرى التعاقد معه.» وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من 
المادة ٠١١‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على أنه: «تجوز 
إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في 
المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله». ولكن ما تجدر 
(1) .151 ,1 ,5.1923 ,1922 .اهن 17 56 :372, 1 ,5.1914 ,1912 باأعه 22 .باك .ووو 

حلمي الحجار القانون القضائي الخاصء رقم 444. 


(9) .257 ,1 ,886 .5 ,1884 .ع6 1 و5 :118 .م ,360 كم ,11 '1 بأععهلة اع وعزووة1 بوموموان 
(*) .5 6ه 365 55 11 1 معيعط اع وبااهم5 
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الإشارة إليه هو أن إختصاص محكمة محل الفرع يبقى إختيارياً بالنسبة إلى 
المدعي . بمعنى إنه يبقى لهذا الأخير أن يختار بين المركز الرئيسي وبين محكمة 
محل الفرع. فإذا أقام المدعي دعواه أمام محكمة محل المركز الرئيسي فإن هذه 
المحكمة تكون مختصة للنظر بها رغم إن النزاع إنبقق عن نشاط الفرع”'". وهذا 
ما أكده القانون اللبناني بإستعماله عبارة «إقامة الدعوى». ولكن إذا رغب 
المدعي إقامة الدعوى أمام محكمة حل وجود الفرع فيشترط لذلك أن يكون 
هذا الفرع حقيقياًء بحيث يتمتع مديره بالصلاحية اللازمة للتعاقد بإسم 
الشركة» وأن يكون العقد الذي تولد عنه النزاع قد جرى مع هذا الفرع وليس 
مع المركز الرئيسي. أما إذا كان التعاقد قد جرى مع المركز الرئيسي وليس مع 
الفرع ‏ فإن محكمة محل وجود الفرع تعتبر غير مختصة للنظر بالدعوى. وهذا 
ما أكده الإجتهاد اللبناني الذي إعتبر أنه إذا كانت تجوز مقاضاة الشخص 
المعنوي أمام محكمة كل من فروعه مكرسة بذلك الإجتهاد الفرنسي» الذي 
مال إلى التوسع في مسألة الصلاحية وأخد بنظرية المحطات الرئيسية» إلا أما 
قيدت هذا الإإختصاص ٠»‏ شأنها في ذلك شان الإجتهاد الفرنسى ء بشرط هام 
وهو أن تكون الدعوى متعلقة بعملية أجراها الفرع نفسه مع المدعي”" . 


إلا أن الفقه والإجتهاد يشترطان أن يكون الفرع فرعاً حقيقياً يقوم بمثل 
أعمال المركز الرئيسي وينوب عنهء وأن تكون لمدير هذا الفرع صلاحية التعاقد 
بإسم الشركة . فإذا ثبت أن فرع الشركة المدعي عليها في لبنان تنحصر أعماله 
ببييع تذاكر السفر وشحن البضاعة جواً على طائرات الشركة المدعى عليه؛ 
وبالتالي لا علاقة لنشاطات هذا الفرع مع أعمال المدعي المحددة في عقدي 
إستخدامه» وأن تعامل المدغي بأكمله إنحصر مع الشركة الأم في عدن» وأن 
قرار الصرف المشكو منه صدر عن الشركة الأم في عدن. وأن تعامل المدعي 
إنحصر مع الشركة في عدنء والتعويضات المطالب بها نشأت عن أعمال 
(1) إستئناف بيروت» قرار رقم 4 ت 1978/75/59. حاتم ج 4لاء ص .3١‏ 
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المدعي المنفذة في عدن. فلا يكون يجلس العمل التحكيمي في بيروت هو 
المحكمة الشنالخة: للنفلر في الزاء 1 . 

هذا بالنسبة إلى الإختصاص المحلي» أما بالنسبة إلى الإختصاص النوعي 
والذي بمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين 
المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدةء فتجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني لا 
يتضمن قواعد تخاضة يفآن إختصاص المحاكم النوعي في مسائل الشركات 
التجارية. فهو لا ينص على إنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه المسائل» وفيٍ 
القضايا التجارية بوجه عام. وعلى ذلك تكون أعمال الشركات التجارية؛ 
وهي من فئة التجار» أعمالاا تجارية لا تحميع للمقاضاة أمام محاكم عدلية 
خاصةء بل تقام الدعاوى منها أو عليها أمام القضاء العادي وفقاً لأحكام 
التنظيم القضائي . 

تحديد المحكمة المختصة بإعلان إفلاس الشركة 

إن المحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة هي المحكمة التي يوجد في 
منطقتها مركز الشركة» عملا بأحكام المادة ٠/174‏ من قانون التجارة. على 
أن ترفع دعوى الإفلاس أمام محكمة المركز الرئيسي الذي يكون للشركة بتاريخ 
رفعها. وإذا تبدل المركز فيما بعد فلا يعتد بهذا التبديل. أما إذا تم تبديله بين 
تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ رفع البعريء فتكون العبرة بالمركز المعتمد 
مهذا التاريخ الأخيرء شرط أن يكون قد تم نشر التعديل . 

وبالنسبة الى الشركة المنحلة والشركة الفعلية التي هي قيد التصفية» يعتد 
بالمركز الذي كان للشركة بتاريخ إنحلالها أو إبطالهاء دون المكان الذي يقيم 
فيه المصفي أو تجري فيه أعمال التصفية. أما الشركة الوهمية فيكون 
الإختصاص بشأنها لمحكمة المركز الرئيسي المعين في عقد الشركةء ما لم يكن 
مركزاً صورياًء إذ يعود الإختصاص عندئذٍ لمحكمة موطن الشخص المستتر 
وراء الشركة. وإذا وقع تنازع في الإختصاص بين محكمة مركز الشركة الرئيسي 


.67 مجلس العمل التحكيمي في بيروت» /ا1/ ١١م كلاولضء حاتم» 2 214 ص‎ )١( 
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ومحكمة موطن صاحب المشروع» فيفصل فيه بطريق تعيين المرجع» ويقرر 
الإختصاص للمحكمة التي تتم لديها إجراءات الإفلاس بأكثر سهولة 


زدلكق 
وجدوى © . 


- إبلاغ الشركة 

إن كل مطالبة أو إنذار أو تبليغ يجب أن يوجه إلى الشركة في مركزها 
الرئيسي» أو في الفرع عندما تكون الاوراق متعلقة بمنازعات مع هذا الفرع . 
أو في فرع الشخص المعنوي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله. ويتم التبليغ» 
في الأماكن المتقدمة للممثل القانوني» أو للمسؤول عن الفرعء أو للوكيل» 
أو لمن يصرح بأنه ينرب عن أحدهم. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو 
فرع أو مركز توكيل في لبنان فتبلغ الأوراق إلى الممثل القانوني أو الوكيل 
شخصياً أو في مقامه. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك مركز فيتم التبليغ إلى الممثل 
القانوني أو الوكيل طبقاً لقواعد التبليغ المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين» ويجوز 
التبليغ إلى هذ! الشخص أينما وجدء كما يجوز التبليغ إليه في مقامه. 

ولقد وسع القانون دائرة الأشخاص الذين يمكن تبليغهم في مركز 
الشخص المعنوي أو في الفرع. عند وجودهء فأجاز التبليغ ليس فقط إلى 
الشخص الذي ينوب قانوناً عن الشخص المعنوي أو الفرع» بل أيضاً إلى من 
يصرح بأنه ينوب عن هذا الشخصء وكذلك إلى أحد الأعضاء أو المستخدمين 
الموجودين فيه. إلا أن القالون حدد النتائج المترتبة على إمتناع الأشخاص 
م ذكرهم عن التبليغ بما يتفق يتفق مع القواعد العامة التي إعتمدها هذا 
الشأن. فإذا عرض م الذي يتمتع بالسلطة اللازمة للتبليغ 
فإنه يكون عبرا على التبلغء بحيث يعتبر إمتناعه بمثابة تبليغ بشرط أن يترك له 
مأمور التبليغ الأوراق المطلوب إبلاغها منه؛ أما إذا عرض التبليغ على من 
م ل ل ل 5 
الأعضاء أو المستخدمين. فإن هؤلاء لا يتمتعون بالسلطة اللازمة للتبليغ» و 
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١و١‎ 


يمكن» بالتالي إجبارهم على التبليغ . وهذا يعني أنه إذا إمتنع أحد هؤلاء 
الأشخاص عن التبليغ فلا يعد إمتناعه بمثابة التبليغ . ٠‏ بل يمكن عندها لمأمور 
التبليغ أن يسلم الأوراق إل رئيس البلدية أو مين سرها أو المختار. 


تحديد جنسية الشركة 


إن لتحديد مركز الشركة الرئيسي» أي محل إقامتهاء إعتباراً هاماً ف 
تحديد جنسيتها والقانون الذي يطبق عليها. وهذا ما نأتي على ذكره تحت 
العنوان التالي : 

ج - جنسية الشركة 

أثار موضوع جنسية الشركة خلافاً بين الفقهاء. فذهب البعض إلى أن 
فكرة الجنسية تقتصر على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنويين» 
لأنها تقوم على إعتبارات سياسية وإجتماعية وروابط روحية وعاطفية وعائلية 
لا يمكن تصورها لدى الشركات» التي لا : تتوافق مع الحقوق السياسية كحق 
الإقتراع والترشيح في الإنتخابات العامة والدخول في الوظائف العامة والخدمة 
العسكرية. وغيرها من الحقوق السياسية والإدارية التي تتبع الجنسية» والتي 
يمارسها أو يخضع لها الشخص الطبيعي دون المعنوي. وذهب رأي آخرء 
وهو السائد حالياًء إلى إعتبار أن للشركة جنسية» كما للشخص الطبيعي» ولو 
م يترتب عليها جميع الآثار والفوائد التي تترتب على جنسية الشخص الطبيعي . 
وذلك لإن الجنسية كنظام قانوني تقوم» بادىء الأمرء على الإنتساب إلى دولة 
معينة. وهذا الأمر يتحقق بالنسبة إلى الشركة كما بالنسبة إلى الشخص 
الطبيعي. كما تفترض الجنسية وجود نظام قانونٍ معين تخضع له الشركة سواء 
في تأسيسها أو في ممارسة نشاطهاء أو تطبيق بعض الأنظمة عليها كنظام 
الضرائب وغيره. كما تكون فكرة الجنسية ضرورية للفصل في تنازع القوانين 
وتعبين الحقوق التي يمكن للشركة إستعمالها 0 
التي تعتبر ممارستها حقوقاً مقتصرة على الرعايا التابعين للدولة» وحماية الشركة 
1 في الحقل الدولي ولا سيما في الظروف الإستثنائية كحالة الحرب»ء حيث تحدث 


فص 


أنظمة خاصة يخضع لها الأجانب المقيمون في إقليم الدولة؛ أو يستفيد منها 
الوطنيون فقط . فتقوم الدولة بتوفير الحماية اللازمة لشركاتها الوطنية في المجال 
الدولي بإعتبارها أحد رعاياهاء كما تقوم بتوفير الدعم اللازم لها لتمكينها من 
منافسة الشركات الأجنبية في السوق الوطنية والأسواق الدولية. ثم أن جنسية 
الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها 
وأهليتها وإدارتها وحلها وتصفيتها بوجه عام. 


إستقر القضاء في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» على 
حق الشركات في إكتساب الجنسية نتيجة لإكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة 
عن أشخاص الشركاء”''. فقضى بأن كل شركة تجارية» ما عدا شركة 
الحاضة "تحر تسسا إعتارياء ولكدنية ماه مم ارماك العيتمن 
الطبيعي. هي أيضاً من مستلزمات الشخص المعنوي . ولذا فكل شركة 
تجارية؛ غير شركة المحاصة. لا بد لها من جنسية تحدد وضعها القانونٍ» وهذه 
الجنسية يعينها القانون'"' وبالرجوع إلى التشريع يلاحظ أنه يقر صراحة وجود 
جنسية للشركة» وقد كرس إقراره هذا بنصوص عديدة"”". غير أنه لم يضع 
قاعدة واضحة لتحديد جنسية الشركةء وإن كانت المادة 7/8٠‏ من قانون 
التجارة نصت على أن «جميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان يجب أن يكون 
مركزها الرئيسي في الأراضي اللبنانية» وبالرغم من كل نص مخالف تكون هذه 
الشركات من الجنسية اللبنانية». وقد أحالت المادة 775 من القانون نفسه. 
والمتعلقة بشركات التوصية المساهمة إلى الأحكام الخاصة بالشركة المغفلة» ومنها 
المادة 6١‏ المذكورة. وبذلك يتبين أن الجنسية اللبنانية تعود حكماً إلى كل شركة 
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بعفغطا رعمصوءظ دع كعرغع صدماة 65ائا500 دعل 0565 فعل مملؤوتلدة ٠"‏ رعلعمعهآ .8 .8 عامم 
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(؟) نقض مصريء .14437/١/5١‏ مجموعة القواعد القانونية» ج ١ء‏ ص 25940 رقم .5١‏ 

(5) المواد 57 و 4٠١‏ و 3١١‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة 17 من المرسوم الإشتراعي رقم 6ت 
ه آب ١977‏ ؛ والمادة 44 من قانون التجارة السوري؛ والمادتان 58 و 19١‏ من قانون التجارة 
الكويتى ؛ والمادة 4١‏ من قانون التجارة المصري. 


رقف 


مساهمة جرى تأسيسها في لبنان» وإتخذت فيه مركزها الرئيسي . 

إلا أن هذين النصين لا يشكلان معياراً دقيقاً لتحديد جنسية الشركة» 
كما لا يستنتج منهما بأن المشترع أراد حصر الجنسية اللبنانية بالشركات 
المساهمة فقط. هذا فضلاً عن أن المادة ١‏ المشار إليهاء لم تتطرق إلى جنسية 
الشركة فيما لو جرى تأسيسها في لبنان وإتخذت مركزها الرئيسي في الخارج» 
أو على العكسء. لو أسست في الخارج وإتخذت في لبنان مركزها الرئيسي. 

ويتبين من نص امادة 8١‏ تجارة أنه ألزم الشركة التي يتم تأسيسها في 
لبنان بأن تتخذ مركزها الرئيسى فيه» حتى إذا فعلت ذلك إكتسبت الجنسية 
اللقاية رزلكن هزا دل يدل عن أن اكات المتينة مقر كا عل هين 
الشركة في لبنان وإتخاذها مركزاً رئيسياً فيه كشرطين لازمين. ومع ذلك فقط 
إختلف الرأي في هذه المسألة» إذ إعتبر بعض الفقهاء أن نص المادة 8١‏ تجارة 
يتطلب لإكتساب الشركة جنسيتها اللبنانية توافر شرطين: التأسيس في لبنان» 
وإختيار المركز الرئيسي فيه وبالتالي تكون الشركة المؤسسة في الخارج أجنبية 
ولو إتخذت مركزها الرئيسي في لبنان”' . بينما إعتبر البعض الآخر أنه ليس في 
النص ما يفيد أن المشترع يتطلب شرطي التأسيس وإختيار المركز الرئيسي في 
لبنان لإكتساب الجنسية اللبنانية» بل إن شرط إتخاذ المركز الرئيسي في لبنان 
يكفي لإكتساب الشركة الجنسية اللبنانية» ولو كانت مؤسسة في الخارج. لأن 
النص لا يأ على ذكر الشركات المؤسسة في الخارج”" . 

وبحسب هذا الرأي يظل المركز الرئيسي للشركة هو المعيار الأهم 
والكاني الذي يستند إليه لتحديد الجنسية بالنسبة إلى العناصر الأخرىء. ولا 
سيما مكان الإستثمار وجنسية الشركاء أو المديريد9؟ . 


وتقضي المادة ١414‏ من قانون التجارة اللبناني بأنه يجب أن يكون نصف 
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ا" 


أعضاء مجلس إدارة الشركة المغفلة على الأقل من الجنسية اللبنانية. فهل ذلك 
يعني أن الشركةلا تكون لبنانية» ما لم يكن نصف أعضاء مجلس إدارتها على 
الأقل من الجنسية اللبنانية؟ 

رأى البعض0» تفسيراً لهذا النصء بالمقارنة مع نص المادة 6١‏ المذكورة 
أن المشترع اللبناني يأخذ في جنسية الشركات المغفلة بمعيار مختلط يعتمد على 
نظرية مركز الإدارة» من جهة وعلى نظرية الإشراف الفعلي على الشركة من 
جهة أخرى''"2. ورأى البعض الآخر أن المشترع إعتمد نظرية المركز الرئيسي 
وحدهاء ولكنه أوجب على الشركات التي تكتسب الجنسية اللبنانية» إستناداً 
إلى مركزها الرئيسي» أن يكون نصف أعضاء مجلس إدارتها من اللبنانيين» أي 
أن قوق عضيف أعفاء مجلس الإدارة من اللبنانيين هو مجرد إلتزام يفرضه 
المشترع على الشركات بعد إكتسابها الجنسية اللبنانية» وليس معيارا للفصل في 
00 

نصت المادة 4١‏ من قانون التجارة المصري على أن «جميع شركات 
المساهمة التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية؛ وأن يكون 
مركزها الأصلي بالقطر المذكور». وقد فسر بعض الشراح هذا النص المشابه 
لنص المادة 8٠١‏ من قانون التجارة اللبناني» بأنه ينيط جنسية الشركة بمكان 
التأسيس» أي أن إتخاذ مركز إدارة الشركة في مصر ليس شرطاً للتمتع بالجنسية 
المصرية بل هو مجرد إلتزام على كل شركة سبق لها إكتساب الجنسية 
المصريةبفضل تأسيسها في مصر””". وقال البعض الآخر: إن المشترع المصري 
حقق ببذا النص المزايا المترتبة على الأخذ بكل من معياري مكان التأسيس 
رسكو الإوارة الي 
من قانون التجارة المصري إقتصرت على تقرير أن الشركة المساهمة التي تؤسس 


. غير أنه لا يصح أن يغيب عن البال أن المادة 4١‏ 
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حاف 


الشركة في فرنس("2. وفي الشركات المحدودة المسؤولية ذهب الفقه والقضاء 
الفافييين :إن اعتماد مركو كز الشركة الرئيسي معياراً لإكتساب الجنسية بوجه 
عام" "2 ولكنهما في حالات إستثنائية» اق زمن 00 جنسية 
الشركاء”"» كما صدرت في تلك الأثناء تشريعات خاصة ” أخذت بعين 
الإعتبار جنسية الشركاءء ا جنسية المديرين لتحديد جنسية الشركة . 
إنطلاقاً من سلطة الرقابة الممنوحة لهم . ولكن هذه التشريعات الخاصة تلاشت 
في إطار السوق الأوروبية المشتركة. وفي الشركات المغفلة» وأخذاً بالمعيار 
المطبق على شركات الأشخاص أعلنت محكمة التمبيز الفرنسية» كمبداً عام 
أن هذه الشركات تكون فرنسية» إذا كان مركزها الرئيسي في فرنساء ؛ على أن 
يكون هذا المركز حقيقياً وليس وها أو اضوريا*؟ . ويعدر المركز: حقيقياً إذا 
كانت الشركة تمارس نشاطها فعلا ف ا كما أعلن مجلس الدولة» 
بشأن القانون المالي بأن الشركة تعتير فرنسية إذا كان مركزها الرئيسي في 
فرنسا. وكانت تمارس أعمالها د بصرف النظر عن جنسية أعضاء 
الشركة””"2. وقد إستلهم البعض المادة 08 من معاهدة روما المطبقة في السوق 
الأوروبية المشتركة للقول بأن الشركات تكتسب جنسياتها إستناداً إلى تشريعات 
الدول الأعضاء ومراكز أعمالها الرئيسية الحقيقية المستنتجة أما من إداراتها 
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المركزية» أو من كون مؤسساتها الرئيسية متواجدة في داخل السوق الأوروبية 
المشتركة”23 . 


إلا أن بعض الإجتهاد. إنطلاقاً من وهمية الشخصية المعنوية. إتجه إلى 
أعتماد هيئات الرقابة في الشركة لتحديد جنسيتهاء التى تتحدد أما بأكثرية 
رأس مالهاء أو بأكثرية أعضاء مجلس إدارتها. وطبق هذا المبدأ على الأموال 
العائدة للعدو”"'. لأنه في الفترات الإستئنائية كالحروب والأزمات الدولية» لا 
يكتفى بمعيار مركز الإدارة الرئيسي. فإذا كانت الشركة تتخذ مركز إدارتها 
الرئيسي في إقليم دولة ماء وكانت غالبية المساهمين فيها والمسيطرين على إدارتها 
من الأجانب الذين ينتمون إلى دول معادية» فلا يقف المشترع عند المظهر 
الخارجي الدال ظاهرياً على جنسية الشركةء بل ينفذ إلى ما وراء الشخصية 
الظاهرية ليتعقب المصالح الأجنبية المعادية الكامنة وراءهاء فيتخذ إجراءات 
التحفظ والحراسة حماية لكيان الدولة. 


وبعد إستعراض الآراء الفقهية وإجتهادات المحاكمء هل يمكننا 
إستخلاص المعيار الذي على أساسه تتحدد جنسية الشركة . 


إذا كانت المعاييرء في الظروف العادية» لا تتجاوز ثلاثة وهي: مركز 
الشركة الرئيسي. وجنسية الشركاء وإستثمار رأس المال. فإن الرأي الراجح في 
الفقه والقضاء يعتمد مركز الشركة الرئيسي لتحديد جنسية الشركة؛ على أن 
يكون هذا المركز حقيقياً لا صورياًء أي أن يكون المركز الذي تجري فيه إدارة 
الشركة فعلياء فيجتمع فيه مجلس إدارتها وجمعياتها العمومية؛ ويتمركز مكتب 
المدير العام ومحفوظات الشركة ومحاسبتها. كما يجب أن يكون المركز جديأء 
أي ألا يكون منشأ في بلد آخر غير البلد الذي كانت تقتضي مصالح الشركة 
(1) 1035 ,826,916 “م ,1 بأماطمع أء ارعم ]1 
(؟) باه 176 ,1918 ,باعه 5 . ,1915 نهم 19 تخ :1921.2.397 .لد .022 ,1921 .9غ 5 ,لإعمولا 
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المتووعة أن يتشا اقيذا+ تهرباً من قوانين هذا البلد الأخير ولا سيما تشريعاته 
الضرائبية . 

وإذا كانت هذه القاعدة تطبق على الشركات المساهمة تطبيقاً لنصوص 
القانون» فذلك لا يعني أنها لا تطبق على شركات الأشخاصء» بل على 
العكس من ذلك» يصح إعتماد القاعدة بالنسبة إلى جميع الشركات» ما عدا 
شركات المحاصةء التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية» وبالتالي لا تتمتع 
بالجنسية. ويكون تطبيق القاعدة على شركات الأشخاص جائزاً» وخصوصاً 
في علاقة الشركة أو الشركاء مع الأفراد أو فيما بينهم. 

هذا في الظروف العادية» أما في الظروف الأستثنائية والخاصة فتتزعزع 
القاعدة» ويسود معيار آخر هو ما أطلق عليه معيار الرقابة والإشراف. 

من الظروف الإستثنائية حالات الحرب» حيث يستدعي الأمر عندئلٍ 
تطبيق إجراءات الحراسة على أموال الأعداء؛ فيتدخل المشترع لوضع تشريعات 
خاصة؛ كما فعل المشترع الفرنسي (وقد أشرنا إلى ذلك سابقا)؛ وكما فعل 
المشترع المصري في الأمر العسكري رقم © لسنة ١407‏ الصادر على أثر 
الإعتداء الثلاثي. على مصرء والخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين 
والفرنسيين» وبالتدابير الخاصة بأموالهم. وقد نصت المادة الأولى من الأمر 
المذكور على أنه يعتبر في حكم الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين «الشركات 
والمؤسسات والجمعيات المصرية أو الأجنبية التى يصدر وزير المالية والإقتصاد 
قراراً بإعتبارها تعمل بإشراف بريطاني أو فرنسي» أو بإعتبارها تدخل فيها 
مصالح بريطانية أو فرنسية هامة». وكما فعل المشترع اللبناني في القانون 
الصادر بتاريخ ١400/7/77‏ (مقاطعة إسرائيل)؛ حيث نصت المادة الأولى 
من هذا القانون على أنه «يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوي أن يعقد 
بالذات أو بالواسطة إتفاقاً مع هات أر ا أشخاص مقعن ل العزالا د 
منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتهاء وذلك متى كان 
موضوع الإتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت 
طبيعته. وتعتير الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو 
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فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص 
المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار 
ينشر في الجحريدة الرسمية» . 


وفضلاً عن التشريعات الخاصة في الظروف الإستئنائية» ذهب القضاء 
إل ]عا معيان الزقالة بدلا من سميان الركر الرئيسي لتصديد جسية الشركة 
فإذا تبين أن غالبية الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة هم من تابعية أجنبية» 
وخصوصا إذا كانوا من تابعية بلد عدوء. إعتبرت الشركة أجنبية وبالتالي 
خاضعة إلى تدابير الحراسة. وهذا ما أخذ به الفقه الفرنسى معتيراً أن فكرة 
الرقابة تعتبر معياراً لجنسية الشركة يقوم إلى جانب معيار مركز الإدارة 
الرئيسي. ولكنه إختلف في تحديد الدور الذي يلعبه هذا المعيار» فرأى البعض 
وجوب تعميم معيار الرقابة في مقام تحديد الحقوق المقررة للشركات الوطنية؛ 
بينما ينطبق معيار مركز الإدارة في الفصل في تنازع القوانين”"' . وتمثل هذه 
التفرقة الرأي الراجح. ويرى فريق ثالث أن معيار مركز الإدارة يعمل به فيما 
بخص تعيين القانون الذي يحكم تنظيم الشركة وإلتزاماتها أمام القانون الوطني 
من نواحي القانون الخاص والقانون العام والقانون الضريبي» بينما يعمل 
معبار الرقابة حيث تطالب الشركة بالحقوق المدنية أو بالحقوق المقررة 
للأشخاص الطبيعيين بالنظر إلى جنسيتهم”"2. وهذه التفرقة قريبة من التفرقة 
الأولى. وهناك إتجاه آخر في الفقه يرى وجوب الأخذ بمعيار مركز الأدارة 
حتى في مجال التمتع بالحقوق المقررة للشركات الوطنية» ويقتصر معيار الرقابة 
على الحالات التي يستهدف فيها التشريع مباشرة بعض الأشخاص من خلال 
الشركة كحالات الحراسة وخطر التعامل مع الأعداء ونحوها. وني هذه 
القرر اد المشترع نفسه في كل حال على حدة مدى الخروج على معيار مركز 
الإدارة . 


)١(‏ تبوابيه . جح 0 ركم للمية 
)١(‏ 506 .م ,420 *2 ,1 ,علعدعهيآ اء اعصسصقط 


(*) لوسوارن؛ رقم /اه.  51١‏ 
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ويختلف بعض الفقه ومنه الفقه المصري في نظرته إلى معيار الرقابة 
والإشراف عما ذهب إليه الفقه الفرنسي» فيعتبر أن هذا المعيار لا يتعلق 
بجنسية الشركة.» بل يدور حول المعيار الذي يجب إتباعه لحماية كيان الدولة 
السياسي والإقتصادي» وهو معيار مختلف عن معيار الجنسية لأنه ينفذ إلى 
الأشخاص الطبيعيين الذين يكمنون خلف الشخص المعنوي» وتفرض عليهم 
الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الحماية"'2. وليس أدل على ذلك من بعض 
التشريعات التى تصدر في أثناء حالات الحرب» والتي تطال بقيودها الشركات 
الوطية: إن جانيت الشتركاك الأجدية: 


ومن الظروف الخاصة. مراعاة المصلحة القومية العلياء عن طريق 
تشجيع التجارة والصناعة. وببباعدة الؤسبات الوطنية التي تعمل في هذين 
القطاعين بمنحها مزايا وإعانات وحقوقاً وتسهيلات خاصة. حيث يلتفت في 
ذلك ليس إلى المركز الرئيسي للشركة بل إلى الشركاء وجنسيتهم . 


وقد مهدف المشترع إلى حماية التجارة أو الصناعة الوطنية» فيصدر 
تشريعات تساعد على تحقيق هذه الحماية. كما لو فرض أن يكون حق 
الإشتغال ببعض الحرف التجارية مقتصراً على الشركات الوطنية. كما هي 
الحال مع المشترع المصري الذي فرض أن يكون إحتراف عمليات البنوك 
والتأمين والوكالة التجارية في مصر مقتصراً على شركات مساهمة مصرية تكون 
جميع أسهمها إسمية ومملوكة على الدوام من مصريين. ومع المشترع اللبنانٍ 
الذي فرض. لكي تعتبر السفينة لبنانية إيَآ كان محمولهاء أن يكون مربطها مرفاً 
لبنانياء وأن يكون نصفها على الأقل يملكه أشخاص لبنانيون أو شركات 
لبنانية مساهمة أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية (م ؟ 
تجارة بحرية) . ومع المشترع السعودي . حيث نصت المادة ١5‏ من نظام 
الشركات السعودي على أنه «بإستثناء شركة المحاصة» تتخذ كل شركة تؤسس 
وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة. وتعتبر هذه الشركة 


.1١1 أكثم خولي؛ الشركات التجارية. 21958 رقم /51: ص‎ )١( 
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سعودية الجنسية» ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق 

المقصورة على السعوديين». ومع تن هذا التصن: أنه 'لكى. تكتسيت الشركة 
الجنسية السعودية يجب إن تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي». 
وأن تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في المملكة السعودية. ولكن إكتساب الشركة 

للجنسية السعودية لا يؤدي إلى تمتعها بالحقوق المقصورة على السعوديين بل 
ينظم المشترع امر تمتع الشركة بهذه الحقوق في كل حالة على حدة وفقاً 
لمقتضيات الصالح القومي. لأنه من الممكن أن تؤسس إحدى الشركات وفقاً 
لنظام الشركات السعودي» وتتخذ موطنها بالمملكة السعودية» ولكن يسيطر 
عليها رأس مال أجنبي وإدارة أجنبية. وعندئظٍ تكون الجنسية السعودية ستاراً 
تكمن وراءه مصالح أجنبية» قد تكون معادية للبلاد» ومن ثم لا يستتبع 
إكتساب هذه الشركة للجنسية السعودية تمتعها بالحقوق المقصورة على 
السعوديين. أما الشركة السعودية الجنسية» والتي يسيطر عليها رأس ما 

وطني وإدارة وطنية» فهي تتمتع بمثل هذه الحقوق. 


ومن الأمثلة الواضحة أيضا مانصت عليه المادة الأول من نظام 
الوكالات التجارية السعودي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١‏ تاريخ ْ6/ 
3387/5 هجريةء بأن ممارسةأعمال الوكالات التجارية مقصورة على 
السعوديين» وأن الشركات السعودية التي تقوم ببذه الأعمال يجب أن يكون 
رأس مالها بالكامل سعودياًء وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق 
التوقيع بإسمها سعوديين. ففي مثل هذه الأمثلة لم يكتف المشترع بإكتساب 
إشترطء افضلا عن ذلك.: .أن يكوة:راس مالها بالكامل 'سعودياء وأن تكرث 
الإدارة فيها للسعوديين. ويتضح بالنتيجة أن الشركات ذات الجنسية السعودية 
بعضها يتمتع بالحقوق المقصورة على السعوديين» والبعض الآخر لا يتمتع بهذه 
© إلى 
الحقوق 5 
)١(‏ سعيد يحيى» الوجيز في النظام التجاري السعودي» رقم .1١67‏ ص .١15‏ 
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وكذلك هي الحال مع المشترع الكويتي» حيث فرضت المادة 54 من 
قانون الشركات الكويتي مساهمة المواطنين الكويتيين ني تأسيس جميع الشركات 
التي تؤسس في الكويت» فلا يجوز تأسيس شركة تضامن أو توصية بسيطة» 
أو توصية بالأسهم. أو محدودة المسؤولية؛ مالم يكن هناك شريك كويتي 
واحد على الأقل» بين الشركاء»ء وما لم يكن رأس مال هذا الكويتي مساوياً 
١‏ فأكثر من رأس مال الشركة( . وبالنسبة الى الشركة المساهمة بنوعيهاء 
العامة والمغفلة. يجبء كقاعدة عامةء أن يكون جميع المساهمين فيها من 
الكويتيين» وأن يكون رأس مالها جميعه كويتياً. إلا أنه على سبيل الإستثناء» 
عور الاج لي الكر نين بالبباضة في الجركات لكي 0 
إلى إستثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية» بشرط: أولا ‏ ألا يقل رأس 
المال الكويتى عن /5١‏ من رأس مال الشركة. ل هذه الشركة 
فر ركاف «اللضيار قن أو شركات التأمين. 

والغاية التي هدف إليها المشترع الكويتي هي إعطاء المواطن الكويتي 
سيطرة ورقابة فعالة على إقتصاده الوطني. ولذلك تطلب أيضا لكي تتخذ 
الشركة الحسية الكريقة أن لاسن اق الكويك» وأن ضحد من الكويت مركرا 
رئيسياً لها . لأن الشركة التي لا تؤسس في الكويت» تخضع في تأسيسها لقانون 
دولة أجنبية» أي لا تخضع للقوانين الكويتية المتعلقة بتأسيس الشركات» والتي 
تتطلب مشاركة الكويتيين في تأسيس جميع الشركات التي تؤسس في الكويت 
لإعطاء المواطن الكويتي أفضلية تتمثل بسلطة الرقابة على إقتصاده الوطني . 

من كل ذلك يستنتج أن المعيار الأساسي لإعطاء الجنسية للشركة هو في 
جنسية مكان مركز عملها الرئيسي» مع الإشارة إلى القواعد الخاصة 
والإستثنائية التي تشكل معايير أخرى» في حالات خاصة. أعطينا أمثلة عنها. 

د - الذمة المالية للشركة 

تتمتع الشركة كشخص معنوي بذمة مالية (3)10186م) خاصة ببهاء 


528: 


وامتشكلة عن خب لكر قاف ونير عله الذمة ما وات التي القتوية 
للشركة قائمة. فإذا إنتهت هذه الشخصية بإنحلال الشركة وتصفيتهاء تنتهى 
معها الذمة المالية» وتصبح موجودات الشركة ملكا شائعاً بين الشركاء. وقبل 
إنتهائها لا تكون أموال الشركة ملكا شائعاً بين الشركاءء بل تعتير ملكاً 
للشركة. 


تتكون الذمة المالية للشركة. بادىء الأمرء من الحصص المقدمة من 
الشركاء والتي تكوّن رأس مال الشركة. ثم تضاف إليها الحقوق والأرباح التي 
تنتج عن إستثمار مشروعها والإحتياطي القانوني والنظامي المقتطع قبل توزيع 
الأرباح. ويدخل في الذمة الالية أيضاً العناصر السلبية الناتجة عن الديون 
المترتبة على الشركة من جراء إستثمار مشروعها. 


وبما أنه من صفات الذمة المالية أن تكون واحدة وغير متعددة للشخص 
الواحد سواء أكان طبيعياً أو معنوياً. فينتج عن ذلك أن ذمة الشركة تشمل 
الأموال الموجودة لدى المركز الرئيسي ولدى مختلف الفروع التابعة لهاء على 
إعتبار أن الفرع لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالتالي لا يتمتع بالذمة 
المالية المستقلة . ولذلك قضي بأن الفرع لا تكون له شخصية معنوية مستقلة 
عن شخصية الشركة التي ينبثق عنهاء وعليه لا يكون له على الأموال والأشياء 
التى يتداولها حقوق خاصة مستقلة عن حقوق تلك الشركة . فالبضاعة المرسلة 
إلى فرع شركة بريطانية في الإسكندرية تكون ملك هذه الشركة لا ملك الفرع 
المذكور. ولا يحق للحارس الخاص على فرع الشركة في الإسكندرية المطالبة 
بتملك البضاعة المنوه بها إستناداً إلى الأمر الإداري القاضي بوضع الحراسة على 
أموالالرطان الروظافيق والفرسين” : 

وعلى العكس من ذلكء تعتير الشركة التابعة (©11181) متمتعة بالشخصية 
المعنوية المستقلة عن الشركة الأمء ولذلك فهي تتمتع بالذمة المالية المستقلة. 
(1) القاضي المنفرد في بيروت؛ 1988/9/٠‏ ن.ق.ء 9698ك. ص 1408. 
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ينتج عن إستقلال الذمة المالية عن ذمم الشركاء نتائج متعذدة , من 
أهمها : 
١‏ إنتقال الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة 


تنتقل ملكية الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة» التي يصبح 
لها حق التصرف بها كعنصر من عناصر ذمتها المالية. ويفقد الشركاء كل حق 
عيني عليهاء وتقتصر حقوقهم تجاه الشركة على أنصبتهم من الأرباح التي 
تحققهاء وحصصهم من موجوداتها عند إنتهاء الشركة وتصفيتها. وتعتبر 
حقوق الشركاء حقوقاً شخصية ذات طبيعة منقولة”'2. فإذا توفي شريك أثناء 
حياة الشركة لا يجوز لورثته أن يدعوا حقوقاً معينة على أموالهاء ولا يمكنهم 
وضع الإختام على هذه الأموال!" . 

ويترتب على إعتبار حصة الشريك من المنقولات؛ إمكان تداول هذه 
الخصة بطرق القانون التجاري الخاصة». دونما حاجة إلى إستيفاء الإجراءات 
المقررة في القانون المدني . ولو كانت الحصة تمثل حقاً عقاريا لما أمكن التصرف 
بها إلا بعد إستيفاء إجراءات التسجيل. وتفريعاً عما تقدم أيضاًء فإن الوصية 
بجميع المنقولات تشمل حصص الموصي في الشركات”" . إلا أن بعض الفقهاء 
ذهب إلى إعتبار حق الشريك يشبه الحق العيني من حيث الإحتجاج به على 
الكافة» ولكنه يجب أن يعتبر من قبيل حقوق الملكية غير المادية لأنه ينصب على 
ذمة الشركة كمجموعة. ويشبه حق الوارث على شركه لم تجر عليها القسمة 
1 


نلق :416 كه ,1 رعلمدعقآ اء أعصدةط :72 .م ,3ك “م ,1 بالنهع )ء مجروووع 
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ك1 


؟ - تخصيص ذمة الشركة لإيفاء ديونها 

تخصص ذمة الشركة لإيفاء ديونها. وبالتالي يعود لدائنها حق التنفيذ على 
هذه الذمةء ما دامت الشركة قائمة. أما دائنو الشريك فينفذوا على ذمته 
الخاصة؛. من دون الحصة التي قدمها إلى الشركة» على أنه إذا ترتبت لدائن 
الشريك حقوق عينية كالرهن والتأمين على بعض أمواله؛ التي قدمت فيما بعد 
حصة إلى رأس مال الشركة؛ فيستطيع الدائن» إنطلاقاً من حقه العيني أن ينفذ 
على الحصة التي أصبحت داخلة في ذمة الشركة» لأن هذه الحصة دخلت في 
ذمة الشركة مع ما يترتب عليها من حقوق عينية . ولذلك قضي بأنه إذا كانت 
حصة أحد الشركاء عقاراً مثقلاً برهن, بقي العقار مثقلا بالرهن حتى بعد 
إنتقال ملكيته إلى الشركة”" . 


كما أنه يحق للدائن إلقاء الحجز على نصيب الشريك من الأرباح تحت يد 
الشركة . تطبيقاً لنظرية الحجز لدى ثالث . وهذا ما أشارت إليه المادة 9 4 من 
قانون الموجبات والعمقود التى نصت عل أنه اللا جور لدائنى أحد الشركاء 
الخصوصيين أن يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة» إلا في قسم هذا الشريك 
من الأرباح المتحققة بحسب الموازنة» لا في حصته من رأس المال. وبعد إنتهاء 
الشركة أو حلها يحق لهم أن يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات 
الشركة بعد إسقاط الديون. بيد أنه لا يجوز لهم أن يلقوا حجزاً إحتياطياً على 

هذه الخصة قبل كل تصفية»!" . 
أذ 0م ,أه1 12 عل م200 ستصسوئئغغل عدم عاطيعدم معلط دن غأعوووة'! عل أزمعل يدل ع 

.«وعأاناعططططز وعل علغوومم 6)غ001ةو 

.7074 7ااء ص‎ .19٠١/5/٠١ إستشناف مصري مختلطء‎ )١( 

(1) تقابل هذه المادة» المادة 497 من القانون المدني السوري وتتضمن الحكم نفسه. والمادة 016 من 
القانون المدني المصري. وتنص على ما يأتي : #إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون:؛ فليس لهم 
أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما بخص ذلك الشريك في رأس المال» وإنما لهم أن 
يتقاضوها مما يخصه في الأرباح» أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من 
نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد إستنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع 
الحجزر التحفظي على نصيب هذا المدين؟ . والمادة معامللاات مدنية إمارات والمادة 5-66 مدني 
أردني وتنصان على ما يأتي: «إذا كان أحد الشركاء مديئاً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن - 


لام 1 


0-00 الإدارية ال 1 كان خالياً من الغش . فإذا تبين 
أنه حصل أضراراً يحقوق الدائئين» يكون لهؤلاء حق الطعن به به بطريق 
الدعوى البوليانية» لإبطاله واعادة الأموال المقدمة إلى ذمة المدين والتنفيذ 
عليها. 


 "“‏ منع المقاصة بين دين الشركة ودين الشركاء 


لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء. فإذا كان 
شخص مديناً للشركة ودائناً لأحد الشركاء» في الوقت نفسهء أو دائناً للشركة 
ومديناً لأحد الشركاءء فلا يجوز له التمسك في مواجهة دائنية بالمقاصة بين 
الدينين2؟. ولذلك قضى بأنه بفرض أن دين المدعى عليه على الشركة محرر 
22200 لا عل للعرق باللقاصة العانونية بين دين متريجث عل ترك 
تضامن ودين متوجب لأحد الشركاء المتضامنين» إذ أن الشريك المتضامن» 
ولئن كان ملزماً شخصياً بدين الشركة» إلا أن إلتزامه ذو صفة ثانوية ومتميزة 

عن إلتزام ال 


؟: ‏ ذمة الشركة هى الضمان العام لدائنيها دون دائني الشركاء 
الشخصيين 


يقنصر حق دائني الشركة على التنفيذ على ذمتها المالية دون اير 
الشركاء» بإعتبار أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دو 


- يستوني حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة» ولكن يجوز له إستيفاؤه 
ما يخص المدين من الربح. أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن 
إستيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها». 
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دائني الشركة. ونتيجة لذلك لا يجوز لدائنى الشريك الشخصيين أن يستوفوا 
حقوقهم تجاهه عن طريق التنفيذ على أموال الشركة» كما رأينا على أساس أن 
لهذا الشريك نصيباً فيها. وأن كان يحق له أن يحجز على نصيب الشريك من 
أرباح لدى الشركة بطريق الحجز لدى ثالث 


ومنطق هذا الإستقلال بين ذمة الشركة وذمم الشركاء يوجب أيضاً أن 
تكون ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائني الشركة . 
ولكن ذلك الإستقلال لا يكون تاماً في حالة شركة التضامن وشركة التوصية 
البسيطة على إعتبار أن الشريك المتضامن والشريك المفوض في شركة التوصية 
البسيطة مسؤولان مسؤولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة. لا في حدود 
حصة كل منهما في رأس المال وإنما في جميع أمواله الخاصة . مما يعني أن مبدأ 
الإستقلال يطبق فقط تجاه الشركاء الذين تنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة 
بمقدار الحصة المقدمة منهم. كالشريك الموصيء والشريك في الشركة 
المحدودة المسؤولية» والمساهم في الشركات المساهمة. أما في الشركات التي 
يسأل فيها الشريك عن ديون الشركةء مسؤولية شخصية» فيحق لدائن 
الشركة أن يوجه مطالبته إلى هذا الشريك إضافة إلى الشركة. على أنه في هذه 
الحال. وعملا بأحكام المادة 404 موجبات وعقودء يجوز للشريك أن يدلي 
بالمقاصة بين الدين المطالب به ودين له في ذمة دائن الشركة 0 


- إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء 


لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس جميع الشركاء. إلا أنه نظراً 
للمسؤوئية الشخصية والتضامنية للشركاء المتضامنين والمفوضين. يؤدي 
إفلاس الشركة إلى إفلاس هؤلاء الشركاء . إلا أن تفليستهم تكون متميزة» في 
(61مم موجبات وعقود: «إذا لم تكف أموال الشركة» أمكنهم (دائت الشركة) أن يرجعوا عل 
لكر كاء لإستيفاء 0 على الشروط التي يقتضيها بوء الشركة . ويجوز حينئك لكل 


من السراكاء ء أن يدلي . حاة داني '١‏ لشركة» بأوجه الدفاء اع المختصة به وبالشركة أيضاًء وتدخل 
لتاقي د بذاك 


كل حالء. عن تفليسة الشركة. وتكون مجموعة الدائنين فيها مختلفة عن 
مجموعة دائنى تفليسة الشركة» وما ذلك إلا لأن ذمة كل من الشركاء هى 
نستكلة قن ذمة الشركة وهذاما تك غلية للادة 58 هم قاثون النجارة .يما 
يأ : ا(جميع الشركاء في شركات التضامن» وجميع المفوض إليهم في شركات 
التوصية يجب عليهم. أيضاء كل فيما يختص بهء أن يقوموا بالتصريح 
المطلوب بمقتضى هذا القانون في خلال عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة 
عن الدفع. وعلى المحكمة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس 
الشركاء المتضامنين» وتعين» مبدثئياء قاضيا منتدبا واحداء ووكيلا واحدا 
للتفليسة» وإن تكن التفليسة متميزة بعضها عن بعضهاء وجماعات الدائنين 
فيها مختلفة القوام» 


فتطبيقاً لهذا النصء يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء 
المتضامنين» الذين نظراً لوضعهم في شركة تجارية يعتبرون تجاراً» ويصبحون في 
حالة إنقطاع عن الدفع في آن واحد مع الشركة . إلا أن إفلاس أحد الشركاء 
شما ولو كان متضامناً أو مفوضاً لا يؤدي إلى إفلاس الشركة عندما لا 
تكون هذه الأخيرة في حالة إنقطاع عن دفع ديون الشراكة. وذلك حتى إذا 
كانت الشركة قد تأسست بصورة مخالفة للقانون'2. ولا تكون الحلول 
لإفلاسات الشركة وإفلاسات الشركاء المتضامنين والمفوضين. الجارية في آن 
واحدء مائلة بالضرورة. فيجوز للبعض منها أن ينتهي بالصلح والأخرى 
بالإتجاد أو بالإتفاق لعدم كفاية الموجودات.» أو بالإقفال لإنتفاء كتلة 
الدائنين. إلا أن مبداً إستقلال الحلول الخاصة بكل إفلاس يحتمل قيداً واحداًء 
م ا ا 0 
الشركة المتضامنين أو المفوضين. على إعتبار إنهم غير مستحقين لهء 
وخصوصاً لإرتكابهم جرم الإفلاس الإحتيالي”" . 


.6055 ة/ لامو ناق.. لاموك ص‎ ١ الحاكم المنفرد في بيروت».‎ )١( 
11 (؟) فابيا وصفا في شرح المادة 2356 رقم‎ 
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ونظراً لإستقلال ذمة كل من الشركة والشركاء؛ إذا رفض الصلح مع 
الكبركة. عوة لويف أ أكتر هن الشركاء أن عمل عله شخضا , وغل 
العكس من ذلك. إذا منح الصلح للشركة ورفض لواحد أو أكثر من 
الاتحاد مع جميع نتائجهاء سواء تجاه دائني الشركة أو تجاه دائني الشريك 
الشخصيين . 

وأخيراً لا يكون لدائني الشركة أية أفضلية في تفليسة الشركاء على دائني 

- إستقلال الضريبة على الشركة عن الضريبة على الشركاء 

تخضع للضريبة - جع الشركات التجارية» كنا عضع لبااجم التجارء 
بإستثناء الذين يقومون بأعمال معينة معفاة من الضريبة على الدخل عملا 
بأحكام المادة ه من قانون ضريبة الدخل . 

ونظراً لإستقلال الذمة المالية» تخضع أرباح الشركة لضريبة مستقلة عن 
الضريبة التي تخضع لها أرباح الشركاء وعائداتهم . ولذلك يتوجب على كل 

من الشركة والشركاء التصريح عن أرباحهم الصافية أو عن وارداتهم إل وزارة 

المالية» دائرة ضريبة الدخل» وعليهم جميعاً أن يمسكوا الدفاتر التجارية . 

٠‏ - حق الشركة في أن تكون شريكاً في شركة أخرى 

يؤدي إستقلال الذمة المالية إلى حق الشركة نفسها أن تكون شريكاً في 
شركة أخرىء ولا يجر ذلك إلى وجوب أن يكون الشركاء في الشركة الأولى 
شركاء في الشركة اللأخرى 

أهلية الشركة 

يؤدي تمتع الشركة بالشخصيةالمعنوية وبالذمة المالية المستقلة؛ إلى تمتعها 

بالأهلية اللازمة لإكتساب الحقوق والإلتزام بالموجبات على غرار الأشخاص 
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الطبيعيين. وبالتالي بحق لها أن تبرم العقود وتباشر التصرفات ذات الصمة 
المالية» من بيع وشراء وإيجار وإقراض وتوكيل ورهن وتأمين ومصا حة 
وغيرها . كما يحق لها التبرع وقبول التبرعات» ما لم يرد نص في نظامها أو في 
القانون على خلاف ذلك. فلها الحق في قبول التبرعات غير المتضمنة شرطا 
يتعارض مع غرضهاء كالتبرع لأغراض خيرية وإجتماعية» والتبرع لجمعيات 
رعاية المعوقين والعجزة ومساعدة الطلبة الفقراء لإكمال تعليمهم. والتبرع 
لمساعدة ضحايا الخروب والكوارث العامة. وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا 
يجوز للشركة التبرع لأغراض سياسية. كتمويل حملة إنتخابية لمرشح أو حزب 
سياسي في إنتخابات ايه لأ ن هذا العيل كد يعن رعو أرعل الأفل» من 
شأنه أن ييدف إلى تسخير المرشح أو الحزب السياسي لخدمة أغراض الشركة 
على حساب المصلحة العامة(١2.‏ وعلى كل حال فالأصل في تبرعات الشركة 
للغير هو أنها غير جائزة لتعارضها مع غرض الشركة وهو السعي إلى إكتساب 
الأرباح . ا لم 0 والخيرية. وفي حدود ما 
يجري به العرف والعادة”” : *بيوضق للشتركة أنضكء أن ذخ شريكا فى شركة 
أخرى. أو أن تكون شركة تابعة لشركة أخرى» أو أن تندمج في شركة 
أخرى . كما هو الأمر في صور الشركات الإحتكارية كالتراست (5عاكنام))» 
وغيرهاء حيث تندمج عدة شركات أو تتفق فيما بينها على توحيد الإستثمار 
ومراقبة الإنتاج والبيع ضماناً للأرباح . 


وتتمتع الشركة أيضاً بحق التقاضي كمدعية أو مدعى عليهاء ويمثلها 
في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها نائب عنها. دونما حاجة إلى إدخال 
الشركاء كلهم أو بعضهم في الدعوىء بإعتبار أن شخصيتها متميزة عن 
شخصية كل من الشركاء في فيها. ولهذا السبب أيضاً يذكر في سجلات الدعاوى 
التي ترفع منها أو عليها إسم الشريك دون إسم ممثلهاء كما لا يعتد بالخطأ 


.6 طعمه الشمري» قانون الشركات التجارية الكريتي. ط5م19. رقم‎ )١( 
737 (؟) مصطفى كمال طه. م.س.ء رقم‎ 
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الذي يقع في إسم الشريك أو لقبه. ولا يتأثر سير الخصومة في الدعوى بما 
يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير. ولا تقبل إثارة المنازعة في صفة ممثل 
الشركة لأول مرة أمام محكمة التمييز. وترفع الدعوى على الشركة أمام 
المحكمة التي يوجد في نطاقها مركز الشركة”" . 


وأهلية الشركة هي نتيجة طبيعية لإكتساب الذمة المالية المستقلة» إذ 
تصبح هذه الذمة بدون أية فائدة إذا كانت الشركة غير مؤهلة» على الأقل 
لإكتساب بعض الحقوق. وتحمل بعض الموجبات. أي للتمتع بأهليتي 
الوجوب والإداء. وإذا كان القانون يحد أحياناً من أهلية الأشخاص المعنويين» 
غير الدولةء أما تقيداً بيدا التخصص (هانله60م: 12 ع2 عمنممةءط) الذي 
يخضع له الأشخاص المعنويون» أو مراعاة للمصلحة العامة» فإنه لا يوجد 
دافع جدي لتحديد أهلية الأداء لدى الشركة» أي أهليتها للتصرف بحقوقهاء 
ولذلك إعتبر الفقهاء أن أهلية الشركة هي القاعدة وعدم أهليتها هو 
الاستغناء”"' . 


غير أن أهلية الشركة ليست مطلقة كأهلية الفرد» أي الشخص 
الطبيعي. لأن هذا الأخير يمارس أي نشاط يريده» ضمن حدود القانون» 
فيغير مهنته أو عمله بأي مهنة أو عمل آخرء وفي أي وقت يشاءء بشرط 
مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون. أما الشركة فهي مقيدة في ممارسة نشاطها 
بالغرض الذي أنشعت من أجله. فيس لها أن تتجاوز حدود هذا الغرض 
الى ييه عاك تاسيتهاء وهو ما عرفت بعيذاً التخصص الذي أشرنا إليه. 
وإذا شاء الشركاء أن يمارسوا عملا مختلفاً عن موضوع الشركة المحدد في 
نظامهاء فما عليهم إلا أن يعدلوا هذا النظام. مع ما يستتبع ذلك من إجراءات 
قانونية يقتضيها تعديل نظام الشركة بتغيير موضوعهاء كتوافر الغالبية اللازمة 
في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة لتعديل موضوع الشركة» وموافقة 


قف عبد الحميد الشورابي» موسوعة الشركات التجارية» ط 2199١‏ ص الذذ 
(؟) 417 29 ,1 ,علتدعهآ اء اعسصدط 


مرا ع اه ل مس الأشخاص» 
7 أن 0 الشركة | العا بشركة اخري جديلة )2 وهذا ما يوجب 


فلن 


يكون الشخص الطبيعي صالحاً 4 يكون متمتعاً بالحقوق ومتحملا 
الإلتزرامات» بصورة ة عامة» وبدون تحديدء فلا ينحصر في عمل معين» لأن 
قيمته الإجتماعية تأتيه من ذاته» يورق النظراعينا اتسللف من .سيل 'بقناط أو 
يستهدف من أغراض مختلفة» ولذلك تكون كل الأغراض مباحة له دون 
حصر أو تحديد ما دامت لا تنافي أحكام القانون. فلا تتخصصء إذاّء 
صلاحيته بوجوب الحقوق له أو عليه بغرض معين أو بجملة محددة من 
الأغراض» بل هي تتسع لتستوعب كل غرض مشروع مهما تعلق به من 
حقوق وإلتزامات. أما الشخص المعنوي فتتخصص صلاحيته لإكتساب 
الحقوق والإلتزام بالموجبات» فلا يصلح إلا لتلك المتعلقة بغرضه دون غيرها 
مما يجاوز هذا الغرض . لأن الأصل في الشخص المعنوي». هو إرتهان وجوده 
وقيام شخصيته بهدف معين» مما يحدد بالتالي إطار حياته القانونية المستقلة 
بحدود هذا الغرض» فيحتم تخصصه به وإنحصاره فيه» بحيث لا يصلح 
مركزاً إلا لما يتعلق به وحده دون غيره من حقوق وإلتزامات. 

ومتى 00 هذه القيود. تمتعت الشركة, بإعتبارها شخصاً معنوياًء 
بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي. 

ومن 7 أهلية الشركة وتمتعها بالحقوق وإلتزامها بالموجبات» أنها 
تكتسب صفة التاجر إذا كان موضوعها تجارياً . وتخضع بالتالي لموجبات التجار 
المهنية. من تسجيل في سجل التجارة ومسك الدفاتر التجارية» كما تخضع 
أيضاً لأحكام الصلح الإحتياطي والإفلاس. 


)١(‏ :47 كه ,1 ,انه أء مرتمءوظ :680 كه ,1 ,أماطه8 اء أرعونه :417 كم ,1 رعلموعهآ )ء اأعصسوكر 
علي يونس » 01 رقم 8 إدوار عيد» 0 رقم و3 
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تمارس الشركة أعمالها وتقوم بتصرفاتهاء كأي شخص معنوي» 
بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويؤلفون جهازها الإداري. كرئيس مجلس 
الإدارة والمدير العام والمديرين» والمصفي بعد حل الشركة وأثناء مرحلة 
التصفية. وقد إعتبر البعض أن هؤلاء الممثلين هم بمثابة وكلاء عن الشركة» 
ولكن الرأي الراجح لا يقبل بإعتبارهم وكلاء» لأنهم أعضاء قانونيون في 
الشركة وقد أولاهم القانون أو نظام الشركة الأساسي سلطة تمثيل الشركة في 
أعمالها القانونية» وإلتزامها بأعمالهم. إذا كانت تجري ضمن حدود السلطة 
الممنوحة لهم قانوناً أو نظاماً. وهذا ما قضت به المحاكم التي إعتيرت أنه 
عندما يمثل شخص طبيعي. شخصاً طبيعياً آخرء فالشخصان بنظر القانون 
مختلفان عن بعضهما بعضاًء أما الجهاز التمثيلي لشخص معنوي فليس مستقلا 
عنه» بل هو منبثق عنهء وهو عنصر محتم لدى كل شخص معنوي إذ أن 
الأشخاص المعنويين لا يستطيعون بوجه من الوجوهء العمل إلا بواسطة 
الأجهزة المنبثقة عنهم والمكلفة بتمثيلهم . وهذا ما يفسر كيف أن توجيه اليمين 
إلى شخص يمثل آخر هو ممنوع» بينما تحليف اليمين لشخص معنوي بواسطة 
جهازه التمثيلي لا يخالف قواعد اليمين الحاسمة. فالشخص المعنوي هو الذي 
يحلف آليمين بواسطة جهازة المذكور.! :ولكنه ينب أن تكون الواقعة الموجهة 
اليمين من أجلها قد جرت مع الجهاز التمثيلٍ نفسه الذي سيحلف. إذ أن 
القاعدة المطلقة في اليمين الحاسمة» مهما كانت الحال» هي أنه لا يمكن تحليف 
شخص ما اليمين» وتكليف ضميره بأمر لم يكن عالماً به بنفسه. وإذا صودف 
أن تبدل الجهاز التمثيلي بعد حصول الواقعة المنازع فيهاء فلا يجوز تحليف خلفه 
اليمين إلا حول أمور إتصل علمها به شخصاً كأن يسأل عن أمور جرث في 
مدة ولايتهء ولها مع ذلك أهميتها الحاسمة بالنسبة الى الواقعة موضوع 
الدع اك 

على أنه وإن يكن ممثل الشركة وكيلا عنها بالمعنى الصحيح» فقد تنطبق 
عليه قواعد الوكالة بطريق القياس. 

(5) القاضى الغرد قي يروت غراك رقم 47ت /9/١‏ 019851 حاتم ج .53١‏ ص 59. 
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ويقوم ممثل الشركة أو مديرها بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل 
في موضوع الشركة. فيبرم العقود مع الغيرء ويوقع عن الشركة. ويدفع 
نصيب كل شريك في الأرباح» ويمثل الشركة أمام القضاء والسلطات العامة . 
ويرفع الدعاوى بإسم الشركة؛ وتقاضى الشركة في شخصه دون حاجة إلى 
مقاضاة كل أعضائهاء وذلك لأن للشركة حق التقاضي”''. 

نتيجة لتمتع الشركة بالأهلية» قد يترتب عليهاء نتيجة للتصرفات التي 
تقوم بهاء مسؤولية مدنية» تعاقدية أو تقصيرية» إذا وقع منها أو من عمالها 
وموظفيهاء في أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببهاء أخطاء أدت إلى الأضرار 
بالغخر. وذلك تطبيقاً لنص المادة ١717‏ من قانون الموجبات والعقودء التي 
ت على «أن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي 
بأيها الخادم أو المولى في أثناء العمل» أو بسبب العمل الذي انع راهنا فيه 
.إن كانا غير حرين في إختيارهماء بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في 
الكزانية: والإدازة:. .وتلق التيعة: تلحق< الاشتعاضن ١‏ المعنودين: 'كها ‏ تلحق 
ا اشخاص الحقيقيين). 

كما تسأل الشركة مدنياً عما تحدثه الحيوانات والأشياء التى تكون في 
خراستها من ضرووذلك تطييقا للمادة:8؟1 موجبات: وعقوه التى لضت 
على «أن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو 
ه ب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتفاء النص المخالف» وإن يكن 
الحنار . والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلا. ولا ترتفع التبعة 
ء الخارس إلا إذا أقام الدليل على القوة القاهرة أو على خطأ إرتكبه 
المتضمررا. 


وإذا كانت تترتب على الشركة مسؤولية مدنية فهل تترتب عليها 
مسؤولية جزائية؟ 
جرى القضاءء بصورة عامة» على عدم قيام المسؤولية الجزائية على عاتق 


زللق مصطفى طهة متسس رقم باضه 


الشركة» والأشخاص المعنويين بوجه عام. وإستند القضاء في ذلك إلى مبدأ 
شخصية العقوبة الذي يقضي بألا توقع إلا بمرتكب الجريمة. وبما أنه ليس 
للشركة إرادة؛ فلا يمكن تصور إرتكاب الشركة أعمالاً جزائية. ولذلك لا 
يمكن مؤاخذة الشركة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها عمالها ومستخدموها. 
لأن الشركةء كشخص معنويء. لا ترتكب جرائم. هذا فضلاً عن أن 
العقوبات البدنية؛ كالحبس مثلا والأشغال الشاقة وغيرها. لا تتناسب مع 
طبيعة الشخص المعنوي ولا يمكن.ء بالتالي» تطبيقها عليه . 


ومع ذلك فمن الجائز الحكم بمسؤولية الشركة جزائياً عن الجرائم التي 
يعاقب عليها بالغرامة» كجرائم التهريب الجمركي» أو التهرب من الضرائب . 
لأن الغرامة تعدء في هذه الأحوالء. بمثابة تعويض مدني عن الضرر الذي 
يلحق بالأموال العمومية» كالغرامة التي يحكم بها على من يمتنع عن دفع 
الضريبة» وحيئئدٍ يجوز استيفاء الغرامة من الشركة نفسها. 

وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم مسؤولية الشركة جزائياً. فإن 
المشترع اللبناني أقرء بصورة خاصة» مسؤولية الشركة وغيرها من الأشخاص 
المعنويين عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالهاء عندما يأتون 
هذه الأعمال بإسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها (م ١/5٠١١‏ من قانون 
العقوبات). وهذا ما قضت به المحاكم» تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
٠‏ عقوباتء التى تعتبر الشركات مسؤولة جزائية عن أعمال مديريها 
زتها مشكيت: بأنه إذا إنينله أحد الشريكين أكناساً على سيل الأمانة؛ 
وتصرف بها الشريك الآخرء تكون الشركة مسؤولة جزائية عن جرم إساءة 
الإنتمان» والشركاء متكافلين بالجزاء النقدي وتعويضات المدعي 
الشخصي”". وبأن المشترع اللبناني تبنى في المادة 7٠١‏ عقوبات» تطبيق 
المسؤولية الجزائية على الهيئات المعنوية. وبناء عليه إذا تدلت الأسلاك 
الكيريانة) بسب عظل القاسين الرشاعية إل مين ويف بيعيراك» بدلا 
9 متقرد جرت فى طرابلس» قرا ركم /ا4١ات‏ 6١/:1/“ه9١:‏ حاتم» جُ كل ص 38. 
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من إرتفاع ستة أمتار حسب الشروط الفنية لخطوط القوى الكهربائية. فإن 
الشركة تكون مسؤولة بشخص مديرها لإهمالها مراقبة الأسلاك وتلاني الخلل؛ 
عملا بالملاتين 014 و 7١١‏ عقوبات» عن وفاة الشخص الذي لعب 
بالأسلاك لدنوها من الأرض. وتكون هذه المتوولية مشتركة ختاضية" . 
وبأن الهيئات المعنوية تسأل جزائياً عن أعمال مديريها وممثليها بمقتضى المادة 
من قانون العقوبات. وهذه المادة كرستء» بصورة مطلقة» إجتهاداً 
مستمراً في معظم البلدان» إقتضته حماية مصالح الكير اه الشركات”. 

غير أن المشترع اللبناني» مراعاة منه لطبيعة الأشخاص المعنويين» قصر 
العقوبات التي يمكن إنزالها بهمء على العقوبات المالية والعقوبات التي 
تتناسب مع طبيعتهم» فنص على أنه لا يمكن الحكم على الهيئات المعنوية إلا 
بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم (م 5٠‏ و” عقوبات). 
رابعاً - إساءة إستعمال الشخصية المعنوية للشركة 

إن الغاية الأساسية من منح الشخصية المعنوية للشركة هي تسهيل تحقيق 
أغراضهاء وتحقيق الفوائد التي قد تنتج عن ذلك في حقول التجارة والصناعة 
والخدمات وغيرهاء من تشجيع توظيف رؤوس الأموال. وتعزيز الإثتمان 
وحمل الأفراد على تحقيق المشاريع الهامة بجمع أموالهم في شركات تضمن لهم 
الربح ' وتحدد الخسارة؛ في حال وقوعهاء بمقدار محدود يختلف بإختلاف نظام 
الشركة الذي إعتمدوه. 


لكن الشركاء قد ينحرفون عن المزايا الهامة التي تحققها لهم الشركة 
وتضمن مصا حهم» إلى غايات غير مشروعة» فيلجأون إلى تأسيس شركات في 
سبيل تحقيق أغراض مباحة» فيسيئون إستعمال الشخصية المعنوية للشركة . 
على أنهم في سلوكهم هذاء يصطدمون بأحكام القانون» أو بعدالة 


)١(‏ الحاكم المنفرد في صيداء قرار رقم 8١لا‏ ت 19467/48/5, حاتم ج لااء ص ا25. 
)١(‏ منفرد جزائي. /4/١6‏ 2.1967 ن.ق.ء 1964. ص 448. 
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القضاءء اللذين يعطلان عليهم تنفيذ مآربهم. فيتدخل المشترع لتقويم أي 
إنحراف عن الغاية الأساسية من الشخصية المعنوية . كما يحرص القضاء على 
التحري في الحالات المعروضة عليهء عن وجود أغراض غير مشروعة» فإذا 
تحقق من وجودها قضى بإبطال الشركة لمخالفتها أحكام القانونء وإساءة 
إستعمال الشخصية المعنوية بقصد تمكين الشركاء من التهرب من إلتزاماتهم 
ومسؤولياتهم: تمقيقاً لأهداف لا تأتلف مع المدالة والقانون . وكثيراً ما يحدث 
ذلك عندما يعمد الشركاء الى إساءة إستعمال جنسية الشركةء أو إساءة 
إستعمال ذمتها المالية» بقصد التهرب من أحكام القانون. وإستغلال شخصية 
الشركة المعنوية لأغراض غير مشروعة. 

أ - إساءة إستعمال جنسية الشركة 

قد يلاحظ الشركاء أن قانون بلدهم يقيد تأسيس الشركات بقيود 
صارمة. أو يفرض عليها ضرائب باهظة» فيلجأون. عن طريق جنسية 
الشركة؛ إلى التهرب من أحكام القانون.ء كي لا يخضعون إلى إجراءات 
التأسيس المتشددةء أو إلى دفع الضرائب المرتفعة. فيتخذون مركزاً رئيسياً 
للشركة في بلد أجنبي يكون تشريعه أكثر تساهلاً بهذا الشأن» فتكتسب الشركة 
جنسية هذا البلدء وتتمتع بحقوق الوطنيين فيه؛ فتمارس الحرف والأعمال 
الممنوعة على الأجانب» وتتخلص من دفع الضرائب المرتفعة» وغيرها من 
الحقوق» في الوقت الذي يكون فيه مركزها الرئيسي صورياً أو غير جدي . 

وفي مثل هذه الحال يعود للقضاءء لدى عرض القضية عليه» أن يتحرى 
عن الدافع الذي حمل الشركاء على إعطاء الشركة جنسية بلد أجنبي» بإتخاذها 
مركزها الرئيسي فيهء بدلا من جنسية البلد الذي تأسست فيه وتقوم بإستثمار 
مشروعها التجاري في أراضيه. فإذا تبين له أن غرض الشركة من ذلك هو 
التهرب من دفع الضرائب أو من تطبيق أحكام القانون قضى بابطال الجنسية 
الاجنبية للشركة بسبب التحايل على القانون» واعتبر أن جنسية الشركة تعود 
إلى بلد التأسيس .. ويكون ذلك عندما تتخف الشركة مركزاً رئيسياً يتبين أنه 
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صوري أو غير جدي» وعندئكٍ لا يقر القضاء جنسية هذا البلد» بل جنسية 
البلد الذي يوجد فيه مركز إدارتها الحقيقي أو الفعلي. ولذلك قضي بأنه من 
المنفق عليه علماً وإجتهاداً أن القانون الذي يحدد حقوق المساهمين في شركة 
مغفلة» وشروط تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيهاء وصلاحيات هؤلاء 
الأعضاء وحقوقهم هو القانون الذي يسود نظام هذه الشركة ويبيمن عليهاء 
أي قانون البلاد التي يوجد فيها مركزها الرئيسي» شرط أن يكون هذا المركز 
27 

يقصد بالمركز الحقيقي ذلك المركز الذي تجتمع فيه أجهزة إدارة الشركة 
ومركز أعمالهاء حيث يمارس المدير نشاطاته ويراقب نشاطات الشركة» 
وللقضاء سلطة واسعة لاستثبات حقيقة صفة المركز الرئيسيء» حيث يأخذ 
بعين الإعتبار كافة الظروف الواقعية التي يستدل منها على حقيقة المركز 
الرئيسي الذي يختلف عن المركز الوهمي أو الصوري. فلو ين مثلاً وجود 
مكتب بسيط للشركة فيه موظف صغيرء لا إعتبر المركز حقيقيا. 

ويقصد بالمركز الجدي ذلك المركز الذي يفترض وجود إرتباطات 
ومصالح جدية تربط الشركة بالمكان الذي تحدد فيه مركزها الرئيسي . ومسألة 
تقدير جدية المركز تستند إلى العناصر الواقعية التي تربط الشركة بمختلف 
الدول» ومن هذه العناصر مكان تأسيس الشركة» ومركز الإستثمار» وجنسية 
الشركاء. ويعود للمحاكم في ضوء الواقع أن تقدر جدية مركز الشركةء كما 
لو إتخذت شركة مركزها في لبنان بدون أن ترتبط به عملياًء فلا تعتبر» عندئظٍ 
لبنانية . وعلى العكس من ذلك لو إتخذت مركزها في الخارج وكانت جميع 
إرتباطاتها خارجة عن نطاق ذلك البلد ومتواجدة في لبنان.» لإعتبرت باطلة 
بنظر القانون اللبناني لأنها تخفي مركزها الحقيقي إحتيالا. 


.١97/ ن.ق..ء ههوك ص‎ 2220/١ ت٠١ الحاكم المنفرد في بيروت» قرار رقم‎ )١ 
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- إساءة إستعمال الذمة المالية المستقلة للشركة 

قد يعمد بعض الأفرادء تبرباً من المسؤولية على أموالهم الخاصة؛ إلى 
إستغلال تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة» فيلجأون عن طريقها إلى محاولة إهدار 
مسؤولياتهم» أو إخفاء ملكية الأموال الشخصيةء أو تغيير نظام إنتقال 
الأموال الأرئي من جرائهاء والخضوع إلى نظام الإفلاس» فيعمد أحد الأفراد 
فبلا إل تاشيدر متركة دون المستؤولة: اضر مغفلة. مقدماً الجزء الأكبر 
من رأس مالهاء وقائماً بإدارتها وفقاً لما تقتضيه مصلحته» قاصداً بذلك حصر 
قسؤولهه تاه اذاف إقيمة رامن هنال الشركة . فإذا منيت الشركة 71 
وتوقفت عن الدفع.» تعرضت وحدها للإفلاس» وانحصر ضمان الدائنين 
بموجوداتها فقط. وهكذا يكون مؤسس الشركة نجا من المسؤولية على أمواله 
الشخصية ق حين أنه يمارس - التجارة مشردا بحتوان الشركة وجب انعا 
لذلك أن يتعرض للإفلاس الشخصي . ولكن القضاء لا يقف مكتوف اليدين 
في مثل هذه الحالة» بل يتحرى عن حقيقة وضع الشركة» فإذا تبين له أن 
مؤسس الشركة هو المسيطر الوحيد على إدارتها 0 رأس مالها بكامله أو 
يكاد.ء قضى بإعتبار الشركة صورية أسست إخفاء لحقيقة مؤسسهاء الذي 
يضر بالقال تاحجرا قعلناء فيعان إفليةة عع ا ريسل فلك من آثازة ولا 
سيما إخضاع أموال الشريك بكاملها لإيفاء ديون الشركة. 

وقد يعلن القضاء. أيضاً صورية شركةء ويقضيء بالتالي ببطلاهاء إذا 
تبين إنها أسست تحايلاً على قواعد الأرثء بقصد إخفاء صفة الأموال 
الشخصية» أو تعديل نظام إنتقالها بالأرث. مع ما يترتب على ذلك من آثار 
قانونية . 


ملحق 
نصوص قانونية تتعلق بموضوع هذا الكتاب 


أولآ - نصوص قانون الموجبات والعقود المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


شركات العقد 
وعالعناعة ناصم 5غاغ50 5عآ 
الفصل الأول 
أحكام عامة مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية 
المادة 845 - الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة 
أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح . 
المادة 8546 إن إشراك المستخدمين أو ممثلى الأشخاص المعنويين 
به من الخدمات» لا يكفي لمنحهم صفة الشريك . 
المادة 845 لا يجوز أن تعقد الشركة: 
أولا ‏ بين الأب والأبن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة الأبوية. 
ثانيا - بين الوصي والقاصر الى أن يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم 
الوصي حساب الوصاية ونم الموافقة النهائية عليه . 
ثالثا - بين ولي فاقد الأهلية أو متولي إدارة إحدى المنشآت الدينية» 
وبين الاشخاص الذين يديرون أموالهم . 
إن ترخيص الأب أو الولي للقاصر أو لفاقد الأهلية» فى تعاطى 
التجارة لا يكفي لجعلهما أهلا للتعاقد معهما على إنشاء شركة . 
المادة /411 - يجب أن يكون لكل شركة غرض مباح. 


نا 


باطلة حتماً. وباطلة أيضاً حتماً كل شركة يكون موضوعها أشياء لا تعد مالا 
قن النايق» 

المادة 854 - تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر 
بنود العقد. فيما خلا الحالة التى يوجب فيها القانون صيغة خاصة . 

غير أنه إذا كان موضوع الشركة أملاكاً ثابتة أو غيرها من الأملاك القابلة 
للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات» وجب أن يوضع عقدها 
خطاً وأن يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة على ذلك إتمام المعاملات 
المنصوص عليها في القرار رقم 184 الصادر من المفوض السامي في ١9‏ 
آذار سنة 19375. 

المادة 8549 - يجوز أن تكون حصص الشركاء في رأس المال نقوداً أو 
أموالا عتقولة: أو ثابعة أو حقوقا منوية كنا يحون أن كرون مناغة أن 
الشركاء أو صناعاتهم جميعاً. 

المادة 46٠‏ يجوز أيضاً أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية 

المادة 46١‏ يجوز أن تختلف الأشياء التى يقدمها الشركاء قيمة 
ونوعا. وإذا وقع الشك. حسبوا متساوين في ما و 

المادة 461 يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان 
نوعها وإذا كانت تتألف من جميع الأموال الحاضرة التي يملكها أحد 
الشركاءء وجب أن تنظم لها قائمة جرد. وإذا كانت أشياء غير النقودء وجب 
تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم إدخالها في مال 0 وإلا عد 
الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها أساسا للتخمين. 
وإن لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها أهل الخبرة. 

المادة 4867 يتألف المال المشترك أو رأس مال الشركة من مجموع 
الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الأشياء المشتراة بها للقيام بأعمال 


ه.* 


الشركة . 

ويدخل فى رأس مال الشركة أيضا العوض الذي يؤخد عن هلاك 
الشيء التابع لرأس المال أو عن تعيبه أو عن نزع ملكيته. غير أنه لا يضم الى 
ملك الشركة من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التى عينت لذاك الشىء عند 
وضعه في الشركة بمقتضى العقد. 

ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة 
شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال. 

المادة 864 يجوز أن تؤلف الشركة الى أجل أو لمدة غير معينة» 
وإذا كان موضوعها عملا له مدة معينة» عدت مؤلفة للمدة التى يستمر فيها 
هذا العمل. 

المادة 4666 تبتدىء الشركة منذ إبرام العقد» ما لم يتفق الشركاء على 
تعيين موعد آخر . 


الفصل الثاني 
مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر الى الغير 
5ع و5ع0 لروعة”! ذ اء وغتعمدقة عام 6]غل50 12 ع0 5اعلاء وع12 
الجزء الأول 
مفاعيل الشركة بين الشركاء 
255065 عناص 5001606 12 عل واعلاء و12 
الفقرة الأولى 
في موجبات الشركاء 
5 و06 2)085عتاطه و10 
١‏ 
حصص الشركاء في رأس المال 
65 0459 215زمرم2 وع12 
المادة /ا 45‏ على كل شريك أن يسلم ما يجب عليه تقديمه في 
الموعد المضروبء وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد. 
وتراعى فى ذلك المهل التى تستلزمها ماهية الشيء أو المسافة. 
وإذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم حصته في رأس المالء كان 
لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أو إجباره على القيام بما التزمه» 
مع الإحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين. 
المادة 854 إذا كانت حصة أحد الشركاء في رأس المال دينا له في 
ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك إلا في اليوم الذي تقبض فيه 
الشركة الم لمبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه. ويكون الشريك ضامنا للعطل 
المادة 464 إذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة» كان الشريك 


يدان 


الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية 
وانتراع الملكية بالاستوحتاف” . وإذا كان ما قدمه مقصوراً على حق الانتفاع ؛ 
كان الشريك ملزماً بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه أن يضمن أيضاً 
محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها. 

المادة 47٠‏ إن الشريك الذي التزم تقديم صنعتهء يلزمه أن يقوم 
بالاعمال التي وعد بها وأن يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من 
تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. 

على أنه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي 
حصل عليها ما لم يكن ثمة إتفاق مخالف. 

المادة 865١‏ إذا هلكت حصة شريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد 
العقد وقبل إجراء التسليم فعلا أو حكماً. تطبق القواعد الآتية: 

أولا - إذا كان ما يقدمه الشريك نقوداً أو غيرها من المثليات أو كان 
حق الانتفاع بشيء معين فإن خطر الهلاك أو التعيب يتحمله الشريك المالك . 

ثانياً ‏ أما إذا كان شيئاً معيناً أدخلت ملكيته في الشركةء فجميع 
الشركاء يتحملون الخطر. 

المادة 877 لا يلزم أحد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال 
إذا هلكت فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 41١‏ كما أنه لا يلزم بأن 
يزيدها أكثر مما حدد في العقد. 


١ 


موجبات أخرى على الشركاء 


5 0656 كدو ادعتاطه دع نانج وع122 


المادة 8517 لا يجوز لشريك أن يتذرع بالمقاصة بين أضرار يكون 
مسؤولا عنها وأرباح نالتها الشركة على يده من قضية أخرى . 
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المادة 856 لا يجوز للشريك أن ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه 
الشركة . . وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه 
أو يستعين بهم. وعما يرتكبونه من خطأ. 

المادة 56م لا يجوز للشريك». بدون موافقة شركائه» أن يقوم 
لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة إذا كانت هذه المنافسة 
تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة» يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه 
ببدل العطل والضررء وأن يتخذوا لحسابهم الأعمال التي ارتبط بها ويطلبوا 
قبض الأرباح التي جناها . هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على إخراجه من 
الشركة» وإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا أحد الأوجه المذكورة» فقدوا 
حق الإختيار ولم يبق لهم سوى حى الحصول على بدل العطل والضرر عند 
الاقتضاء . 

المادة 4757 لا يطبق حكم المادة السابقة إذا كان للشريك قبل 
إندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها أو كان يقوم بأعمال 
مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها. 

ولا يجوز للشريك الموما اليه أن يلجأ الى المحاكم لاجبار شركائه 
على موافقته . 

المادة 8517م - كل شريك يلزمه أن يظهر من العناية والاجتهاد في القيام 
بواجباته للشركة ما يظهره في إتمام أموره الخاصة. وكل تقصير من هذا 
القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء» كما يسأل عن عدم القيام 
بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء إستعماله السلطة الممنوحة له. 
ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة إذا لم تنجم عن خطأ منه. 

المادة 874 كل شريك يلزمه؛ على الشروط التي يلزم بها الوكيل» 
أن يقدم حساباً عن : 

أولآً ‏ كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل 
الأعمال المشتركة. 


ثانياً - كل ما استلمه على الحساب المشترك أو من طريق الأعمال التي 
تكون موضوع الشركة . 
لعو 

الفقرة الثانية 
في حقوق الشريك 
255016'! ع0 020115 و12 

المادة 858 لكل شريك أن يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي 
عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له أن يتجاوز هذا المبلغ. 

المادة 4٠١‏ كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الأموال 
أو الأشياء المشتركة» في مصلحته أو في مصلحة شخص ثالثء. يلزمه أن 
يعيد المبالغ التي أخذها وأن يضم الى مال الشركة الأرباح التي جناها. 
ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفى إقامة دعوى 
جزائية عليه عند الاقتضاء . 

المادة 41/١‏ إن الشريك» وإن يكن مديراً» لا يجوز له بدون موافقة 
سائر الشركاءء أن يشرك شخصا آخر في أعمال الشركة,» إلا إذا كان العقد 
يمنحه هذا الحق. وإنما يجوز له أن يجعل للغير مصلحة فى حصته الخاصة 
أو يتفرغ له عنها. كما يجوز له أن يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند 
القسمةء كل ذلك ما لم يكن هناك إتفاق مخالف. 

وإذا استعمل الشريك حقاً من الحقوق المعترف له بها فى الفقرة 
السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث 
صاحب الشأن أو الشخص الذي تنازل له الشريك. إذ ليس لهذين الشخصين 
من حق في غير الارباح والخسائر العائدة الى ذلك الشريك بناء على 
الموازنة. ولا يجوز لهما أن يقيما أية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة 


ل يا 


عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه. 
المادة ا إن الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج. بر ضى 
الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة . 
المادة 410 لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء فى ما يعادل 
حصصهم في الشركة : 
أولا ‏ من أجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة» والنفقات 
انيا - من أجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية 
وبدون إسراف. 
المادة 4175 لا يحق للشريك بالادارة أن يتناول أجراً خاصاً من أجل 
إدارته الا إذا نص صريحاً على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء 
في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة أو بالخدمات التى 
المادة 4100 إن موجبات الشركة بالنظر الى الشركاء تقسم فيما بينهم 
الفقرة الثالثة 
في إدارة الشركة 
غ6 19 ع0 2109 2)كتسأاسلة”1 12 
١‏ 
أحكام عامة 
615 1015005110985 
المادة 815 إن حق إدارة أشغال الشركة هو لجميع الشركاء معاً فلا 
يحق لاحد منهم أن يستعمله منفرداً إذا لم يرخص له بقية الشركاء. 
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المادة لا/ل1ا 4‏ إن الحق فى إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير 
إذا لم ينص على العكس . ١‏ 
51 
شركة التفويض أو التوكيل العام 
لوغمقع أدلههد ق ننه ععتدعد0 غاأغه50 15 ع1 
المادة 414 عندما يتفق الشركاء على إعطاء كل منهم وكالة بإدارة 
شؤون الشركة ويوضّحون أن كل شويك يمكلة أن يعمل من غير أن يشاوز 
الآخرين» تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض أو توكيل عام. 
المادة 4109 - في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك أن يقوم 
منفرداً بجميع أعمال الإدارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى أعمال 
التفرغ . 
ويجوز له على الخصوص: 
أولآا - أن يعقد لحساب الشركة شركة خاصة مع الغير يكون المراد منها 
عملا أو جملة أعمال إدارية. 
ثانياً - أن يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة 
الث أن يعين عمال ومندويين: 
انها - أن يوكل ويعزل الوكلاء. 
خامسا - أن يقبض مالا وأن يفسخ المقاولات وأن يبيع نقداً أو دينا أو 
الى أجل أو على التسليم. الاشياء الداخلة في موضوع الشركة» وأن يعترف 
بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الإدارة؛ ويعقد 
الرهن أو غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه وأن يقبل مثل هذا الرهن أو 
التأمين. وأن يصدر أو يظهر سندات للأمر أو سفاتج» وأن يقبل رد المبيع 
من أجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائباً وأن يمثل 
الشركة في الدعاوى سوام أكانت مدعية أو مدعى عليهاء وأن يعقد الصلح 
بشرط أن يكون مفيداً. 


لقا 


- ذلك كله ما لم يكن هناك خداع أو قيود خاصة موضحة في عقد 
الشركة . 

المادة ٠‏ إن الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون 
ترخيص خاص مبين في عقد الشركة أو في عقد لاحق: 
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أو أ يتفرغ بلا بدل. . وتستئنى الهدايا والمكافات المعتادة . 


ثانياً - أن ن يكفل الغير. 
ثالثاً - أن يقرض بلا بدل. 
رابعاً - أن يجري التحكيم . 


خابيا أن :كازل عع المؤكسية آل الكل التجارى أو عن شيا 
الاختراع التي عقدت عليها الشركة . 
سادساً - أن يعدل عن ضمانات» ما لم يكن العدول مقابل بدل. 
7 
الشركة ذات الوكالة المحدودة 
أساء ماق )2لسقم 3 غ)غ50 15 ع12 
المادة 841 - إذا كان عقد الشركة يوضح أن جميع الشركاء يحق لهم 
تولي الإدارة ولكن لا يجوز لاحدهم أن يعمل منفرداً عن الآخرين» فالشركة 
توصف حينئذ بالمحدودة أو بذات الوكالة المحدودة. 
وإذا لم يكن نص أو عرف خاصء فكل شريك في الشركة المحدودة 
يجوز له أن يقوم بالأعمال الإدارية بشرط الحصول على موافقة شركائه؛ ما 
لم يكن هناك أمر يستوجب التعجيل ويفضي إغفاله الى الأضرار بالشركة . 
المادة 845 - إذا نص فى عقد الشركة على أن قراراتها تتخذ بالغالبية» 
وجب أن يفهم من هذا النصء عند قيام الشكء أن المراد غالبية العدد. 
وإذا إنقسمت الأصوات قسمين متساويين» فالغلبة للفريق المعارض. 
وإذا إختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد إتخاذه» فيرفع الى 
المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة. 
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المادة 887 - يجوز أن يعهد في الإدارة الى مدير أو عدة مديرين وأن 
يعينوا من غير أعضاء الشركة على أنه لا يجوز تعيينهم إلا بالغالبية التي 
يوجبها عقد الشركة لقراراتها. 

المادة 885 يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى 
العقد أن يقوم» على الرغم من معارضة بقية الشركاءء بجميع الأعمال 
الإدارية حتى أعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة» وفاقا لما نص 
عليه في المادة /841 بشرط أن لا يكون ثمة غش وأن تراعى القيود الموضحة 
في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه. 

المادة 86 إن المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق 
المعطاة للوكيل بمقتضى المادة لالالا. ما لم يكن هناك نص مخالف. 

المادة 5- إذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم» ما 
لم يكن ثمة نص مخالف أن يعمل بدون معاونة الآخرين إلا في الأحوال التي 
تستوجب الإستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على 
الشركة. وإذا قام خلاف. وجب إتباع رأي الغالبية» وإذا إنقسمت الأصوات 
قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. أما إذا كان الخلاف مقصوراً على 
الطريقة التي يجب إتباعها فيرجع في هذا الشأن الى ما يقرره جميع الشركاء . 
وإذا كانت فروع الإدارة موزعة بين المديرين» فلكل واحد منهم أن يقوم 
بالاعمال الداخلة في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق أن يتجاوزها. 

المادة /ا 44‏ لا يجوز للمديرين وإن أجمعوا رأياً ولا للشركاء وإن 
قررت غالبيتهم أن يقوموا بغير الأعمال التي تدخل في موضوع الشركة 
بحسب ماهيتها والعرف التجاري. 

ويجب إجماع الشركاء : 

أولا - للتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك أو عن أحد أجزائه . 
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ثانا «التعديل عفد الشركة أو الصيد. مح متتفناة. 

ثالعاً - للقيام بأعمال خارجة عن موضوع الشركة . 

وكل نص يجيز مقدماً للمديرين ن أو للغالبية إتخاذ قرارات من هذا النوع 
بدون إستشارة الآخرين يكون لغوا. . وفي هذه الحالة يحق» حتى للشركاء 
الذين ليسوا مديرين » أن بع يشتركوا في المناقشات . وإذا قام خلاف» وجب 
إتباع رأي المعارضين . 
اسل ارول زمر عل لاسكا ب سر ل 


ا 
عن إدارة أعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وأن يطلعوا على دفاتر 
الشركة وأوراقها وأن يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق 
شخصي لا يجوز أن يقوم به وكيل أو ممثل آخر إلا عند وجود فاقدي 
الأهلية. فهؤلاء يصح أن ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون أو عند وجود مانع 
مقبول مثبكت بسن الأضول: 

المادة 84 من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له أن يطلع على 
دفاتر الشركة وأوراقها إلا لسبب هام وبإذن القاضي . 

المادة 89١‏ لا يجور عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة 
إلا لأسباب مشروعة وبقرار يتخذ بإتفاق جميع الشركاء . 

غير أنه يجوز أن يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية أو ينص على أن 
المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. 

ويعد من الأسباب المشروعة سوء الإدارة» وقيام خلاف شديد بين 
المديرين» وارتكاب واحد أو جملة منهم مخالفة هامة لموجبات وظيفتهم» 
واستحالة قيامهم بها. 


ن امنا 


ولا يجوز من جهة أخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن 
يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعاً. وإلا كانوا ملزمين باداء بدل 
العطل والضرر للشركاء أما إذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء 
فيمكنهم أن يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل. 

المادة 895 إن المديرين الشركاء إذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة 
كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير أنه لا يمكن تقرير عزلهم إلا بالغالبية اللازمة 

ويحق لهم من جهة أخرى أن يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط 
الموضوعة للوكلاء. 

وتطبق أحكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء. 

المادة 447 إذا لم يقرر شيء فيما يختص بإدارة أعمال الشركةء 
عدت «شركة محدودة» وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة 
لأحكام المادة .841١‏ 


الفقرة الرابعة 
قواعد مختصة بتعيين أنصبة الشركاء من الأرباح والخسائر 


دعا دصقل 5غأع2550 5ع0 انهم 12[ ع0 4105ةستصواغل ذا ة وعخأاداءء دعاوغ 18 
5عأرعم 5ع1 عمول اء وععلغمغط 


المادة 4945 إذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من 
الأرباح والخسائرء فيكون نصيب كل منهم مناسباً لما وضعه في رأس مال 
الشركة . 

وإذا لم يعين في العقد إلا النصيب من الأرباح فإن هذا التعيين يطلق 
على الخسائر والعكس بالعكس. 

أما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما 
يكون لهذه الصناعة من الأهمية بالنظر الى الشركة . 

والشريك الذئ. قدمء 'غلاوة: على صناعته» “تقوداً أو "غيزها “من 
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المقدمات يحق له أن يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين. 
المادة 846 إذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الأرباح كانت 
الشركة باطلة . 
وكل نص يعفي أحد الشركاء من الإشتراك في دفع الخسائر يؤدي الى 
بطلان الشركة . 
المادة 445 تجري تصفية أرباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة 
التي يجب تنظيمها مع قائمة الجردء في آخر كل عام أو في آخر كل سنة 
للشركة . 
الفقرة الخامسة 
في تكوين المال الاحتياطي 
265229 ع0 10805 ندل تم نغ ففصم 13 عنامم أسعمء وؤلغعم نار 
المادة  4891/‏ يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الأرباح 
الصافية في آخر السنة لتكوين المال الإحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. 
وإذا نقص رأس المال» وجب أن يستكمل على قدر الخسارة بما 
يجنى من الأرباح فيما بعد. 
المادة 494 بعد إقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل 
شريك من الأرباح ويحق له عندئذ أن يأخذها. فإذا تخلف عن أخذهاء 
أبقيت كوديعة له دون أن تزداد بها حصته في رأس مال الشركة» ما لم يوافق 
بقية الشركاء موافقة صريحة على أضافتها الى حصته ذلك كله ما لم يكن نص 
مخالف . 
الفقرة السادسة 
أحكام خاصة 
5علو6م؟ 05110935م1215 


المادة 499 لا يلزم الشريك في حالة الخسارة أن يعيد الى مال 
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الشركة الحصة التي قبضها من أرباح سنة ماضية إذا كان قد أخذها بحسن نية 
نذا علق اذكه قاتولةامتطلمة بحسن نيه ايف : 

أما إذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض 
ا ال ا الى الشركة» يحق له أن يقيم 

المادة 94٠٠‏ - إذا أسست الشركة لأجل قضية معينة فإن تصفية 
الحساب النهائية وتوزيع الأرباح لا يكونان إلا بعد إنتهاء تلك القضية. 

الجزء الثاني 
مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير 
ولع و06 لجدعة"! 3 5001606 15 عل 5اعلاء و12 

المادة 40١‏ - إذا لم يكن عقد الشركة موجباً للتضامن» كان الشركاء 
مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة . 

المادة 9١:‏ ب في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين 
بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها أحدهم على وجه صحيح. ما لم 
يكن ثمة خداع. 

المادة 9# د إن الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة 
سلطته أو عن الغاية التي من أجلها إنشئت الشركة» يكون ملزما وحده بتلك 
الموجبات: 

المادة 4 40 إن ما يقوم به أحد الشركاء من الأعمال الخارجة عن حد 
سلطته يكون ملزماً للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله. 

المادة 4٠5‏ إن الشركاء مسؤولون تجاه الغير إذا كان حسن النيقف 
عما يرتكبه رئيس الإدارة الممثل للشركة من أعمال الخداع والغش»ء 
وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الأعمال» مع الإحتفاظ 
بحقهم في إقامة الدعوى على الشخص الذي أحدث الضرر. 
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المادة 4٠05‏ من يدخل في شركة مؤسسة» يرتبط على القدر الذي 
يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وإن يكن إسم الشركة 
أو عنوانها قد تغير. 

وكل إتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر الى الغير. 

المادة 4017 لدائني الشركة أن يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة 
في أشخاص مديريها وعلى الشركاء أنفسهم . على أن تنفيذ الحكم الذي 
يصدر في مصلحتهم يجب أن يتناول أولا مملوكات الشركة. وتكون لهم 
الأولوية في هذه الأموال على دائني الشركاء الخصوصيين. 

المادة 404 إذا لم تكف أموال الشركة» أمكنهم أن يرجعوا على 
الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع 
الشركة . 

ويجوز حينئذ لكل من الشركاء أن يدلي» تجاه دائني الشركة بأوجه 
الدفاع المختصة به وبالشركة أيضاًء وتدخل المقاصة في ذلك. 

المادة 904 لا يجوز لدائنى أحد الشركاء الخصوصيين أن يستعملوا 
حقوقهم مدة قيام الشركةء الا في قسم هذا الشريك من الأرباح المتحققة 
بحسب الموازنة» لا في حصته من رأس المال. 

وبعد إنتهاء الشركة أو حلها يحق لهم أن يستعملوا تلك الحقوق في 
حصته من ممتلكات الشركة بعد أسقاط الديون. بيد أنه يجوز لهم أن يلقوا 
حجزا أحتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية. 
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الفصل الثالث 
في حل الشركة وإخراج الشركاء 

5065 5ع0 دوتوساءئدت "1 عل اء 6اغ50 15 عل سمتاناهووذل 15 ع12 

المادة 94٠‏ - تا تنتهى الشركة : 

000 لمعين لها أو بتحقق شرط الإلغاء. 

ثانياً - بإتمام الموضوع الذي عقدت لأجله أو باستحالة إتمامه . 

ثالثاً - بهلاك المال المشترك أو بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده 

رابعاً ‏ بوفاة أحد الشركاء أو بإعلان غيبته أو بالحجر عليه لعلة عقلية» 
على مرا رين الأحاء 2 من الشركاء. 

خامساً ‏ بإعلان إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته القضائية . 

سادساً - بإتفاق الشركاء . 

سانا حدول فريك آى أكدرع إذا كاف سة الشرعة عير معي 
سفن الحقا ار يحضي كاهية الحدل الذي كجدل موضيوعا اللجبر وه 

امناً ‏ بحكم من المحكمة في الأحوال المنصوص عليها في القانون. 

المادة 941١‏ - إذا قدم أحد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين» 
فهلاك هذا الشيء ء قبل تسليمه أو بعده يقضي بحل الشركة بر بين الشركاء. 

ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الختريك الذي وعد 

المادة 941١7‏ إن الشركة المنحلة حتما بإنقضاء المدة المعينة لها أو 
بإتمام الغرض الذي عقدت لأجلهء يعد أجلها ممدداً تمديداً ضمنياً إذا داوم 
الشركاء على الأعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الأجل المتفق 
عليه أو إتمام العمل المعقودة لأجله. ويكون هذا التمديد الضمنى سنة 


ع 


المادة 91١4‏ يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل الشركة حتى قبل 
الأجل المعين. إذا كانت هناك أسباب مشروعة كقيام إختلافات هامة بين 
الشركاء. أو عدم إتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقدى 
أو إستحالة قيامهم بها. 

ولا يجوز للشركاء أن يعدلوا مقدماً عن حقهم في طلب حل الشركة 
في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة. 

المادة 4١6‏ إذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد أو بحسب 
ماهية العمل» كان لكل من الشركاء أن يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول 
الى سائر الشركاءء بشرط أن يكون صادراً عن نية حسنة وأن لا يقع في وقت 
لاسي 

لا يعتبر العدول صادراً عن نية حسنة إذا كان الشريك الذي عدل يقصد 
الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك. 

ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع في 
الأعمال. فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها. 

وفي جميع الأحوال لا يكون للعدول مفعول إلا منذ إنتهاء سنة 
الشركة . ويجب أن يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الأقل؛ ما لم 
يكن ثمة أسباب هامة. 

المادة 415 إذا نص على أن الشركة تداوم بعد وفاة أحد الشركاء 
على أعمالها مع ورثتهء فلا يكون لهذا النص مفعول إذا كان الوارث فاقد 
الأهلية. 

على أنه يحق للقاضى ذي الصلاحية أن يأذن للقاصرين أو لفاقدي 
الأهلية فى مواصلة الشركة إذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وأن يأمر 
في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم. 

المادة 41١17‏ إن الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر الى الغير قبل 
إنقضاء المدة المعينة لهاء إلا بعد مرور شهر على إعلان الحكم أو غيره من 


ددن 


الاسناد التي يستفاد منها إنحلال الشركة. 

المادة 414 - في الحالة المنصوص عليها في المادة 414 وفي جميع 
الأحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو الحجر 
عليه أو إعلان عدم ملاءته أو بسبب قصر أحد الورثةء يجوز لسائر الشركاء 
أن يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي 
بإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. 

وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج أو لورثة المتوفي أو غيرهم من 
الممثلين القانونيين للمتوفي أو المحجور عليه أو الغائب أو المعسرء أن 
يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح بعد أن تجري 
تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الإخراج. ولا يشتركون في الأرباح 
والخسائرء التي تحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكونء أي الارباح 
والخسائر نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال التي سبقت إخراج الشريك الذي 
يخلفونه. أو غيبته أو وفاته أو إعساره. ولا يحق لهم المطالبة باداء نصيبهم 
إلا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة. 

المادة 414 إذا كانت الشركة مؤلفة من إثنين» جاز للشريك الذي لم 
يتسبب بإنحلالها في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 9١15‏ و 415غ2 
أن يحصل على إذن من القاضى فى إيفاء الشريك الآخر والمداومة على 
نكما الشركة اعد للفسة مذ ليا وما حليية: 

المادة 47١‏ إن ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب 
على ورثة الوكيل. 

المادة 457١‏ لا يجوز للمديرين بعد إنحلال الشركة أن يشرعوا فى 
عمل جديد غير الأعمال اللازمة لأتمام الأشغال التي بقع وها راذا فعلراء 
كانوا مسؤولين شخصياً بوجه التضامن عن الأعمال التي شرعوا فيها. 

ويجري حكم هذا المنع من تاريخ إنقضاء مدة الشركة أو من تاريخ 
إتمام |! لغرض الذي من أجله عقدت أو تاريخ وقوع الحادث الذي أدى الى 
إنحلال الشركة بمقتضى القانون. 


لحيس 


الفصل الرابع 
في التصفية والقسمة 
52777 نال أء 5102)1002عئ! 12 ع1 
المادة 4575 تجري القسمة بين الشركاء فى شركات العقد أو الملك 
إذا كاتا راشدين وشالكين حق التصرف في حقوقهم» وفاقاً للطريقة المعينة 
في عمد إنشاء الشركة أو الطريقة التي يتفقون عليهاء إلا إذا قرروا بالإجماع 
إجراء التصفية قبل كل قسمة. 


الجزء الأول 
في التصفية 
0 نناننا! 12 ع2[ 
المادة 977 ب يحق لجميع الشركاء.ء حتى الذين ليس لهم يد في 
الإدارة» أن يشتركوا فى التصفية . 
لحري انيه رادجل جيم الفركاء :]و روتكاف مار 
بالاجماع إذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة . 
إذا لم يتفق ذوي الشأن على إختيار المصفي أو إذا كان ثمة أسباب 
مشروعة تحول دون تسليم التصفية الى الأشخاص المعينين في عقد الشركة 
تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه أحد الشركاء. 
المادة 9475 يعد المديرون ‏ ريثما يتم تعبين المصفي - امناء على 
أموال الشركة. ويجب عليهم إجراء المسائل المستعجلة. 
المادة 9765 يجب أن يذكر في جميع الأعمال التي تباشرها الشركة 
المنحلة إنها «قيد التصفية». 
إن بنود العقد وأحكام القانون المختصة بالشركات العاملة» تطبق على 
الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء أكان فيما يختص بعلاقات الشركاء 
بعضهم ببعض أم فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك 
البنود والأحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الأحكام الواردة في 


ارقن 


لاه 


المادة 9575 إذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين» إلا 


المادة 9517 على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته 
العمل أن ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات 
بما لها وما عليها. 

وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها 
اليه المديرون وأن يأخذ علما بجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر 
يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة 
وأن يحتفظ بجميع الأسناد المثبتة وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية. 


المادة 474 إن المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير 

شؤونها. 

وتشمل وكالته جميع الأعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليهاء 
وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون وإتمام القضايا التي لا تزال معلقة» 
وإتخاذ جميع الوسائل الإحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة» ونشر 
الإعلانات اللازمة لدعوة الدائنين الى إبراز أسنادهم. وإيفاء الديون المحررة 
والمستحقة على الشركة» والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا 
ضتى قسمتها بسهولة» وبيع البضائع الموجودة في المستودع:وبيع الأدوات 
كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفياء ومراعاة 
القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجمال فى أثناء التصفية . 

المادة 954 إذا لم يحضر أحد الدائنين المعروفين» حق للمصفي 
ايداع المبلغ المستحق له إذا كان الايداع متحتماً . 

أما الديون غير المستحقة أو المتنازع عليهاء فيجب عليه أن يحتفظ لها 
بمبلغ من النقود كاف لايفائها وأن يضعه في محل أمين. 
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المادة 9٠‏ إذا لم تكن أموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقةء 
وجب على المصفي أن يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة إذا كان هؤلاء 
ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة أو إذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع 
حصصهم في رأس المال أو بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين 
على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر. 


المادة 47١‏ للمصفي أن يقترض ويرتبط بموجبات أخرى حتى عن 
طريق التحويل التجاري» وأن يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض 
ويقبل التفويض ويرهن أموال الشركة» كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة 
التصفية» ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله. 

المادة 9*7 لا يجوز للمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي 
عن التأمينات الا مقابل بدل أو تأمينات أخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له 
أن يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا أن يجري تفرغا 
بلا عوض ولا أن يشرع في أعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. 
وإنما يحق له أن يقوم بأعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية 
الاشغال المعلقة. فإن خالف هذه الأحكام. كان مسؤولا شخصيا عن 
الأعمال التي شرع فيها. وإذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في 
التبعة . 

المادة  4*‏ يحق للمصفي أن يستنيب غيره في إجراء أمر أو عدة 
أمور معينة ويكون مسؤولا عن الأشخاص الذين يستنيبهم» وفاقا للقواعد 
المختصة بالوكالة . 

المادة 5 97 لا يجوز للمصفي وإن كان قضائيا أن يخالف القرارات 
التي إتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختصر بادارة شؤون المال المشترك . 


المادة ه 2 يجب على المصفي ع١‏ دن طلبء أن يقدم للشركاء أو 
لأصحاب الحقوق الشائعة» المعلومات الوافية عن حالة التصفية» وأن يضع 


دون 


تحت 'تصرقهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال التصفية. 

المادة 9*5 - أن المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل 
المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق 
وكالته . 

وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات 
والديون ويلخص فيها جميع الأعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتعجت 
عنها . 

المادة  47/‏ لا تعد وكالة المصفي بلا مقابل. وإذا لم تعين أجرته 
فللقاضي أن يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الإعتراض على 
القيمة المقررة. 

المادة 974 ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق 
إقامة الدعاوى المختصة بالدائنين الذين أوفى دينهم. وليس له حق الرجوع 
على الشركاء أو على أصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم. 

المادة 979 بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر 
الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتهاء قلم المحكمة أو محلا آخر أمينا تعينه 
المحكمة. ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب أن تبقى 
محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع. 

ويحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن 

المادة 454٠‏ إذا خلا مركز أحد المصفين أو مراكز عدة منهم بسبب 
الوفاة أو الإفلاس أو الحجر أو العدول أو العزل. عين الخلف على الطريقة 


الموضوعة لتعيينهم . 


مضل 


الجزء الثاني 
في القسمة 
3228م نالا 
المادة 454١‏ (المعدلة بقانون 5١‏ كانون الأول سنة :)١905‏ 
للشركاء أن يتفقوا على القسمة بالطريقة التى يرونها. 
وإذا كان بينهم غير ذي أهلية أو غائب غيبة متقطعة . فلا تكفي موافقة 
ممثله الشرعي بل يجب أن يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على 
القسمة لتصبح نافذة. 
المادة 457 (المعدلة بقانون 5١‏ كانون الأول سنة :)١965‏ 
إذا اختلف الشركاء على القسمة أو كان بينهم غير ذي أهلية أو غائب 
غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء 
أن يقيم الدعوى أمام المحكمة بوجه جميع الشركاء وأصحاب الحقوق 
العينية المدرجة أسماؤهم في السجل العقاري أو في كشف المختار في 
العقارات غير المحررة والمحددة. 
وعلى المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته 
عينا دون أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع 
مراعاة خصائص كل قسم وتأمين إستقلاله بقدر الإمكان بحقوق الارتفاق. 
ويجب أن تراعى أيضآا القواعد الاتية: 
١‏ - في العقارات المتلاصقة: تعين أنصبة الشركاء بطريقة الضم 
والفرز. ١‏ 
١‏ - في العقارات غير المتلاصقة: ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين 
الانصبة على أساس قيمتها وبصورة يمكن معها أن يختص واحد أو أكثر من 
الشركاء بقطعة أو عدة قطع. 
* - فى حالة ضالة الحصص واستحالة تعيين الانصبة على أساس 
أصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو 
كر 
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: - فى حال التفاوت بين الانصبة: يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس 
من قيمتها. 
عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. 

وعلى القاضى أن يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما 
تستلزمه من جمع أنصبة كل منهم أو تفريقها. 

5 - إذا استحالت القسمة عينا يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا 
لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على أن يتخذ بدل التخمين أساسا 
للمزايدة الأولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء إذا اتفقوا على ذلك. 

المادة 447 يح لدائني الشركة أو لدائني أحد الشركاء المتقاسمين 
المصاب بأعسارء أن يعارضوا في إجراء القسمة أو بيع المال المشترك 
بالمزاد في غيابهم ويمكنهم التدخل على نفقتهم. ويحق لهم أيضاً طلب 
إبطال القسمة إذا كانت قد أجريت بالرغم من إعتراضهم . 

المادة 445 للشركاء المتقاسمين أو لأحدهم أن يوقفوا دعوى أبطال 
القسمة بإيفاء الدائن أو بإيداع المبلغ الذي يدعيه. 

المادة 444 - إن الدائنين الذين أرسلت اليهم الدعوى حسب الأصول 
ولم يحضروا إلا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم أن يطالبوا بإبطالها. على 
أنه إذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم» حق لهم أن يستوفوا حقوقهم من 
الملك المشترك إذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة» والا جاز لهم 
مداعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء 
أكانت شركة عقد أم شركة ملك. 

المادة 947 يعد كل متقاسم كأنه مالك في الأصل للأشياء التى 
خرجت في نصيبه أو التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك» وكأنه لم 
يكن مالكا قط لسائر الاشياء. 


8 


المادة 4517 لا يجوز إيطال القسمة سواء أكانت إتفاقية أم قانونية أم 
قضائية إلا بسبب الغلط أو الإكراه أو الخداع أو الغبن. 

المادة 4544 (المعدلة بقانون 7١‏ كانون الأول سنة :)١904‏ 

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق 
لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على 
مستحقى الضمان على أساس قيمة الشىء وقت القسمة. 

وإذاكان أخد المتقاشمين معيرا بورع ما عزنب عليه لومسيكن الغييان 
على جميع المتقاسمين الاخيرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم. 

المادة 459 إن إيطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا 
من المتقاسمين الى الحال التى كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند 
حصول القسمة مع مراعاة الحتوق التي إكتسبها شخص ثالث حسن النية 
وفاقا للأصول ومقابل بدل. 

ويجب أن تقام دعوى الأبطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد 
إنقضائها . 


احردنا 


ثانياً - نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


الكتاب الثاني 
الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة 4 إن القواعد التي نص عليها قانون الموجبات فيما يختص 
بعقد الشركات تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد 
مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية . 
المادة 57 جميع الشركات التجارية -ما عدا شركات المحاصة- 
يجب إثباتها بعقد مكتوب. على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت 
بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها. 
المادة 54 أن الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية -ما عدا 
شركات المحاصة- يجب نشرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلى وإلا 
كانت باطلة . 
المادة ه56 أن جميع الشركات التجارية -ما عدا شركة المحاصة- 
تتمتع بالشخصية المعنوية . 


كرس 


الثاً - نصوص القانون المدني المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


الشركة 

مادة 0٠065‏ الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم 
كل منهم في مشروع مالي» بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد 
ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة. 

مادة 505 )١(‏ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبارياً ولكن لا 
يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها 
القانون. 

() ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن 

١‏ أركان الشركة 

مادة )١(  ©٠1/‏ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاء 
وكذلك يكون باطلاً كل ما يددخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي 
الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 

(؟) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغيرء ولا 
يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم. إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم 
بالبطلان. 

مادة 604 تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة» وأنها واردة على 
ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به. ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير 


رسن 


ذلك. 


مادة 608 لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من 
نفوذء أو على ما يتمتع به من ثقة مالية. 

مادة 5٠١‏ - إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من 
النقودء ولم يقدم هذا المبلغ» لزمته فوائده من وقت إستحقاقه من غير حاجة 
الى مطالبة قضائية أو إعذارء وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض 
تكميلي عند الاقتضاء . 

مادة )١( 01١‏ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو 
حق عيني آخرء فإن أحكام البيع هي التي تسرى في ضمان الحصة إذا 
هلكتء أو استحقتء أو ظهر فيها عيب أو نقص . 

(؟) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال» فإن أحكام الايجار 
هي التي تسرى في كل ذلك . 

مادية 017 )١(‏ إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا 
وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بهاء وأن يقدم حسابا عما يكون قد 
كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له. 

(؟) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه 
من حق اختراعء إلا إذا وجد إتفاق يقضى بغير ذلك . 

مادة 017 إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة 
الغير» فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه لديو كر 
الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضررء إذا لم توف الديون عند 
حلول اجلها. 

مادة 014 إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح 
والخسائرء كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 

(5) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح» وجب 


فرص 


إعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضاً. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على 
سرع النقبيها فى الحتارة: 

() وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله.ء وجب أن 
يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا 
قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخرء كان له نصيب عن العمل وآخر عما 
قلمه فوقه. 

مادة ١١ه  )١(‏ إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح 
الشركة أو في خسائرهاء كان عقد الشركة باطلا. 

(؟) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من 
المساهمة في الخسائرء بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. 

إدارة الشركة 

مادة 515 )١(‏ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة 
أن يقومء بالرغم من معارضة سائر الشركاء» بأعمال الادارة وبالتصرفات 
التي تدخل في غرض الشركة» متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش 
ولا يجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغء. ما دامت الشركة باقية. 

(5) وإذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة» جاز الرجوع 
فيه كما يجوز فى التوكيل العادي. 

(؟) أما المديروين من قير الشر اه شيج اما قابلون للعزل. 

مادة /ا١ه  )١(‏ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن يعين 
اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالادارة؛ 
كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الادارة» على أن يكون 
لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامهء وعلى أن 
يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض» فاذا تساوى 
الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 

)١(‏ أما إذا أتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع أو 


رضرضن 


بالأغلبية» فلا يجوز الخروج على ذلكء إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب 
على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها. 

مادة 014 - إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية» تعين الأخذ بالأغلبية 
العددية ما لم يتفق على غير ذلك. 

مادة 0194 الشركاء غير المديرين ممنوعون من الادارة ولكن يجوز 
لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتهاء وكل إتفاق على غير 
ذلك باطل. 

مادة 29 إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة» اعتبر كل 
شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركةء وكان له أن يباشر أعمال 
الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم 
حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. ولأغلبية الشركاء الحق في رفض 
هذا الاعتراض . 

- آثار الشركة 

مادة )١( 57١‏ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر 
بالشركة؛ أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه . 

(5) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في 
تدبير مصالحه الخاصة.ء الا إذا كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل فى 
ذلك عن عناية الرجل المعتاد. 

مادة 877 )١(‏ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة» 
لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازهء بغير حاجة الى مطالبة 

(؟) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها شيئا من 
المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصرء وجبت له على الشركة فوائد هذه 


لض 


المبالغ من يوم دفعها. 

مادة “ااه )١(‏ إذا لم تف أموال الشركة بديونهاء كان الشركاء 
مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة. كل منهم بنسبة نصيبه في 
خسائر الشركة. ما لم يوجد إتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلا كل إتفاق 
يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة . 

(؟) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء؛ كل بقدر 
الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة. 

مادة 875 )١(‏ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون 
الشركة» ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

(؟) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء»ء وزعت حصته فى الدين على 
النافي : كل زقدر يهن نسل الحكارة: ْ 

مادة 27 إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيونء فليس لهم أثناء 
قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال» 
وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح, أما بعد تصفية الشركة فيكون 
لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال 
ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب 
هذا المدين. 

5 د طرق انقضاء الشركة 

مادة 575 )١(‏ تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لهاء أو بانتهاء 
العمل الذي قامت فو أجل 

)١(‏ فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء 
يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة» امتد العقد سنة فسنة 
بالشروط ذاتها. 

(*) ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب 


نتوضلا 


على اعتراضه وقف أثره في حقه. 

مادة /ا1ه ‏ (١)تنتهي‏ الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه 
بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 

(؟) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات 
وهلك هذا الشىء قبل تقديمه؛ أصبحت الشركة منحلة في حق جميع 
الشركاء . 

مادة 574 )١(‏ تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو 
بأعساره أو بإفلاسه . 

)١(‏ ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر 
الشركة مع ورثته» ولو كانوا قصرا. 

(*) ويجوز ايضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه 
أو أعسر أو أفلس أو إنسحب وفقاً لأحكام المادة التالية» تستمر الشركة فيما 
بين الباقين من الشركاء»ء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا 
نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع 
الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً. ولا يكون له 
نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه. الا بقدر ما تكون تلك الحقوق 
ناتجه من عمليات سابقة على ذلك الحادث . 

مادة 514 )١(‏ تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها 
غير معينة» على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب الى سائر الشركاء قبل 
حصوله. والا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. 

(') وتنتهي أيضأ باجماع الشركاء على حلها. 

مادة )١( 6١‏ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على 
الى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ 
الحل. 


كرض 


(؟) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 

مادة )١( 88١‏ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل 
أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار إعتراضا على مد اجلها أو 
تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغا لحل الشركةء على أن تظل 
الشركة قائمة فيما بين الباقين. 

(؟) ويجوز أيضاً لأى شريك» إذا كانت الشركة معيئة المدة أن يطلب 
من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى أسباب معقولة» وفى 
هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها. 

ه ‏ تصفية الشركة وقسمتها 

مادة 673 تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في 
العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآنية: 

مادة 07 تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين» أما شخصية 
الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية. 

مادة 55 )١(‏ يقوم بالتصفية عند الاقتضاءء أما جميع الشركاء واما 
مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. 

)١(‏ وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى. تولى القاضي تعيينه 

(9) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة 
ل لمصفىء وتحدد طريقة التصفية» بناء على طلب كل ذي شان. 

0( وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في 

مادة ه08 )١(‏ ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة,» إلا أن 
تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة . 

(ف64 ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا أما بالمزادء وإما 


5 وفرضن 


بالممارسة» ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة. 

مادة 5ه )١(‏ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد 
استيفاء الدائنين لحقوقهمء وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم 
تحل أو الديون المتنازع فيهاء وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون 
أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة. 

(؟) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي 
قدمها في رأس المال» كما هي مبينة في العقدء أو يعادل قيمة هذه الحصة 
وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد. ما لم يكن الشريك قد اقتصر على 
تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد 
الانتفاع به. 

(6) وإذا بقى شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب 
كل منهم في الأرباح . 

(5)أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان 
الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر. 

مادة  ©1/‏ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال 
الشائع . 


لقن 


رابعاً - نصوص بجلة الالتزامات والعقود التونسية المتعلقة بموضوع هذا 
الكتاب 


في شركة العقد 
في أحكام عمومية فيما يتعلق بالشركات التجارية وغيرها 

ا و ا ل 

ل ا و 0 
عند شخص أو شركة فى مقابلة خدمته فى الكل او البعض فلا يصير بذلك 
شريكاً ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة . 

الفصل ١1١5١‏ لا يجوز عقد الشركة بين من يأتي ذكرهم : 

اولا - بين الوالد وولده الذي في حجره. 

ثانياً - بين الوصي والموصى عليه الا بعد رشده وتقديم حساب الولي 
وامضائه امضاء بانا. 

ثالثاً - بين المقدم ومن هو لنظره أو بين ناظر جهة خيرية والذات 
المعنوية المكلف بتعاطي أمورها ومجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في 
التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه. 

لفل ال ا ا 0 


الفصل ١70‏ تبطل الشركة بين المسلمين إن كان متعلقها ممنوعا 


كرض 


شرعا كما تبطل بين سائر الناس إذا كان موضوعها مما لا تسوغ التجارة فيه. 

الفصل ١١154‏ - تنعقد الشركة بتراضى المتعاقدين على عقدها وعلى 
شروطها إلا إذا اقتضى القانون عقدها على صورة مخصوصة لكن إذا كان 
نتغلق الشركة عقارا أو شيكا آخر هما يتجوز رهنه كالعقار وكانت الشركة لاكثر 
من ثلاث سنين لزم أن يكون عقدها كتابة مسجلة على الصورة التي قررها 
القانون . 

الفصل ١١50‏ مناب كل من الشركاء في رأس مال الشركة يكون 
نقوداً أو منقولات أو غيرها أو حقوقاً ويكون أيضاً عمل أحد الشركاء أو 
جميعهم ويستثنى الطعام في ما ب بين المسلمين. 

الفصل 375 9 يجوز أن يكون مناب أحد الشركاء ما له من الاعتبار 
يق العتخان.. 

الفصل /61؟7١ ‏ مناب الشركاء يجوز أن يكون متفاوت القدر والنوع . 
وعند الشك في مقدار ما أتى به كل منهم يحملون على التساوي. 

الفصل ١١١8‏ يلزم أنتبيكون راس" المال عا فإذا أتى أحدهم 
بمكاسبه يجب تقييدها بجريدة وإذا أتى , بغير النقود يجب تقويمها بسعر يوم 
دفعها للشركة وإذا لم تقوم فهم محملون على الرضى بالسعر الجاري في 
ذلك اليوم أو بما يقومه أهل الخبرة إن لم يكن هناك سعر. 

الفصل ١١59‏ رأس مال الشركة يتركب مما أتى به كل من الشركاء 
وتعتبر منه الاشياء المشتراة لاجراء أعمالها كما يعتبر من راس مال الشركة 
عوض ما عسى ان يتلف أو يتعيب أو يؤخذ منه لمصلحة عامة الى قدر قيمته 
الاصلية التي قوم بها عند انعقاد الشركة وراس مال الشركة ملك مشترك بين 
الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما أتى به. 

الفصل ١١1١‏ يجوز عقد الشركة لأجل معين أو غير معين فإن كانت 
في أمر قد تعينت مدته حمل العقد على دوامها ما دام ذلك الأمر. 
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الفصل 5 2 إبتداء الشركة من وقت العمّد إذا لم يعين المتعاقدان 
تاريخ لابتدائها ويجوز أن يكون ابتداوّها من تاريخ متقدم على العقد. 


القسم الأول 
فيما يترتب على الشركة بين الشركاء وغيرهم 


الفرع الأول 
فيما يترتب على الشركة بين الشركاء 


الفصل ١١57‏ كل شريك مطلوب لبقية الشركاء باداء ما تعهد به 
للشركة وعند الشك يحمل الشركاء على الالتزام بمنابات متساوية. 
الفصل ١١7‏ على كل شريك أن يؤدي ما نابه من رأس المال في 
الأجل المتفق عليه فان لم يكن في العقد أجل ذ قفي أقرب مدة بعد تاريخه مع 
مراعاة ما يقتضيه الحال من بعد المسافة وغيرها وإذا ماطل الشريك فى اداء 
ما عليه فلبقية الشركاء الخيار بين إخراجه من الشركة بحكم من المجلس 
وبين الزامه بالوفاء بما تعهد به مع بقاء حقهم في طلب الخسارة في كلا 
الحالتين . 
للشركة ما بحجته فان ذمته لا تبرا مع الشركة الا من يوم اتصالها بالقدر الذي 
اعتبرته من تلك الديون وهو مطلوب أيضا بالخسارة إذا لم يقع دفع الدين 
الفصل ١556‏ - إذا أتى الشريك بشيء معين بذاته وملكه للشركة فعليه 
لبقية الشركاء ما على البائع من ضمان العيب الخفي والاستحقاق وإذا أتى 
بمجرد الانتفاع فعليه ما على المؤجر من الضمان كما عليه ضمان نقص 
الفصل ١757‏ - على الشريك الذي التزم بالعمل أن يتعاطى ما تعهد به 
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من الأعمال وهو مطلوب لشركائه بكل ما حصل له من الأرباح من نوع 
الصناعة المقصودة من الشركة منذ العقد وإذا حاز شهادة في إختراع له فليس 
عليه أن يدخل ذلك في الشركة ما لم يوجد في العقد شرط يخالفه. 
الفصل ١7717‏ إذا هلك أو تعيب مناب الشريك بعد العقد وقبل 
التسليم حقيقة أو حكما بامر طاريء أو قوة قاهرة فان كان المناب من النقود 
ونحوها من المثليات أو منافع غير معينة فالمصيبة على المالك أما إذا كان 
مال الشريك شيئا معينا ملكه للشركة فالمصيبة حينئذ على سائر الشركاء. 


الفصل ١78‏ - ليس على الشريك أن يعوض ما تلف من منابه في 
الشركة عدى ما تقرر في الفصل ١7١9‏ ولا أن يزيد شيئا على القدر الذي 
التزم به في العقد. 


الفصل ١١19‏ - إذا كان الشريك مطلوباً للشركة في خسارة لمسؤولية 
توجهت عليه فليس له أن يقاص ذلك من الربح المتحصل للشركة على يده 
الفصل ١17١‏ لا يسوغ للشريك أن ينيب الغير في إجراء ما تعهد به 


للشركة وعلى كل حال فهو مسؤول بالتعدي والتقصير الصادر ممن أنابه أو 
إستعان به. 


الفصل ١717١‏ - ليس للشريك أن يتعاطى بدون رضاء شركائه عملا 
مثل الذي انعقدت لاجله الشركة سواء كان ذلك في حقه أو في حق الغير إذا 
كان تعاطيه لذلك من شأنه أن يضر بمصالح الشركة فان خالف فلشركائه 
الخيار في القيام عليه بالخسارة أو في الحلول محله في المعاملات التي شرع 
الشركة ولا خيار للشركاء بعد مضي ثلاثة أشهر وإنما يبقى لهم القيام 
بالخسارة ان وقعت. 


الفصل ففن - يستثنى من حكم الفصل اعلاه ما إذا كان الشريك 


نين 


يتعاطى مثل التجارة التي إنعقدت لاجلها الشركة أو كانت له يد في مثلها قبل 
دخوله في الشركة وعلم ذلك شركاؤه ولم يشترطوا عليه التخلي عنها وليس 
للشريك القيام لدى المجلس لألزام شركائه بالموافقة. 

الفصل *17؟ 1‏ على الشريك أن يعتني بالقيام بما التزم به لشركائه 
كإعتنائه باموره الخاصة وكل تقصير فى ذلك يوجب عليه الضمان كما عليه 
الحتنان أن كميقت الاتزابات السقررة بوبم الشركة أن تمدق عا نهو مادون 
فيه ولا يضمن الأمر السماوي والقوة القاهرة الا إذا تسبب ذلك عن تقصيره 
أو تعدية: 


الفصل ١775‏ الشريك مطلوب بالحساب كالوكيل فى خصوص ما 
يأتي : اولا في المبالغ والاشياء التي اتصل بها من صندوق الشركة لاستعمالها 
في مصالح الجميع . ثانيا في كل ما اتصل به في حق الشركة او بمناسبة 
الامور التي انعقدت لاجلها الشركة. ثالثا في كل أمر تعاطاه في مصلحة 
الشركة عموما ولا عمل بكل شرط من شأنه أن يبرى الشريك من المحاسبة 
عما ذكر. 

الفصل ١17175‏ - للشريك أن يأخذ من مال الشركة ما عين في العقد 
لنفقته الشخصية لا أكثر . 

الفصل ١717‏ - إذا عمل الشريك بأموال الشركة لنفسه أو لغيره بلا 
إذن مكتوب من شركائه فعليه رد ما أخذه مع الأرباح الحاصلة له من ذلك 
ويبقى الحق لشركائه في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى 
الجنائية عليه إن اقتضى الحال ذلك. 

الفصل .2 لا يسوغ للشريك ولو كان مديراً للشركة أن يشارك 
فيها شخصاً آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن 
يشارك الغير فى حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل 
له من المال عند القسمة كل ذلك ما لم يشترط خلافه وفي جميع هذه 


ارحت ل 


الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك 
أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من 
الربح والخسارة , بمقتضي الميزان السنوي ولا قيام له على الشركة ولو بحق 
الشريك الذي أقامه مقامه . 

الفصل 1778 - من دخل مدخل أحد الشركاء بموافقة بقيتهم أو 
بمقتضى شروط الشركة قام مقامه فيما له وعليه من الحقوق بلا زيادة ولا 
نقصان بحسب ما يقتضيه نوع الشركة . 

الفصل ١779‏ لكل من الشركاء مطالبة الباقين كل على قدر منابه بما 
يأتي : اولآ بما صرفه لحفظ مال الشركة وبما أنفقه بدون تفريط ولا افراط في 
مصلحة الجميع . ثانيا بما عمر به ذمته لمصلحة تعود على الجميع بدون 
اسراف . 

الفصل ١718١‏ - الشريك المدير للشركة لا يستحق أجراً على إدارته ما 
لم يوجد في ذلك شرط وهذا الحكم يجري أيضاً على بقية الشركاء فيما 
تعاطوه من الأعمال لمنفعة الشركة أو فيما يصدر منهم من المزايا الخاصة 
التي لا تلزمهم ب بمقتضي العقد. 

الفصل ١78١‏ ما على الشركة من الالتزامات لاحد الشركاء يقسم 
بينهم على قدر حصصهم من رأس المال. 

المادة الأولى 
في إدارة الشركة 

الفصل ١١87‏ حق التصرف في أمور الشركة مشترك بين الجميع 

فليس لأحدهم الانفراد به الا إذا كان مأذونا من الباقين. 


الفصل 1787 الاذن في التصرف يترتب عليه الاذن فى النيابة عن 
الشركاء في معاملة الغير الا إذا نص على خلافه. 
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الفصل ١1784‏ - إذا أذن الشركاء بعضهم بعضاً في التصرف بدون 
توقف على إذن الباقين فهي مفاوضة تجارية. 

الفصل ١7860‏ لكل من شركاء المفاوضة التصرف والتفويت فيما 
تألفت لاجله الشركة وله ما يأتى: 

أولا - مشاركة العيو افيح ركه ون ل الى اعمال تجارية . 

ثانيا ‏ إعطاء قراض . 

الثاً - نصب الصناع المأذونين بالتصرف . 

رابعاً - توكيل الوكلاء وعزلهم . 

خامساً - قبض المال والاقالة والبيع نقداً ونسيئه ولاجل وعلى وجه 
السلم فيما هو متعلق بالشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما 
يلزم لادارته والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة 
والرضى به وامضاء الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول 
ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في 
جميع الدعاوى طالبة كانت أو مطلوبة كل ذلك بشرط عدم التغرير وعدم 
وجود ما يخالف ذلك في عقد الشركة. 

الفصل ١785‏ - ليس للشريك المفوض ما يأتي إلا إذا كان له إدن 
خاص نص عليه برسم الشركة أو برسم بعده: 

أولاً - التبرع من مال الشركة الا ما أعتيد من الاحسان اليسير. 

ثانياً - الكفالة عن الغير فى حق الشركة. 

ثالثاً ‏ الاعارة مجاناً بقسميها إعارة الانتفاع وإعارة الاستهلاك. 

رابعاً - التحكيم . 

خامساً - تفويت جميع ما تقومت منه الشركة صبرة واحدة أو تفويت 
شهادة الاختراع الذي تألفت لاجله الشركة. 

قناوضاً ب التشليع فى :رفن أو غيره مما أخذ للتوثق الا بالخلاص 

الفصل ١7817‏ - إذا انعقدت الشركة على أن لكل من الشركاء التصرف 
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فى أمورها بشرط استئذان أصحابه فهي شركة عنان فإذا لم يكن هناك اتفاق 
أو عرف خاص فلكل من شركاء العنان اجراء ما يتعلق بادارة الشركة بشرط 
أن يستأذن الباقين إلا في الأمور الاكيدة التي يضر فيها التأخير. 


الفصل ١1788‏ - إذا اشترط فى عقد الشركة ان فصل الامور يكون 
بالاكثرية فالمعنى اكثرية الاصوات عدداً فأن تساوى عدد الأصوات فالترشيح 
ليأمر بما هو أصلح للشركة. 

الفصل ١789‏ يسوغ أن يتكلف بالادارة شخص أو أكثر سواء كانوا 
من الشركاء أو من غيرهم ولا يكون إنتخابهم الا بالاكثرية المشترطة في العقد 
لفصل نوازلها. 

الفصل ١١5١‏ - المكلف بالادارة بمقتضى رسم الشركة له أن يتصرف 
بأنواع التصرف والتفويت فيما هو المقصود من الشركة حسبما يأتي بالفصل 
19 ولا عبرة بمعارضة الشركاء له في ذلك بشرط أن لا يكون في عمله 
تغرير ولا تجاوز الحد المعين له فى عقد الشركة . 

الفصل ١١19١‏ - إذا كان المدير غير شريك كان له ما للوكيل بمقتضى 

الفصل ١١47‏ - إذا تعدد المكلفون بالادارة فليس لاحدهم التصرف 
الا بمشاركة باقيهم إلا إذا كان هناك شرط يخالفه أو أمر أكيد فى تأخيره ضرر 
للشركة فان اختلفوا يرجح رأي الأكثر وان تساووا يرجح رأي من يرى المنع 
فان كان كل من الرايين اثباتا وانما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع الى 
الشركاء وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الادارة فله التصرف 
بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه. 

الفصل ١١91‏ لا يجوز للمديرين ولو اجمع رأيهم ولا للشركاء ولو 
اتفق أكثرهم أن يفعلوا غير ما هو المقصود من الشركةمن حيث نوعها ومن 


ع 


حيث العرف التجاري . ولا بد من إجماع الشركاء لاجراء ما يأتي : 

أولا - التبرع بمال الشركة . . 

ل ار ف د 

ثالثاً ‏ إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة وكل شرط يقتضى 
أن المديرين أو أكثرية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل 
عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالادارة وعند 
الخلاف يرجح رأي من يرى المنع. 

الفصل ١١94‏ لا يجوز للشركاء الغير متصرفين أن يتداخلوا فى 
الإدارة ولا أن يعارضوا أعمال من فوضت له الادارة بالعقد ما لم تكن تلك 
الأعمال خارجة عن موضوع الشركة أو مخالفة للعقد أو للقانون مخالفة 


بينة . 


الفصل ١790‏ للشركاء الغير المباشرين لادارة الشركة الحق في 
السؤال عن تفاصيل إدارة الشركة وأحوال ماليتها والاطلاع على دفاترها 
ومحرراتها وانتساخ ما به الحاجة منها وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه 
وهذا الحق خاص بذات الشريك فليس له انابة الغير فيما ذكر الا إذا صار 
الشريك غير أهل للتصرف فإن وليه ينوب عنه فيما ذكر وإذا كان له عائق 
مقبول قانوناً فله انابة غيره. 

الفصل ١797‏ من له حصة في معاملة مخصوصة لا يستحق الاطلاع 
على دفاتر الشركة ومحرراتها الا لسبب قوي وبامر من المجلس . 

الفصل ١١1917‏ - لا يسوغ عزل المديرين الذين وفع تعيينهم في عمّد 
الشركة الا لأسباب معتبرة وباجماع الشركاء لكن يسوغ الاشتراط في العقد 
بأن يكون عزلهم باكثرية أصوات الشركاء أو يكون عزلهم كسائر الوكلاء 
والأسبياب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم أو 
مخالفة بعضهم لواجبات مأموريتهم مخالفة معتبرة أو العجز عن القيام بتلك بتلك 
الواجبات ولا يسوغ للمديرين المعينين في العقد التخلي عن مأموريتهم الا 


وخدن 


لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها والا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة 
وإذا اشترط عزل المدير متى شاء الشركاء فلهم عزله متى شاؤوا وله أيضا 
التخلى عن مأموريته بالشروط المقررة في خصوص الوكلاء . 

الفصل ١1198‏ - الشركاء المكلفون بالادارة يسوغ عزلهم كسائر 
الوكلاء ان لم يكلفوا بالادارة في عقد الشركة وعزلهم لا يصح الا بالاكثرية 
اللازمة لانتخابهم ولهم التخلي عن مأموريتهم كسائر الوكلاء وحكم هذا 

الفصل ١5994‏ - إذا لم ينص بالعقد على كيفية إدارة الشركة فهي 
محمولة على أنها شركة عنان ويجري حكمها على ما بالفصل 17417 . 

المادة الثانية 
في توزيع الأرباح والخسائر 


الفصل ل ون - لكل شريك من الربح والخسارة بقدر منابه في رأس 
المال فإن لم يعين في العقد الا منابه من الربح فمنابه من الخسارة محمول 
على تلك النسبة والعكم بالعكسر وعند الشك تحمل الانصباء على المساواة 
ومن دخل في الشركة بالعمل يقدر نصيبه من الربح والخسارة بحسب ما 
للشركة من المصلحة في عمله والشريك الذي أتى بمبلغ من النقد أو غيره 
من المال زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من ماله وعمله. 
الفصل 1١0١‏ إذا اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح أو الخسارة 
زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه من رأس المال بطل الشرط والعقد وللشريك 
الرجوع على الشركة بما نقص له من الربح أو بما دفعه زائداً في الخسارة. 
الفصل ”10 - إذا اشترط في العقد جميع الربح لأحد الشركاء فانها 
تبطل من حيث هي شركة وتعتبر تبرعاً بالنسبة لمن اسقط حقه في الربح وإذا 
اشترط ابراء أحد الشركاء من جميع الخسارة بطل الشرط وصح العقد. 
الفصل * 1١0‏ يجوز أن يشترط أن الشريك الداخل بعمله يكون له 
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مناب في الربح أكثر من الباقين. 

الفصل ١١5‏ تصفية حساب الأرباح والخسائر يكون بعد تحرير 

الفصل ١١5‏ عند إنتهاء كل عام يؤخذ من الأرباح الصافية نصف 
عشرها قبل التوزيع ليجعل منه ذخر احتياطي الى أن يبلغ خمس مال الشركة 
وإذا وقع برأس المال نقص جبر من أرباح السنين الموالية ويتوقف توزيع 
الأرباح على الشركاء الى أن يرجع رأس المال الى حاله ما لم يتفق الشركاء 
على الاكتفاء برأس المال الموجود. 

الفصل ١05‏ بعد إخراج نصف العشر المذكور يحرر مناب كل من 
الشركاء في الربح ولكل قبض ما عين له فان إبقاه أعتبر وديعة ولا يضاف الى 
منابه من رأس المال إلا إذا رضى بقية شركائه بذلك رضاء صريحاً ولم يوجد 
في العقد ما ينافيه . 


الفصل 107 إذا وقعت خسارة فليس على الشريك ترجيع ما اخذه 
من الربح في الأعوام السابقة عن عام الخسارة إذا قبض منابه بدون تحيل 
كان بالميزان تغرير فالشريك الغير المتصرف الذي الزم بترجيع منابه من 
الفصل ١10.5‏ - إذا كان المقصود من الشركة عملا معيناً فإن تحرير 
الفرع الثاني 
فيما يترتب على الشركة بالنسبة للغير 


الفصل 109 الشركاء مطلوبون للغرماء على قدر سهامهم من رأس 
المال إلا إذا اشترط الخيار في عقد الشركة. 


احلا 


الفصز 3٠‏ شركاء المفاوضة مطلوبون على الخيار بما التزم به 
أحدهم بوجه جائز إلا إذا كان هناك تغرير. 

الفصل 15١١‏ - إذا تجاوز الشريك ما حدد له من التصرف أو تجاوز 
الغرض ا لمقصود من عقد الشركة فهو مطلوب وحله بما التزم به. 

الفصل ١1١7‏ إذا تجاوز شريك الحد الذي حد له وعقد مع غيره ما 
عاد نفعه على الشركة فإنها ملزومة لذلك الغير بقدر ما دخل في مالها من 
جراء ذلك العقد. 

الفصل ١١١”‏ إذا حصل ضرر للغير من تغرير مدير الشركة فعلى 

الفصل ١١5‏ إذا دخل شخص في شركة قد انعقدت من قبل صار 
مطلوبا مع بقية الشركاء على حسب عقد الشركة بما ترتب في ذمتها قبل 
دخوله فيها ولو وقع تغيير في أسم الشركة أو في عنوانها التجاري وكل شرط 
يخالف ذلك لا يعتبر في حق الغير. 

الفصل ١7١5‏ لغرماء الشركة القيام على المديرين بصفة نيابتهم عن 
الشركة وعلى كل من الشركاء بانفراده فإن حكم لهم فعليهم أن يتتبعوا أولا 
مال الشركة وهم مقدمون فيه على غيرهم ممن لهم دين خاص بذات الشركاء 
وإذا لم يف مال الشركة بخلاص الغرماء فلهم تتبع الشركاء فيما بقى من 

الفصل ١7١١‏ لكك من الشركاء أن يعارض غرماء الشركة بما لديه 
وما لديها من أوجه المدافعة ولو بالمقاصة. 

الفصل ١١17‏ (ألغى بالقانون عدد 77 لسنة ١457‏ المؤرخ في 75 
رأس المال فان انحلت الشركة فمما يحصل لمدينه من رأس المال بعد طرح 
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ديون الشركة وإنما له عقلة ذلك المناب حفظاً لحقوقه قبل أن تقع التصفية. 


القسم الثاني 
في إنحلال الشركة وني إخراج الشريك منها 
أولاً ‏ أنقضاء ما ا ا 50 


وغيره . 

ثانا تحصول نا العقوك: لأخله أو زر خصوله: 

الثاً - تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع بها. 

رابعاً - موت الشريك أو فقده أو التحجير عليه لاختبال فى عقله إلا إذا 
اشترط إستمرار الشركة مع ورثته أوثوائة أو افون الشركاء فين الساف. 

خامساً - تفليس الشريك أو إيقاف أعماله بحكم من المجلس 

سادساً - إتفاق الشركاء على الحل . 

سابعاً - حكم المجلس في الصور المقررة بالقانون. 

الفصل 19١9‏ إذا كان مناب أحد الشركاء منفعة عين معينة وتلفت 
تلك العين قبل تسليمها للشركاء أو بعده فان الشركة تنحل على سائر الشركاء 
ومثل هذا يجري فيما إذا أدخل الشريك بالعمل ثم عجز عن مباشرته. 

الفصل ١157١‏ - إذا تبين للمديرين أن رأس المال قد نقص منه الثلث 
فعليهم جمع الشركاء للمفاوضة في جبر ما نقص أو البقاء على الشركة بما 
بقي من رأس مالهم أو حل عقدتها وتنحل الشركة قانوناً ولو بغير موافقة 
الشركاء إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المال إلا إذا اتفق الشركاء على 
جبر ما نقص أو على البقاء على الشركة بما بقي من رأس المال وعلى 
المديرين نشر الاعلانات اللازمة في ذلك وإلا فعليهم الضمان. 

الفصل ١151١‏ الشركة تنحل قانوناً بإنتهاء المدة المتفق عليها أو إتمام 
العمل الذي انعقدت لاجله فإذا إستمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا 
على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام. 


وهم 


الفصل ١77‏ - لمن له دين على أحد الشركاء خاصة أن يتعرض 
لتجديد الشركة إذا كان دينه ثابتاً بحكم لا رجوع فيه وهذا الاعتراض يوقف 
إعتبار تجديد الشركة بالنسبة للمعترضين غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن 
يطلبوا من المجلس إخراج الشريك الذي كان سببا في هذا الاعتراض وما 
يترتب على هذا الاخراج يكون على مقتضى الفصل فضت 

الفصل ١77‏ - يسوغ لكل من الشركاء أن يطلب فسخ الشركة ولو 
قبل إنتهاء مدتها إذا كان هناك سبب معتبر كنزاع قوي بين الشركاء او عجز 
بعضهم عن القيام بما التزم به أو مخالفته لذلك ولا يجوز للشركاء أن يسقطوا 
عند التعاقد حقهم في طلب الفسخ في الصور المبينة في هذا الفصل . 

الفصل ١1574‏ إن كانت مدة الشركة غير محدودة في العقد أو غير 
محدودة بنوع العمل المقصود من الشركة فلكل من الشركاء الخروج منها بعد 
أن يعلم شركاءه بذلك وبشرط أن يكون خروجه بدون تغرير ولا في وقت 
غير مناسب ويعتبر خروجه تغريراً إذا ظهر أن قصده منه الاختصاص بالارباح 
المقصودة للشركة كما يعتبر خروجه واقعاً في وقت غير مناسب إذا وقع بعد 
الشروع في العمل المقصود من الشركة وكان من مصلحتها تأخير الفسخ 
وعلى كل حال فإن خروج الشريك لا يترتب عليه شيء إلا عند إنتهاء عام 
الشركة وعليه إعلام الشركاء بخروجه قبل إنتهاء العام بثلائة أشهر على الأقل 
إلا إذا كانت هناك أسباب قوية. 


الفصل ١576‏ إذا اشترط بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفي فلا 
عمل على الشرط إذا لم يكن الوارث أهلا للتصرف ومع ذلك فإن للمجلس 
أن يرخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة 
معتبرة وعلى المجلس والحالة هذه أن يأذن بإتخاذ جميع الوسائل التي 
يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين. 


الفصل ١1757١١‏ إذا انحلت شركة تجارية قبل انتهاء مدتها المعينة فلا 
يعتبر انحلالها بالنسبة للغير إلا بعد مضي شهر من نشر الحكم أو العقد 
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المتضمن لذلك. 

الفصل 11717 - إذا انحلت الشركة في الصورة المبينة في الفصل 
ننه أو بسبب التحجير أو التفليس لأحد الشركاء أو وفاته أو فقده مع عدم 
أهلية الوارث فللشركاء الباقين الاستمرار على الشركة فيما بينهم على أن 
يطلبوا من المجلس حكماً بخروج الشريك الذي كان سبباً في انحلال الشركة 
أو من قام مقامه ويحكم لهم المجلس بذلك. والشريك المحكوم عليه 
بالخروج أو ورثة المتوفي أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفي أو 
المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من 
رأس المال والأرباح الى يوم الحكم بخروجه من الشركة ولا حق لهم بعد 
تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر إلا إذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل 
تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما 
يستحقونه مما ذكر الا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة. 

الفصل 178 (نسخ هذا الفصل بالقانون رقم ١74‏ لسنة ١404‏ 
المؤرخ في ؟ ربيع الثاني 8 <(ه أكتوبر )١1964‏ والمتعلق بأدراج المجلة 
التجارية) ‏ إذا كانت الشركة بين إثنين فقط فلمن لم يصدر منه ما اقتضى 
الفسخ في الصور المبيئة في الفصل ١71‏ والفصل 1771 أن يستأذن في 
خلاص ما يستحقه شريكه واستمراره وحده على مباشرة الأعمال مع تحمله 
بما كان للشركة وعليها. 

الفصل ١79‏ إذا توفى أحد الشركاء فعلى ورثته ما على ورثة 
الوكيل: 0 0 
الفصل ١770‏ لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة أن يعقدوا أي 
معاملة فى حقها عدا ما يلزم لاتمام الاعمال المشروع فيها قبل الانحلال فان 
خالفوا كان عليهم ضمان الخيار وهذا الحكم يجري عليهم من يوم انقضاء 
المدة المعينة للشركة أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لاجله أو من يوم 
حطرلة الي المرحب الالخلال الشركة قانويا: 


الباب الثالث 
في استنضاض مال الشركة وشبهها وقمسته 


الفصل ١*١‏ تكون القسمة بين الشركاء الرشداء الذين لهم حق 
التصرف في أموالهم على الكيفية المبينة بعقد الشركة أو على الوجه الذي 
يرونه إلا إذا أجمعوا على إستنضاض مال الشركة قبل القسمة. 


القسم الأول 
في التصفية أي الاستنضاض 


الفصل ١75‏ لجميع الشركاء المشاركة في إستنضاض مال الشركة 
ولو كانوا غير مباشرين للادارة بحيث تكون أعماله على أيديهم جميعا أو 
على يد من يعينونه بالاجماع إذا لم يكن قد تعين في عقد الشركة فإن لم 
يتفقوا على إنتخابه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين برسم 
الشركة كان الانتخاب من المجلس بمقتضى مطلب مديري الشركة أو أحد 
الشركاء . 

الفصل 1١”‏ تبقى أموال الشركة على وجه الامانة تحت يد 
المديرين الى أن يعين المكلف بالاستنضاض وعليهم في أثناء ذلك إجراء ما 
تأكد من أمور الشركة . 

الفصل 15 إذا انحلت الشركة ودخلت في طور الاستنضاض 
وتنب النض على ذلك قن المحرزات الصادرة متها فى آثاته دوشروظ عد 
الشركات الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال 
التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة هي في حال التصفية وذلك فيما 
بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير مع إعتبار ما تضمنته الفصول الآتية : 


الفصل ١5‏ إذا تعدد المكلفون بالاستنضاض فلا يجوز لهم 
الاستبداد في مباشرة العمل إلا إذا كانوا مأذونين في ذلك إذنا صريحاً. 
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الفصل ١*5‏ على المكلف بالتصفية أن يحرر بمشاركة المديرين 
عند شروعه في خدمته تقييدا في مال الشركة وميزان مالها وما عليها ويمضى 
ذلك معهم وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المديرون من دفاتر الشركة 
ومحرراتها ورسومها المالية وان يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بدفتر 
اليومية على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر الجارية لدى التجار 
كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق 
بالتصفية . 

الفصل ١7‏ المكلف بالتصفية هو القائم مقام الشركة المتصرف 
في أمورها فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة 
وقضاء ديونها وخصوصاً إستخلاص أموالها وفصل ما لم يتم من نوازلها 
وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الاعلانات اللازمة لاستدعاء الغرماء 
لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة 
على يد الحاكم وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم 
يكن في رسم توكيل المكلف ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء 
الاستنضاض . 

الفصل ١78‏ إذا تأخر بعض الغرماء عن طلب ماله وكان معروفقا 
فللمكلف أن يؤمن ذلك المبلغ بصندوق الاماين إن أجاز القانون التأمين وأما 
الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المكلف أن يبقى المبالغ 
الكافية لقضائها وأن يضعها بمحل مأمون. 

الفصل ١74‏ إذا لم يف مال الشركة بخلاص ما وجب من ديونها 
فعلى المكلف بالتصفية أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة للوفاء بذلك إن 
كان على الشركاء دفعها بحسب نوع الشركة أو كانوا مطلوبين بمنابهم من 
رأس المال كلا أو بعضاً وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية 
الشركاء كل بقدر ما ينوبه من الخسائر. 

الفصل ١4٠‏ للمكلف بالتصفية الاستقراض وتعمير ذمته بغير ذلك 


همه" 


من الوجوه ولو بالكمبيال وتحويل الكمبيالات ونحوها مما يحول والامهال 

في دفع الدين والاحالة على غيره وقبول الاحالة ورهن أموال الشركة كل 
ذلك ما لم يكن في توكيله ما يخالفه ود يشترط أن لا يتجاوز القدر الضروري 
لمصلحة التصفية . 


الفصل ١54١‏ - ليس للمكلف بالتصفية الصلح ولا التحكيم ولا 
التسليم في توثقة الا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع 
صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة الا 
باذن خاص أو بقدر ما لزم لاتمام الاعمال الجارية فان خالف فعليه ضمان ما 
عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار. 

الفصل ١47‏ - يجوز للمكلف بالتصفية أن ينيب غيره في عمل أو 
أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه حسبما تقدم ذ فى الوكالة . 

الفصل ١547‏ عدو لقان ونه اح ار 1 
أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه حسبما تقدم ة فى الوكالة. 

الفعل اعلا دود سكل زايط التجطقى لافنالا 
الذي أجمع عليه الشركاء فيما يتعلق بإدارة المشعرك. 

الفصل ١44‏ - على المكلف بالتصفية إيضاح أحوالها للشركاء 


إيضاحاً تام مهما طلبوا منه ذلك واطلاعهم على الدفاتر 9 المتعلقة 
باعماله . 


الفصل ١55‏ على المكلف بالتصفية ما على الوكيل المأجور من 
تقديم حسابه ورد ما توصل به من حيث نيابته كما عليه عند إنتهاء التصفية أن 
يحرر تقييدا وميزانا شاملا لما للشركة وما عليها ملخصاً فيه كل ما أجراه من 
التصرفات وما نتج عن ذلك في آخر الأمر. 

الفصل ١45‏ على المكلف بالتصفية ما على الوكيل من ضمان 
التعدي والتقصير وإذا تعدد المكلفون فعليهم ضمان الخيار. 
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الفصل ١71417‏ خدمة المكلف بالتصفية تحمل على الأجر وإذا لم 
يتعين أجره فللمجلس تقديره على مقتضى الحساب الذي يقدمه له المكلف 

الفصل ١1748‏ - إذا دفع المكلف ديون الشركة من ماله الخاص فليس 
له الا القيام بحقوق أرباب تلك الديون وبقدر مناب كل من الشركاء فيها. 
المكلفين أن يضعوا في مكتبة كاتب المجلس أو في محل مؤتمن يعينه 
لهم أكثر الشركاء من تسلم له تلك المكاتيب ويلزم حفظها مدة خمسة عشر 
عاماً من تاريخ تأمينها وأرباب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم 
لهم الحق كالمكلفين بالتصفية في الاطلاع على تلك المكاتيب متى شاءوا 
وتلخيص ما به الحاجة منها وانتساخها ولو على يد العدول. 

الفصل ١1865٠‏ إذا نقص من المكلفين بالتصفية واحد فأكثر بموت أو 
تفليس أو تحجير عليه أو عزل أو تسليم فانتخاب من يخلفه يكون على 
الصورة المعينة لانتخابه وأحكام الفصل ١1917‏ تجري في عزل المكلفين 
بالتصفية وفي تسليمهم في تلك المأمورية. 

القسم الثاني 
في قسمة المشترك 

(أبطل العمل بالفصول 16١‏ الى ١775‏ بدخول الغاية بالقانون عدد ه 
لسنة ١456‏ المؤرخ في 7 فيفري 14550 المتعلق بأدراج مجلة الحقوق 
العينية) . 

الفصل 185١‏ - إذا تمت تصفية المال المشترك على مقتضى ما تقرر 
فى الفصول المتقدمة أو على ما يقتضيه غيره من الأحوال التي يلزم فيها 
قسمة الأموال المشتركة فللمشتركين الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم 


/اه؟ 


أن يقتسموا المال على الوجه الذي يتفقون عليه جميعاً ولجميع الشركاء ولو 
كان منهم من ليس له المشاركة في الادارة أن يباشروا القسمة بأنفسهم . 


الفصل ١57‏ إذا حصل نزاع بين الشركاء أو كان أحدهم غائباً أو 
ليس أهلا للتصرف فلمن رام القسمة أن يطالب شركاءه لدى المجلس 
بالقسمة وتعيين من يراقبها من أعضاء المجلس وتعيين من يباشرها من 
الامناء . 
مأذون في ذلك كما يجب وعن الغائب مقدم يعينه من له النظر وعن المفلس 
أمين التفليس وأما من كان له التصرف فعليه أن يحضرها بنفسه أو ينيب غيره 
الحاكم مقدماً خاصاً عن القاصر . 

الفصل ١55‏ إذا كان المشترك قابلا للقسمة في ذاته وحصل نزاع 
المكلف بالقسمة وإذا كان موضوع النزاع في قسمة الملك فعلى المجلس 

الفصل ١08‏ إذا كان في المتقاسمين صغير أو قاصر أو غائب أو 
حبس لزم عرض تقسيم الحصص على المجلس ليحكم بصحته مع مراعاة ما 
تقرر بالفصل قبله. 

الفصل ١150‏ مكرر (أضيف بأمر 74 جوان 14617 ) - إذا لم تمكن 
القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث نقص كبير فى قيمة المشترك المراد 
قسمته بيع هذا المشترك بالمزاد بحكم من المجلس ويجري البيع عملا 
بالقواعد المقررة بمجلة المرافعات المدنية . 

الفصل ٠١65‏ يجوز لكل من المتقاسمين في الصورة المذكورة 
بالفصل السابق أن يطلب إدخال غير الشركاء فى المزايدة ويكون ذلك واجباً 


م7 


إذا كان في المتقاسمين قاصر. 

الفصل ١51‏ غرماء الشركة وغرماء أحد المتقاسمين المحيط دينه 
بماله لهم التعرض في وقوع القسمة او التصفيق بدون حضورهم فان وقعت 
القسمة والحالة هاته بدون حضور الغرماء فلهم أن يطلبوا نقضها. 

الفصل ١١08‏ يجوز للشركاء أو لأحدهم أن يوقفوا طلب نقض 
القسمة بخلاص الدين أو تأمين القدر المطلوب بصندوق الأمانات. 

الفصل ١759‏ إذا أعلم غريم الشركة بالقسمة كما يجب وتأخر حتى 
تمت فليس له نقضها غير أنه إذا لم يترك ما يكفي لخلاصه وبقى شيء من 
المشترك لم يقسم فله أخذ دينه من ذلك فان لم يف فانه يتتبع ذمم 
المتقاسمين , بحسب ما يقتضيه نوع الشركة . 


الفصل ١5‏ - أجر الامناء والعدول على المتقاسمين ولو اعترضوا 


الفصل ١5١‏ - يعتبر كل من المتقاسمين كأنه ملك من أول الأمر ما 
جاء في حصته أو ما حصل له من بيع الصفقة كما يعتبر كأنه لم يملك قط ما 
عدى ذلك من الأشياء. 

الفصل 157 - قسمة التراضى والقسمة الحكمية الواقعتان على 
مقتضى القانون باتة لا رجوع فيهما. فلا تنقض الا لسبب من الاسباب 
المخلة بالرضاء كالاكراه والغلط والتغرير والغبن والقيام بالفسخ لا يقبل إلا 
في مدة عام من تاريخ القسمة ويسقط بعد انقضائه والفسخ بالغبن لا يكون إلا 
في الصورة المبينة في الفصل .5١‏ 

الفصل ١5#‏ على المتقاسمين لبعضهم بعضاً ما على البائع من 
ضمان حصصهم فيما تقدم سببه عن تاريخ القسمة عملا بما تقرر في حق 
الع 


حدقا 


الفصل 615 96 اذا انتقضت القسمة بوجه من عي 
مَأنو ن اسيم اد ل رج ا بي 
الم ا 0 1 . 
خير بعوض في شي 


0 


الكتاب 


في الشركات 
فرع أول 
في الاحكام المشتركة بين مختلف أنواع الشركات 
الفصل ١5‏ كل شركة ما عدا شركة المحاصة لها الشخصية المدنية. 
الفصل ١١‏ تثبت صفة التاجر: 
5( لشركات المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة 
)١‏ للشركات التي يتعلق موضوعها يأحد المواضيع المنصوص عليها 
بالفصل الثاني . 
حكم الفقرة السابقة على شركات المحاصة. 
ويجوز لغير الشركاء عند الاقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة 
أو شرط أو أكثر من الشروط التى تضمنها عقد الشركة. 
لا تقبل فيما بين الشركاء أية حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة أو 
إثبات أمر خارج عن نصه. 
الفصل ١7‏ إن الأعمال التأسيسية المكونة لجميع الشركات التجارية 
ما عدا شركات المحاصة يجب إشهارها حسب الأوضاع الخاصة بكل نوع 
من أنواع الشركات وإلا كانت باطلة. 


كص 


الفصل ١8‏ - يقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي. 

و ا ا 

الفصم 84 - الحصص هي الأموال المتجمعة من مساهمة كل من 
ل 0 
الشركة فيه د انرون المخركة تطليها داجيا اليد الال : 

الفصل ٠١‏ رأس مال الشركة ضمان لدائنيها خاصة وهو يتركب من 
الخحصص المشتملة على مبالغ نقدية أو أشياء غينة: أما الحصص المشتملة 
على المساهمة بعمل فلا تكون داخلة فيه. 

الفصل 7١‏ - لا يجوز تغيير رأس مال الشركة إلا في الصور وعلى 
حسب الصيغ المقررة بالقنانون أو يعقك التاسيس: 

الفصل 78 - لا يجوز لأحدأن يكون شريكاً في شركة مفاوضة أو 
شريكاً مقارضاً بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له 
الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة. 

على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الاتجار يجوز لهم أن 
يكونوا شركاء أو مقارضين بالمال في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في 
شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الأسم أو شركة 
مقارضة بالأسهم . 

الفصل 7 ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حخصص 
مشتملة على أعيان طبيعية في شركة محدودة المسؤولية. 

الفصل ؟ ‏ إن إنحلال إحدى الشركات ما لم يكن حاصلا وفقا لعقد 
التأاسيس يجب إشهاره على حسب الاوضاع وفي الاجال التى ثم على 
مقتضاها إشهار العقد نفسه ويكون الأمر بالمثئل في شركات الأشخاص في 
صورة رفت أحد الشركاء أو إستمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء. : 


نض 


الفصل ؟؟ ‏ تعتبر شخصية الشركة التجارية قائمة بعد إنحلالها فى 
مدى التصفية ولضرورة إنجازها فحسب . 

الفصل 75 إن نتيجة المداولة أو القرار القضائى المتضمنين تعيين 
المصفين يجب نشرهما بسعي منهم في ظرف ثمانية أيام بالرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية. 

الفصل 7١‏ - تطبق أحكام الفصول من 1١‏ الى ١74‏ من مجلة 
الالتزامات والعقود في حالة تصفية الشركات التجارية أو قسمة أموالها 
المشتركة . 


ركد 


سادساً - نصوص قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة 
المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
الشركة 
الفرع الأول 
١‏ الشركة بوجه عام 
أحكام عامة 
مادة 504 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل 
منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك 
المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 
مادة 166 ١‏ - تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها . 
1 ول يحتجح بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات 
التسجيل والنشر التي يقررها القانون. 
" - ولكن للغير أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم إستيفاء 
الاجراءات المشار اليها. 
" - أركان الشركة 
مادة 565 ١‏ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً. 
؟ - وإذا لم يكن العقد مكتوباً فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة 
للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم إعتباره غير صحيح 
فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى. 


نض 


مادة ١  ”651/‏ يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما فى 
حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير 

١‏ - ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن 
يكون الدين في ذمة الغير حصة في رأس مال الشركة. 

مادة 5644 ١‏ - يجوز أن تكون حصة الشريك فى الشركة حق ملكية 
أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق 

” - أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الايجار هي 
التي تسري في كل ذلك. 

 "‏ فإذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات 
التي تعهد بها في العقد. 

مادة 564 ١‏ - توزع الأرباح على الوجه المشروط في العقد. 

؟ - فإذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح 
فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. 

"' - وتوزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال 
الشركة وكل شرط على خلاف ذلك يكون باطلا. 

مادة 50 - إذا اتفق الشركاء على أن تكون --نسه اي منهم في الربح 
مبلغاً محدداً من المال بطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم 
في رأس المال. 

مادة 55١‏ - إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن 
يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم بالاضافة 
الى عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه 
بالاضافة الى العمل . 


نجنا 


مادة 557 إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح 

الشركة أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. 
إدارة الشركة 

ماري سيم ب تو 
ع ا ناد عل سولاك 

١‏ - وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده. 

مادة 574 - ١‏ - إذا اتفق فى عقد الشركة على انابة أحد الشركاء في 
تمثيل الشركة وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته 
الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية. 

١‏ - وإذا كانت الانابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالاتقراد كان 
عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي أو في فنأ 
أن عاكل كزني ال هري شور للشركة . 

* - ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك 
الأنابة دون مسوغ . 

مادة 576 ١‏ - يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم 
بأجر أو بغير أجر. 

0 - وللمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي نيطت به على 
أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف. 

" - وإذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق 
بالشركة من جراء تصرفه . 

مادة 555 ١‏ - يجوز أن يتعدد المديرون للشركة. 

؟ ‏ وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم. 

" - ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها. 


امول 


مادة  571/‏ لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عيّن مديراً لها أن 
يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرراً. 

مادة 4 9 ليس للشركاء من غير المديرين حت الادارة ولهم أن 
يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستئداتها. 

؛ - آثار الشركة .| 

مادة 574 ١‏ - يلتزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة بأن 
يبذل فى سبيل ذلك من العناية ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة الا إذا كان 
نتيا اجعل باج قلا بجوو لد آن كول عن هناية الزجل اتناف 

” - ويلتزم أيضا بأن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو 
يخالف الغرض الذي أنشعت من أجله. 

مادة 11٠١‏ لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة 
فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز. 

مادة ١ 71١‏ - إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة 
ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار 
نصيب كل منهم في خسائر الشركة. 

؟ - أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين 
جميعا بالتضامن . 

مادة 519/7 ١‏ - إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس 
لدائته أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية 
الشركة ولكن يجوز له إستيفاؤه مما يخص المدين من الربح. 

١‏ أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن 
استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها. 

تنقضى الشركة بأحد الأمور التالية: 
أ إنتهاء مدتها أو إنتهاء العمل الذي قامت من أجله. 


ونون 


ب هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشرقا” قبل تسليمه . 

جَ موت أحد الشركاء أو أفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو 
إنسحايه . 

د إجماع الشركاء على حلها. 

ه صدور حكم قضائي بحلها. 

مادة 31/4 ١‏ - يجوز قبل إنقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها 
لمدة محددة ويكون ذلك إستمرار للشركة. 

١‏ - وإذا إنقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت 
الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا إمتداداً ضمنيا للشركة 
سنة فسنة بالشروط ذاتها. 

"١‏ - ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على إمتداد الشركة ويترتب 
على إعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه. 

مادة ه51 ١‏ - يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت 
الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم 
بعد موافقتهم أو موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيةء وذلك مع مراعاة 
الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون. 

؟ - ويجوز أيضاً الاتفاق على استمرار الشركة بين باقى الشركاء إذا 
ناكا احيت أو عر عليه آن انلين أن اصح ون هذ الكالاة لا كر 
لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه في أموال الشركة . ويقدر هذا النصيب 
بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له 
نقد ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا يقدر ما تكون 
تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث. 


مادة 5105 يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب 
احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لالحاقه بالشركة ضرراً جوهريا 
من جراء تولي شئونها. 


لون 


مادة ١  51//‏ - يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم 
بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل . 

” - كما يجوز أيضاً لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من 
الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة. 

" - وفي الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو 
المسحب أحكام المادة 71/0 فقرة ؟ ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم 
رفع الدعوى . 

5 - تصفية الشركة وقسمتها 

مادة 714 - تنم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي إرتضاها 
الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من القضاء 
تعيين مصف أو أكثر لاجراء التصفية والقسمة. 

مادة 717 ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة 

مادة 54٠‏ يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات 
الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ 
للقسمة مراعياً فى كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن 
يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية . 

مادة 54١‏ يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال 
الشائع . 

مادة 587 ١‏ - يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق 
الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى 
النفقات الناشئة عن التصفية . 

؟ - ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال. كما 
ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها 
في أحكام هذا القانون. 


كس 


سابعاً - نصوص قانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية 
المتحدة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
قانون إتحادي رقم (8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية. 
الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة ١‏ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى 
الموضح أمام كل منها: 
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. 
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة . 
المادة ؟' ‏ تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية التي 
تؤسس في الدولة أو تتخذ فيها مركز نشاطها الرئيسي. 
وكل شركة تؤسس في الدولة يجب أن تتخذ فيها موطنها. 
المافة *ات كل :شركة تؤسس كن الدؤلة تحمل جسيتهاء» .ولكن: لا 
يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقضورة على المواطنين. 
المادة 4 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل 
منهم في مشروع إقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو 
عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. 
ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري 


ا 


أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط 
الاقتصادي . 


المادة ه ‏ يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الاشكال 
الآتية : 

١‏ - شركة التضامن. 

؟ - شركة التوصية البسيطة. 

- شركة المحاصة. 

5 - شركة المساهمة العامة. 

5 - شركة المساهمة الخاصة. 

5 الشركة ذات المسئولية المحدودة. 

/ا - شركة التوصية بالأسهم . 

المادة 5 - كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار اليها في المادة 
السابقة تعتبر باطلة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين 
شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. 

المادة /ا - يجب أن تتخذ الشركات التي تمتلك الدولة أو أي شخص 
عام آخر جزءاً في رأسمالها أي كان قدره شكل شركة المساهمة العامة. 

فإذا تملكت الدولة أو الشخص العام حصة من شركة قائمة وجب 
تحويلها الى شركة مساهمة عامة. 

المادة 4 فيما عدا شركات المحاصة يجب أن يكون عقد الشركة 
وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقاً أمام الجهة الرسمية 
المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلا. 

ويجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشيء عن عدم كتابة العقد أو عدم 
توثيقه في مواجهة بعضهم بعضاًء لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة 
الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم. 


لس 


المادة إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير أعتبرت 
الشركةكأن لم تكن بالنسبة له ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم 
الشركة مسؤولين مسئولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا 
العقد. أما إذا حكم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان 
أثره الا من وقت الحكم به. 

وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي 
تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد. 

المادة ٠١‏ لا تقبل الشهادة لاثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة 
أو ما يجاوزه. 

المادة ١١‏ فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل 
تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجاري. ويصدر بتعيين إجراءات القيد 
في السجل العذكو رار من الوزير. 

فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة 
الغيرء وإذا إقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها 
كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. 

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض 
الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر. 

المادة ١٠‏ فيما عدا شركات المحاصة لا يكون للشركة شخصية 
إعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر 
المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة . 

وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل إجراء القيد 
يسأل عنه بالتضامن الاشخاص الذين أجروا العمل أو التصرف. 

ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية إعتبارية بالقدر 
اللازم لتأسيسها. 


المادة ١"‏ يجب أن يكون غرض الشركة مشروعاً وأن يراعي الوحدة 


فض 


والتخصص في الأغراض الرئيسية . 

المادة ١5‏ يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة 
نقدية) ويجوز أن تكون عيئاً (حصة عينية) كما يجوز فى غير الأحوال 
المستفادة من احكام هذا القانون أن تكون عمل ولك: لا يجو: أن تكون 
حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ 

وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة . 

المادة ١6‏ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر 
كان الشريك مسؤولا وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن 
ضمان الحصة فى حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها. 

فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد 
المعمول بها فى شأن عقد الايجار على الامور المذكورة فى الفقرة السابقة. 

وإذا تضمدت حخصة الشريك حقوقاً لذئ الغيز قلا عبرأ ذمته قبل الشركة 
إلا بإقتضاء هذه الحقوق. 

وإذا كان حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون 
من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة 
إختراع إلا إذا إتفق على غير ذلك . 

المادة ١15‏ يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن 
تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة 
عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. 

المادة ١17‏ لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه 
من حصة مدينه فى رأس مال الشركة وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من 
هين كدي الى الأرباج فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب 
مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد إنتهاء التصفية . 

وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي فضلا 
عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الاسهم 


زفضنا 


ليتقاضى حقه من حصيلة البيع . 

المادة 14 إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من 
الربح أو إعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ْ 

ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله 
من الاشتراك في الخسارة. 

المادة ١9‏ إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في 
الأرباح أو الخسائرء كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. 

وإذا إقتصر العقد على تحديد النسبة المقررة للشريك في الربح كان 
نصيبه في الخسارة معادلا ل: لنصيبه في الربح» وكذلك الحال إذا إقتصر العقد 
على تعيين النسبة المقررة في الخسارة. 

وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله. فيجب أن يعين في عقد 
الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة فإذا قدم الشريك فضلا عن عمله 
حو عا ريا واجالة تعيب تر ارو او الكا كن جمد بالعدن 
ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية. 

المادة ٠١‏ لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق 
المبالغة في تقدير أصول الشركة» فإذا وزعت أرباح صورية على الشركاء 
جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. 

ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة 
بخسائر في السنوات التالية. 

المادة ١‏ جتميخ العمود والمراسللات والمخالصات والاعلانات التق 
تصدر عن الشركة يجب أن تحمل إسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي 
ورقم قيدها في السجل التجاري ويضاف الى هذه البيانات فى شركة 
المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة بيان 
عن مقدار راس مال الشركة وممدار المدفوع مله . 

وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك فى الأوراق التى 


تقض 


تصدر عنها. 

المادة ؟؟ ‏ بمراعاة الانشطة التجارية المقصورة على المواطنين التى 
ينص عايها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة 
تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 1/5١‏ من 
راس مال الشركة. 


ميض 


ثامناً - نصوص مجلة الاحكام العدلية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب. 
في بيان شركة العقد ويشتمل على ستة فصول 


الفصل الأول 
في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها 


مادة ١78‏ - شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين إثنين أو أكثر على 
كون رأس المال والربح مشتركاً بينهما أو بينهم. . 

مادة ١77٠‏ ركن شركة العقد الايجاب والقبول لغظأً أو معنى . مثلا 
إذا قال شتخصض لآخر شاركتك:بقدر كذا غرشا رأين مال :غلن أن تاخذ 
وتعطي وقال الآخر قبلت فتكون الشركة منعقدة بالايجاب والقبول ولغظاً 
وإذا أعطى شخص الف غرش الى الآخر قائلا ضع انت الف غرش واشتر 
مالا وفعل الآخر مثل ما قال تصير الشركة منعقدة بقبوله معنى . 

مادة ١١‏ شركة العقد تنقسم الى قسمين فإذا عقد إثنان أو أكثر 
عقد الشركة بينهما أو بينهم على المساواة التامة وكان مالهما أو مالهم الذي 
أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة وكانت حصتهما 
متساوية من رأس المال والربح تكون الشركة مفاوضة كما لو توفي رجل 
فاتخذ اولاده مجموع أموال ما أنتقل اليهم من أبيهم رأس مال على أن 
يشتروا ويبيعوا من سائر الأنواع ويقسم الربح بينهم على التساوي يكون عقد 
شركة مفاوضة ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر وإذا اختل 
شرط من شروط المساواة التامة تكون شركة عنان. 


ك7 


مادة ١87‏ الشركة سواء كان مفاوضة أو عناناً إما شركة أموال وإما 
شركة إعمال وإما شركة وجوه فإذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم 
من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعاً أو كل على حدة أو مطلقاً 
وما يحصل من الربح يقسم بينهم تكون شركة أموال وإذا عقدوا الشركة 
وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل يعني تعهده والتزامه من آخر 
والكسب الحاصل إي الأجرة يقسم بينهم تكون شركة أعمال ويقال لها أيضاً 
شركة ابدان وشركة صنائع وشركة تقبل كشركة خياطين أو خياطين وصباغين 
وإذا لم يكن لجماعة رأس مال وعقدوا الشركة على شراء سلع التجارة نسيئة 
وتقسيم ما يحصل بعد بيعها من الربح بينهم تكون شركة وجوه. 

الفصل الثاني 
في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد 

مادة ١7‏ كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة فكل واحد من 
الشريكين في تصرفه يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل من الناس بالأجرة 
وكيل الآخر فكما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فكذلك كون الشريكين 
عاقلين ومميزين شرط في الشركة أيضاً على العموم. 

مادة ١74‏ - شركة المفاوضة تتضمن الكفالة أيضاً فأهلية المتفاوضين 
للكفالة شرط أيضا. 

مادة ١8‏ شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة 
فحين عقدها إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الآخر 
فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا كانوا بالغين وذكرت الكفالة 
حين عقد شركة العنان يصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر. 

مادة ١*6‏ بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط فإذا بقي مبهماً 
ومجهولا تكون الشركة فاسدة. 

مادة 1١*17‏ كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف 


يفنا 


والثلث والربع جزأ شائعاً شرط فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا 
غرشاً مقطوعاً تكون الشركة باطلة. 
الفصل الثالث 
في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال 

مادة ١4‏ كون رأس المال من قبيل النقود شرط 

مادة ١8‏ - المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرقاً 

مادة ١75٠‏ غير المسكوك من الذهب والفضة ان جرى التعامل فيه 
بين الناس عرفا وعادة فهو في حكم النقود وإلا قفي حكم العروض 

غائة 1844 ناكو رآين المال عينا قوط فلذ يحور أن يكو الدين 
يعني الذي في ذمم الناس رأس مال الشركة . مثلا إذا كان لأثنين في ذمة آخر 
دين فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد الشركة عليه وكذا إذا كان رأس مال 
احذهمااغننا وراين كال الآشن ديا فالشركة غير مسيية 

مادة 1١١451‏ لا يصح عمّد الشركة على الاموال التى ليست معدودة 
من النقود كالعروض والعقار يعني لا يجوز أن تكون هذه رأس مال الشركة 
إلا أن الشخصين إذا أرادا أن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال 
فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف مال الآخر مثلاً وبعد حصول 
إشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك كما لو كان لأثنين 
نوع مال من المثليات مثلا لكل واحد مقدار حنطة فخلطا أحدهما بالآخر 
فبعد حصول شركة الملك يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس 
مال ويعقدا عليه الشركة 

مادة ١747‏ إذا كان لواحد برذون ولآخر أكاف فاشتركا على أن 
يؤجراه وما حصل من اجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة والأجرة الحاصلة 
تكون لصاحب البرذون وإن الأكاف بسبب كونه تابعاً للبرذون لا يكون 
لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ أجر مثل أكافه 
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مادة 1١44‏ إذا كان لواحد دابة ولآخر امتعة وتشاركا على تحميل 
الامتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من«الريخ يَكوق نينهما فته كا 
والخيرةة فاسدة والربح الحاضل يكون لصاحب الأمتعة وصاحب الدابة يأخذ 
أجر مثل دابته والدكان أيضاً مثل الدابة بان كان لواحد دكان ولآخر أمتعة 
فتشاركا على بيع الأمتعة في الدكان على أن ما يحصل من الربح مشترك 
بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ 
أجر مثل دكانه 


الفصل الرابع 
في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد 


مادة ١746‏ العمل يكون متقوما بالتقويم يعني أن العمل بتعين قيمته 
يتقوم ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة الى عمل شخص 
آبخ مثلا إذا كان شريكان شركة عتان: ورأس "مالهها متساو وكلاهها أيضاً 
مشروط عمله وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح يكون الشرط 
جانة ا لأنه يكو زان كون أحدهما في الأخذ والعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع 

مادة 1747 - ضمان العمل نوع من العمل فإذا تشارك: إثنان شركة 
صنائع بإن وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله 
هو ويتعهده من الأعمال يعمله ذلك الآخر وما يحصل من الكسب يعني 
الأجرة بينهما مناصفة تكون جائزة وإستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة 
بسبب كونه ضامناً ومتعهداً للعمل وفي ضمن ذلك أيضاً يصير نائلا منفعة 
دكانه 

مادة 417 ١*‏ - كما أن إستحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل 
كذلك بحكم مادة ه41 يكون تارة بالضمان كما أن في المضاربة يكون رب 
المال مستحقاً بما له والمضارب بعمله وإذا أخذ واحد من أرباب الصنائع 
تلميذاً عنده واعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته يكون جائزا 


اونا 


والكسب يعنى الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يكون نصفها 
كه لذلك افلم كله بكرن نيديا الأخر ميكحنا للاتكاد انما دهده 
وضمان العمل 

مادة 1854 - إِذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر يعني 
المال والعمل والضمان فلا إستحقاق للربح مثلا إذا قال شخص لآخر أنت 
أتجر بمالك على أن الربح مشترك بيننا لا يوجب الشركة وفي هذه الصورة 
ليس له أخذ حصة من الربح الحاصل 


مادة ١849‏ إستحقاق الربح إنما هو بالنظر الى الشرط المذكور في 
عقد الشركة وليس هو بالنظر الى العمل الواقع فالشريك المشروط عمله ولو 
لم يعمل يعد كأنه عمل مثلا الشريكان شركة صحيحة في حال إشتراط العمل 
على كليهما إذا عمل أحدهما ولو لم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر يقسم 
الربح بينهما على الوجه الذي إشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل عن الآخر 
فبعمل شريكه يعد هو أيضاً كأنه عمل 

مادة ١6٠‏ الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر فمال الشركة فى 
يد كل واحد منهما في حكم الوديعة إذا أتلف مال الشركة في يد واحد منهما 
لو ال ا 

مادة 1١8١‏ ب رأس المال في شركة الاموال يكون مشتركاً بين 
الشريكين تتفناويا أو ل رامن" النالمن واد 
والعمل من آخر إذا كانت المقاولة على أن الربح مشترك بينهما تكون مضاربة 
كما تأتي في بابها المخصوص وإذا كان الربح تماماً عائداً الى العامل يكون 
سار اصرط كر اج تجا ايها ال اساحي ران المال فيكون رأس 
المال في يد العامل بضاعة والعامل مستبضع ومن كون المستبضع في حكم 
الوكيل المتبرع يصير الربح أو الخسار تماما عائدا على ضاحث المال 


مادة 1١67‏ إذا مات أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقاً تنفسخ 


ا 


الشركة لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر تنفسخ الشركة في حق 
الميت أو المجنون وحده وتبقى بين الآخرين 

مادة ١67‏ تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر 
بفسخه شرط لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوما للآخر 

مادة ١84‏ إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على كون النقود 
الموجودة لواحد والديون التي في الذمم لآخر لا تصح القسمة. وفي هذه 
الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكن مشتركاً وما في الذمم من 
الدين أيضا يبقى مشتركا بينهما (راجع مادة )١١1177‏ 

مادة ١88‏ إذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال التجارة ومات 
وهو في حال العمل مجهلا تستوفي حصة شريكه من تركته (راجع مادة 
6م) 
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تاسعاً - نصوص تانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا 
الكتاب 


وعلوق «عدسمر0ن) ؤ16]6 50 


,1966 اعلانسوز 24 سل 66-537 "0 لمآ 
مع غائ1اع50 وع1 كلاذ 


1101110141215 م 28 211 م011 


.5 ل2غمغع كعدمت)زومموزدآ1 


نهم مُستصصعاغ0 أن 5001616 عصنال أواءتعمتمرمه عغاع وق ع[ .164 .أتة4 
أعزط0 مم5 ,هم ناه عصحدره] 


تناع[ أذه5 عنالواعنان اء عصرم؟ عنعا عل ممذتلهء 3 5غ 21اءيعطتطرمء أصمد 
رع أمطتة عاللمقسصم دمع د5غاغكه: 5ع[ ,كتاءءلامء ممم دع د5غاغ 55 15 رأعزطه 
.كهوناء2 عهم 5غاغ5:0 دع[ اع عغاتط ذا غاتازطودصممعء: 3 5001665 و1 


ناه م1215 2[ رقصج 99 عع660<ء اناعم ع2 أنان عغتنال 12 رعطدره1؟ 2آ .2 .أكق 

نال أسفاصمط عا اع أهه5 أعزطه'! ,لهاءه؟ عوغاد ع1 رعلق50 دمللهستسممغل 

5 و5ع.آ .غانل0؟ 12 عل 5الاأهاد 5ع[ 21م 65 7لطمطعاغ0 أده لداع50 أهأتمهه6 

ذ0! 12 ة 5010121565 5021 1122215 10116ل12ع1 لع غتلازة أوء لواعهو عئغْأة ع1 أصمل 
12215 


-انالعه 10815 ,51201013115 عع516 نال 7221م ع5 الع اناعم 1615) 5ع[ .3 .416 
نا لاع عللازة أوء أءع6 عع 516 د50 إن عا6 50 13 عدم 6لط053مم0 ك5هم أذ كناعءا عم أن 
ناء1[ 210116 


© 1101013 لأكضمء 18 عل ؤره!ا كعذوللت ال تأطلام عل 5غ أله مره 5عنا .4 .انق 
5 500 5كناء051621م 5221025 13غ0 اء 5عاء3'ل ك3ء مع يده 500616 13 
ع6 31م 


عاتلقصهمدرعم 12 ع0 أمودؤانامز دعلهكمعصتصرمء 5قاغن50 5ع[ .5 أي4 

.ع01010610ء نال عتأذزوع2 لله موناج نع ما 2 صصز عنعا عل ععنمل 3 عأودمر 

عمدئل ممتادغك 12[ 25م عستمعامء'م غائا500 عصيكل عمغتاسوة: متاق مصه حمق 
0821101 123 عل عتدقمر عل انع مء 11 .ع1[علانام0م ع[022ج عمممورعم 


كلا 


رهم دع غام مو عمل 2012 211 أ28 أده لبان 5عضمممذيعم وعي[ 

501 110 0 2 ع0 ععصوووانام[ 12 5تباوع2 أله ع[أء' ياو أصوحهة 

5 23 ,5اأطتطامعع2 تقصلة دعاعة دعل امعمستم غلم اء امعص ي10أه5 وعباصعا 

رع [ناع1؟) 2 طتطنز اع ع6ب)تاكوممء ألع مع رغ للسوة غان ه29 5غرم2 ,غائ50 12 عبن 

210 50181 كاع2ء8 882 5عن) .501150115 كالعطرعم ممه 5ع[ عممعووعم عم 
غا5006 12 عدم عملواره'! دغل كاأتوكناه؟ عن جأملاج د6انام6 


ع0 20608 لداع كا قسصم ”ل علسقديعل 12 عل غاتائطه عمس ل عملمم ىم .6 ايم 
كعتطعهم 5ع1 اع 5تتاعاهلمه؟ 165[ رعمع متصرمء بال عتأكزوء: لله 06]6مو 13 
ع0 أء دملاءع:01 عل ,مهل 2كاكتمتم0”'20 ,ممتادعع عل دعصووءه دعل وعرطسعممر 
5ل مه)2جدأء06 عضن ولأعيع يبه ععومم6ل عل كبتاعا أرهد ععصة[[زعتارياد 
1عنا] كم عل عنالا ص وع6باءعءلقء كدهنأهرغمه ذع1 دعاناما أمعاواءء وز ء[اعناود1 
عااعه عناو العمعلكة داز عااعنود! عدم اء غاغه5 عغأذلج[ اأمعصعية1لدوغم 
.كاصعءمطيعاوغ: دعل اء له[ 15 عل غالصمصمكمم مع مؤوتلوغع غ61 2 منانا) تأقدمء 


5 65021211015 و5ع1 5عأنا0ا 35م الع2 رعتامم ع2 كالناهاد 165 ز5 

801 أع-لاناءعه 1هم عالرعوع2م 10021116 عطنا أ5 ناه كامعطرعلوغ: 5ع1 أء [10 12 31م 

رع11متامعع32 العطوعئةغ اأناوة سا باه عكتدره غاغ 2 غاع50 12 عل «منتأن)تأقصدم 5[ 

رع 0200226 5011 عناو ععنتاكناز مع جع220طعل 3 عاطولاععع, أو غووعرغام]ز أناما 

عللطنام مغ )5 1 لمر عط .مهنا ناا تأكصمه 158 عل هه1أددامةاباعة: 15 ,عامتعماذة كنامد 
.125 70612165 كاناة كلع3 3 عالأطقط أوء 


كه دع 165ط162[مم2 أده؟ اأصعلغع26م تبان 5دغص1اج 5ع كصه1اأوه0م15ل و5عآ 

أوء 162 2غصللة'! 3 وأؤذانا صمتلنخورداء6غ0 هآ .5أنا5)2 5عل لرملأدء1!1ل0م7 عل 

ع0 .0151221092 تطل2'ل ,ممنتاوعع ع0 دعصدوره دعل وعلط دريعممد 5ع[ رهم عاترعونا50 
111 130164 عل ذ5هه1 وتاعصه]1 دع ,ععصة [ لاء لازناو عل اع ممتاعع ال 


ر5ع1أم تلمك 3 كمة 5أ0غا عدم الرودعمم عد 2 وغملاة'1 3 عناللغجم ومملاعه بآ 

ع0 5011 بعع201267ه0» نال عرأذلعع7 نل غ1اغ506 12 عل مه10 ص آناء21 ا 2 تس" عل انمد 

201 عاعصمة دوع رأؤمغ0 يالك اء عتأذاوعم عه 3 علالأوع1 00011 ممتامتيهكص "ا 
-5انا )5 165[ )72001132 وعاء2 و06 ,عراولعوء: 


615 15 للطرعدم 5ع1 عنال أكملة ,غاغاء50 12 عل كنع 02هه! ذعآ .7 .انق 
معطو لاع سياد عل اء موزاعع: 3ل ع0 ,211605 اولص !0:20 ,ممتاوعع عل دعصدع ره وع0 
عمل أنولغل غ1 عدم عذتساق عءتليازغئم نل 5عغلطفكهممع؟ امعدععتهل5011 أممد 
لاه لوزووتطره'! عنم عنان أكضلك 5ألالهاك 5ع[ كصحل عرزمادعأأطه دمتأمعمم 
وعا اء أو1 15 عدم عاألعوعدم عاللقصمه؟ عصدل عع لأسعغ 1 امعطعووزامسمععة"! 
.غ06 18 عل ومتانانأوممء 11 عنامم كأصعمرعاوغم 


عل دوع وه دعءأطقءتاممة أذه؟ اأمعلغءغهم وغصاله'! عل 05101005م015 دعنا 

لت عل وعمووده دعل 106135725 اناق ,كأن2ة)5 دعل منادعر!12001 

مع ,غ61 امم عل اء ععمقالءضرد عل ,ممتاععرتل عل ,ممتاةءاكتسصتمل0"3 
.طونادء 5 ألمط غأتلج! عل 5ه[ سمتاعده! 


كذانى 


امع ده 55 آم 0زمعع1'2 ع0 ععام تمه 3 كصة :لل عقم أتودع2م عد ومزناءةآ1 


وعُصتله ,6 عأ نامة”! 3 وءؤوزن وغ 1لقمططه]! دعل ,حمق ع1 دماع؟ رعناتة'![ ناه عرنخا عل 
4 


وكلاع1 3 50105175215 ع5 ناوص باتع اناعم ع2 15ع31ا 5ع[ لم غاغاء50 13 ال[ .8 .خيرم 

5 ممنلأةمتمامم 18[ كصول غأمولبوءغذا عصنثل ؟1ه56921م ع5 ر,كأمعدرعودممء 

رغاغ501 12 ععو رتل عل ياه عععاوتم تلج" ,تعغع عل 5عمع تقطء 5عمدم5يعم 
.علطام امعصعئة لوغ غاء 2 122100ددمم عأاءه عبلو5ه1[ 


,ئل210/ئ1م ع5 الاعم عم 6اغ501 12آ» (1967 الادز 4 يدل 67-16 5ص .آ) 

5 «ملاعده؟ 06 55ه10)جذو5ع© أء كطهأ[اأهسمتلطمم كعل ,5ؤرعن) 5عل لجدوخ :1 

امعصطعئغ زلسعة غا كهم امهم وع1آء* نان أصها ,كلاووعل-ك 5ع7156 2265ه150عم 
.«وع16[طنام 


لتقم أأناء5 عقنلا دع 5م0ناع2 ذاه كأعهم ؤع1 5عاناها عل لاملصلاة: هآ .9 .أرق 

6 الا0 1 .5001616 12 عل أزمعل صتعام عل ممتابلاه155ل 13 كهم علتمعادء' 2 

غ6 85م 28 21108لاازد 12 أ غاغ50 12 عل موتاناامودوتل 15 ععل 5 دصعل أبعم 
2 لحكل تداغل ع1 عمقل ععوترجو اداع 


>98: 


الفصل الأول: معلومات عامة: الشركات وأهميتها الاقتصادية. تطور 
تشريعهاء انواعهاء الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني 000 
اولا - الشركات وأهميتها الاقتصادية 000 
ثانياً ‏ التطور التاريخي العام للتشريع الخاص بالشركات 0 
أ في العصور القديمة والوسطى مما م م ل 
ب - في العصور المتوسطة والحديثة 0 
ثالثاً - تطور تشريع الشركات في لبنان 0000 
رابعاً ‏ التشريع المتعلق بالشركات في القانون المقارن 0 
أ التشريع المتعلق بالشركات في بعض البلدان الاوروبية 37 
١‏ في القانون الانكليزي 250 
١؟ ‏ في القانون الالماني ا ا 
 ''‏ في القانون الفرنسي اط سا م و 
ب التشريع المتعلق بالشركات في البلدان العربية 500000 
خامساً ‏ انواع الشركات ا ا 
أ شركة العقد وشركة الملك لكو الي وب ادها 
ب الشركة والجمعية ا 0 


نكا 


١ك‎ 


د انواع الشركات التجارية ل 
ه ‏ الشركة الام والشركة التابعة ام اخ امسو و0 
و شركة الشخص الواحد ا 0 
سادساً ‏ الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني في الشركة 00 
| الفكرة التعاقدية الو سس ا وق بسو ع 11 
١‏ التقاء ارادات المتعاقدين ا 

؟ ‏ استقلال الشركة كشخص معنوي ا 0 

2000 مراعاة الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية‎  '“ 

 :‏ استقلال فكرة التمويل لدى المساهم ا 

ب فكرة النظام القانونٍ 00[ ااا 
الفصل الثاني : تكوين الشركة ........ ا ل 
اولا - الشروط الموضوعية لعقد الشركة 00000 
أ الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة ل اا اا و ا 
١‏ -الرضى اواو الس مين انم تنم أ ابام حر جا م ا 
الاهلية 1 

211/2  م الموضوع والسبب ال وتان ماماو لمطم ا لاو م‎  * 

ب - الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ا 5 
١‏ - تعدد الشركاء المت وو وس اهو السب مر الا 1 

؟ ‏ مقدمات الشركاء أو حصصهم 008 ش11 

1 انواع الخصص أو المقدمات‎  ' 
1 الحصة النقدية‎ 
الحصة العينية م ا ا ا لاف الاو م1 الا‎ 

- الحصة المقدمة على سبيل التمليك در 

- الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع 000000000 

- الحصة المقدمة التزام بعمل 1011000( 


ثانياً - الشروط الشكلية لعقد الشركة 
أ شرط كتابة عقداً لشركة 


في العلاقة بين الشركاء بةبة ةد ز دز زذ2د005525 201 

في علاقة الشركة بالغير 157000000 

ب شرط نشر عقّد الشركة 00 0 
١‏ الاصول الخاصة بتسجيل الشركات :0 ”غ252 
- الشركات التي يتوجب تسجيلها 0 *ش#غ*3ظ2 

- مكان النشر واجراءاته ال م 
البيانات الخاضعة للتسجيل [[ز ز ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ ز [ [ 1 11011111 
تسجيل البيانات الطارئة والمعدلة 00000 

- التزام الشركة بذكر مكان تسجيلها ورقم التسجيل 0 

- شطب القيد في سجل التجارة ا 1 


الفصل الثالث : مفاعيل الاخلال بقواعد انشاء الشركة ا 
اولا: بطلان الشركة ل ا يي 
أ البطلان المترتب على الاخلال بالشروط الموضوعية 0000 


؟ ‏ البطلان المطلق 000099709 
ب البطلان المترتب على الاخلال بشروط العقد الشكلية 0 
ثانياً: الشركة الفعلية ا لي 0 
أ مفهوم الشركة الفعلية ومبرراتها واثباتها ا 0 
ب حدود نظرية الشركة الفعلية ا 
١‏ الحالات التي يعترف معها بقيام الشركة الفعلية 5000 
الحالة الاولى : البطلان لعدم مراعاة الشروط الشكلية ......... 

الحالة الثانية : البطلان بسبب نقص الأهلية وعيوب 
الرضى ع ا ا 

الحالة الثالثة : البطلان بسبب مخالفة الشروط الخاصة 
لعقد الشركة اي ا ا 211111111 
حالات اخرى 1ش اوقل قن 1ل لبج لابق ماسو و اس ا ا 
؟ ‏ الحالات التي لا يعترف معها بقيام شركة فعلية 5-006 
الخال لأولى: اذا كان البطلان مبنياً على عدم توافر الأركان 
الموضوعية الخاصة بعقد الشركة 0100000 


الحالة الثانية : القضاء ببطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها ... 
كه الال قيام البطلان على سبب يتعلق بالنظام العام 
أو يخالف أحكام القانون :بب_-01 21200101010010 
" - التمبيز بين الشركة الفعلية والشركة المنشأة بصورة فعلية . 
ج - الآثار المترتبة على نظرية الشركة الفعلية 10100000 
١‏ في العلاقة بين الشركاء ................... 000 
؟ - في علاقة الشركة مع الشركة أو الشركاء مع الغير 50 
- علاقة دائني الشركة مع الشركة أو الشركاء 0 
- علاقة دائني الشركة فيما بينهم 57050 
- علاقة دائني الشركاء الشخصبيين مع الشركة 0 
- علاقة دائني الشركاء الشخصيين مع دائني الشركة 2 
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الفصل الرابع : الشخصية المعنوية للشركة كد00 
أولا - مفهوم الشخصية المعنوية وماهيتها 00000 سر 
ثانياً - الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية الس 
أ الشركات التجارية ب0 0000 000000 00000 
ب الشركات المدنية 000000 00 
ج - الشركات التي تم تكوينها والشركات غير المكتملة التكوين ... 750 
د الشركات التي يطرأ عليها تبديل بعد التأسيس ا 1 
ه ‏ الشركة المنحلة والتي هي قيد التضفية 1 
الثاً ‏ الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة 1 
اج ابيع الشركة وعنوانها ااا 
ب - محل اقامة الشركة أو موطنها 12000 
تحديد الاختصاص المحلى في الدعاوى المتعلقة بالشركة .....518 
ليك دكن الحمة وعدن إناذسن الشركة 0000 
ابلاغ الشركة 0000 
تحديد جنسية الشركة 1000000008 1 12111101011ظغظ 
جح جنسية الشركة 1 0 ا 00 
د الذمة المالية للشركة موي الب او ا 1 
١‏ انتقال الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة ....... 5/7 
١‏ تخصيص ذمة الشركة لايفاء ديونها ا 
 '"‏ منع المقاصة بين دين الشركة ودين الشركاء 1 

ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها دون دائني الشركاء 
الشخصيين ااا 
ه ‏ افلاس الشركة وافلاس الشركاء د و ا 13 
5 استقلال الضريبة على الشركة عن الضريبة على الشركاء .... 59١‏ 
حق الشركة في أن تكون شريكاً في شركة أخرى 3 
ه ‏ أهلية الشركة از[ ز[ز[ز[ز [ 1 00000011 


رابعاً - اساءة استعمال الشخصية المعنوية للشركة 0 


ملحق 


أ اساءة استعمال جنسية الشركة 000 
ب - اساءة استعمال الذمة المالية المستقلة للشركة 5255000007 


الكتاب مخيو وات اوقتاو الاو لان أ عق ومع و وو لط لطس و ولو ا ال واي 


ثانياً . نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب .. 
الثا . نصوص القانون المدني المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ... 


رابعاً . نصوص مجلة الالتزامات والعقود التونسية المتعلقة بموضوع 


هذا الكتاب 0 00 
خاماً © نصوض المجلة التجارية التونسية تعلقة بموضوع هذا 
الكتاب ااا ااا 0 
سادساً - نصوص قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية 
المتحدة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب زز ة 0 0 0000000000 
سابعاً - نصوص تانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية 
المتحدة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 0 


امناً - نصوص مجلة الأحكام العدلية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ... 
تاسعاً . نصوص قانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا 


الكتاب 
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صدر للمؤلف 


- موسوعة «الوسيط في قانون التجارة» في ثمانية أجزاء. 
- موسوعة «العقود المدنية والتجارية»: صدر منها أحد عشر جزءاً. 
- موسوعة الشركات التجارية: صدر منها لتاريخه عشرة أجزاء . 
- سلسلة أبحاث قانونية مقارنة 

.١49١ البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الليزنغ‎ -١ 

.١997 الحساب الجاري في القانون المقارن‎ - ١ 

*- وديعة الصكوك والأوراق المالية فى المصارف وإيجار الخزائن 

الحديدية 1997. 

؛- عقد الليزنغ» طبعة ثانية .70١4‏ 

ه- عقد المفتاح في اليدء طبعة ثانية ٠٠١4‏ 

5- عقد ال801, /ا١٠7.‏ 
- نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الإحتياطي » طبعة أولى 
6 طبعة ثانية (تحت الطبع). 
- الوصية: جزءان؛ طبعة أولى ٠٠١8‏ 
- قانون الارث لغير المحمديين. 


0١ 


